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* قال الله تعالی : لن تالا ال رح 
يهو عَلِيٌ #[آل عمران: 97] . 

* قال رسول الله يل : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له . 

# عمر بن الخطاب: وقف أرضه التي في خيبر؛ فحبس أصلهاء وجعل غلتها 
في الفقراء والمساكين . 

* عثمان بن عفان: اشترى بثر رومة» ووقفه ليستقي منه المسلمون على أن 
دلوه فيه كسائر دلاء المسلمین . ۱ 

* خالد بن الولید: احتبس آدراعه وأعتاده في سبیل الله . ۱ 

* آبو طلحة: وقف أرضه (بَيْيْحَاء) على الفقراء والمساکین» والتي كانت أحب 
آمواله إليه . ۱ 


أصل هذا الکتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف إلى جامعة دمشق. كلية الشريعة 

قسم الفقه الاسلامي واصوله. باشراف د. احمد حسن. وناق‌شها د. تيسير 

آبو خرشیف. ود. بلال صفي الدین وحاز بها الو لف درجة الاجستر 
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إلى من أنار للعالم مشاعل النور والهداية 


(سيدي رسول الله د 


إلى من سار على نهجه ونشر هديه وخدم سنته 
(العلماء العاملون» 


إلى من غرسوا في قلبي عشق البحث عن الحقيقة 


«أساتذتي» 
إلى من رعى وأشرف على هذا الجهد المتواضع 
۱ «الدكتور أحمد حسن» 
حفظه الله ورعاه 


إلى هؤلاء آهدي بحثي سائلاً مولاي القبول 
إنه سمیع مجیب ‏ 
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الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أماسرم: 

لعل من نافلة القول أن نذكر أن الوقف شيء قديم جداً» فالإنسان مفطور على 
حب الخير وفعله منذ أن وّجد على هذه البسيطة کائناً من کان» مدنياً يعيش في 
مجتمعات ویتعاون مع بني جنسه . ۱ 

لکن الجدیر بالذکر في هذا الصدد أن المجتمعات السابقة للاسلام عرفت 
أشكالاً أولية وبدائية من الأوقاف بالموازنة مع الوقف الاسلامي؛ إذ كان الشائع 
حینها وقف آماکن العبادة وبعض المکتبات الا أن الوقف بمعناه الواسع الشامل 
نما تبلور مع بزوغ فجر الاسلام في المدينة المنورة؛ إذ تعددت آهدافه وآغراضه ‏ 
حیث حث النبي بي صحابته على الوقف . فلبوا نداء النبي» وبدژوا بخدمة هذا الوقف 
حتی توسم في عهد الصحابة. فابتکروا الوقف الذّري» والذي هو تشریع (سلامي 
محض كما تقر بذلك موسوعة «آمریکانا۱) وهو آمر لم تعرفه القوانین الغربية . 

ثم اقتضت كثرة الأوقاف وتشعب جهات المنتفعین بها التفکیر في إنشاء 
تنظیم إداري للاشراف على الأموال الموقوفة» وضمان حسن التصرف بها بما یحقق 


)غ2 (يُنظر: الوقف الاسلامی» تطوره» ادارته تثميته › ا منذر قحف دار الفكر» دمشق » 
طا ۸۱2۲۱ ۲۰۰۰م نقلاً عن موسوعة أمريكاناء ج۰۱۱ كلمة .)۴00N0۸110۸‏ 


۸ ۱ ضوابط الال الوقوف 


المصلحة العامة ومصلحة المنتفعین على السواء. 
ویرجع أقدم تنظیم إلى العصر الاموي» حیث سُجلت الاحباس في دیوان 
خاص بهاء ثم في عهد العباسیین وضع لإدارة الوقف رئيس یسمی (صدر الوقوف) 
ثم توالت التعدیلات والاهتمامات بالوقف حتی خصصت له في معظم الاقطار الیوم 
وزارة خاصة تشرف على شوونه. وتدير ريعه ومصارفه وموارده» 00 وزارة 
الأوقاف . 

لذا فقد اعتنى فقهاء المسلمين قديماً بدراسة الوقف» وأؤلوه اهتمامهم 
وجاءت مؤلفاتهم حافلة بتخصيص باب أو فصل يُعرف باسم : باب الوقف» يتضمن 
تعريفه وأركانه وشروطه ومصارفه والأحكام المتعلقة به من هلاك واستبدال ووضع 
ناظر إلى غير ذلك من الأحكام التي درسها الفقهاء» ثم جاءت دراسات الفقهاء 
المعاصرين محاولة بحث السبل الكفيلة في تنمية وتطوير الوقف» وجعله يتماشى 
مع العصر الحديث والمتطور. 

لكن ورغم كل ذلك: لا يخفى على أحد حال الأوقاف الإسلامية الیوم» 
والتي باتت تشكو من إهمال وجمود وتعطيل لكثير من خيراتها ومنافعهاء وعجزها 
في كثير من الأحيان عن مسايرة التطور والحداثة مع بروز بعض المعاملات 
والأوضاع الاقتصادية التي فرضت نوعا جديدا من التعامل بين الناس» ولا شك أن 
أهم ما تناوله التغيير: الشيء موضوع الوقف (الموقوف)» والذي ربما كان في 
الماضي البعيد يتناول أشياء محددة كالبئر والأرض والعقار» أما في الوقت الراهن 
فربما كانت الحاجة ماسة إلى دراسة أشياء أخرى ذات جدوی ونفع أكثرء وتناسب 
هذا العصرء کوقف النقود والأسهم والمنافع» ووقف منافع الالة الصناعية» أو وقف 
الحقوق المالية کحق التألیف وبراءة الاختراع وبیان ما یصلح منها للوقف مما 
لا یصلح وفق ضوابط محددة. 


القدمه 4 


1 وما تم كان حاف لي أن أخوض غمار هذا الموضوع تحت عنون: ضوابط 
المال الموقوف . 
ومما زاد في رغبتي في دراسة هذا البحث : 

١‏ - تزايد الاهتمام ‏ بعد التنبه إلى الخطر الذي يحيق بالأوقاف الإسلامية ويُنذر 
بتعطیلها - من قبل الدول والمنظمات الاسلامية بدراسة الكل الکفيلة بالنهوض 
بحال الوقف» عن طریق تقدیم الدراسات وعقد الموتمرات. والتي لا تقل في 
مجموعها عن ثلاثة أو آربعة موتمرات في کل عام» منها مؤتمرات سنوية دائمة في 
دولة الکویت» تنظمها الأمانة العامة للأوقاف . 

- الحاجة إلى رفع درجة الوعي الوففي» وتنشيط حركة وقفية تتناسب مع 
متطلبات المجتمع الحديث» وتنقية مفهوم الوقف من الشبهات والمعوقات التي 
أدت إلى العزوف عنه. 

۳ الخاجة | ی تم ای 
ضرورية في عصر التطور والحدائة مثل وقف النقود والسندات ومنافع الالات 
ومنافع الأشخاص وحقوق التألیف والاختراع . 

٤‏ - الحاجة إلى النظر في شروط المال الموقوف» ودراستها وتمحیصها لبیان 
ما یصلح منها أن یکون ضابطاً تنتظم تحته آنواع المال الموقوف مما لا يصلح . 
* الدراسات السابقة 

ومما زاد في رغبتي وكان دافعاً لي لاختیار هذا الموضوع آنني لم أجد ‏ على 
حد علمي وبحثي ‏ أي كتاب متخصص قام بدراسة ضوابط المال الموقوف» على 
الرغم من الدراسات الكثيرة قديماً وحدیثاً حول الوقف. إلا أن جل هذه الدراسات 
- إن لم نقل كلها تناولت هذا الموضوع دون إسهاب» وباختصار شدید. وفي 


۱۰ ضوابط الال الوقوف 


سياق بیان شروط الموقوف» وكثير منها قدیم جداء لم تتضح لدیه المستجدات 
وآهمية العمل على تکییف تطبیقات الوقف مع هذه المستجدات مثل : . 

کتاب : «رسالة في جواز وقف النقود»» وهو کتاب قدیم لأبي السعود العمادي 
(۸۹۸- ۹۸۲ه)۰ مخطوط بدار الکتب القومية بمصر اقتصر على نقول مقتضبة من 
کتب فقهاء المذاهب الذین یجیزون وقف النقود» بدون تعلیق أو شرح» وبدهي أنه 
قاصر عن اعطاء تطبیقات معاصرة کونه کتاباً قدیماً. 

وکتاب: الوقف الإسلامي» تطوره. إدارته» تنمیته» للمولف : منثر القحف . 

وکتاب: «الأموال التي يصح وقفها وكيفية صرفها»» وارژية اجتهادية في 
المسائل الفقهية المعاصرة للوقف» وکلاهما للدکتور وهبة الزحيلي» وهما کتابان 
بحجم صغیر جدا ضمن سلسلة کتیبات تصدرها دار المكتبي تحت عنوان : بين 
الأصالة والمعاصرة . 

وغیر ذلك من الکتب التي لم تتناول الضوابط التي تمیز الشيء الذي يصح 
وقفه من غیره» ومناقشة تلك الضوابط لبیان الصحیح منها من غیره» مع بیان الامثلة 
التطبيقية لذلك . 

آما فیما یتعلق بالدراسات الجامعية الحالية : فلم أجد ‏ بعد التقصي - سوی 
رسالتین تبحثان الآن في كلية الشريعة بدمشق» ولم تنجزا بعد» الأولی تحت عنوان: 
«الوقف الخيري ودوره في التنمية الاقتصادیة»» والثانية: «شرط الواقف وسلطة ولي 
الامر في تقییده»» ولا يخفى أنه لا علاقة لهما بما نحن في صدد بحثه» آما الاولی 
فهي عن دور الوقف» والثانية عن شرط الواقف» وکلاهما لا یتناولا الموقوف 
ولا ضوابطه وإنما ذکرتهما هنا خشية اللبس» ولنفي التقارب والتداخل بينهما وبين 
موضوع البحث . 


هذه الأسباب وغیرها کثیر جعلتني آعزم على خوض غمار هذا البحث الهام 
والشائك» وكلي أمل بالله أن يعينني ويوفقني» وأن أصل إلى تحقیق أهداف هذه 
الدراسة. 
۶ آهداف الدراسة: ۱ 

١‏ - دراسة شروط المال الموقوف» ومناقشتها لبيان ما یصلح منها أن یکون 
ضابطاً للموقوف وما لا يصلح» والخروج بضوابط للمال الموقوف تندرج تحتها 
تطبیقات الشيء الموقوف . 

۲ - تطبیقات تتناول دراسة حکم الموقوفات التي تناولها الفقهاء بالبحث 
قديماً؛ کالمرهون والکتب والسلاح والعقار» وبیان الحکم الراجح مع الدلیل . 

۳ - تطبیقات تتناول دراسة حکم الموقوفات التي لم یتناولها الفقهاء السابقون؛ 
كبراءة الاختراع وحق التألیف والاسهم ومنافع الالة الصناعية» أو تناولوها لکن 
باختصار دون أن تکون لدیهم الضرورات التي تقضي بالتعامل بها في الوقت الراهن 
مع بروز بعض التطبیقات الممکنة التي تخرجها عن دائرة المنع التي كانت سائدة 
قديماً؛ كوقف النقود وغيرها. 

وليس من أهداف هذه الدراسة الحديث عن استبدال الموقوف أو بيعه. 
إلا ما يرد عرضاً في ثنايا البحث دون إفراد فصل أو مبحث خاص به . 
ولعل سائلاً يقول: إذا كان الاستبدال جائزا فلماذا البحث في الشروط 
والتطبيقات؟ يكفي أن نستبدل ما لا تنطبق عليه شروط الموقوف بآخر مجمع على 
صحة وقفه . ۱ 

نقول : إننا نبحث في صحة وقف هذه الأشياء بعینها؛ لأن لها وجوهاً من 
الفوائد ليست لغيرهاء ثم إنها ربما تکون في زمان أو مکان ما هي المتوافرة دون 
غیرها من المجمّع على صحة وقفه . 


۱۲ ضوابط الال الوقوف ‏ 


وبالإضافة إلى ذلك : فإن الاستبدال لا برد هنا؛ لأنه نما يكون في حالات 
مخصوصة ولأسباب معينة» بعل أن يكون الشيء الموقوف قد وُقَفَ وقفاً صحيحاًء 
أما الحديث عن موقوف لا يصح وقفه ابتداء نستبدله فيما بعد فهذا لا يمكن» حيث 
إنه لم ينعقد الوقف صحيحاء وبالتالي لم يخرج الموقوف عن ملك صاحبه» وعليه: 
فان عليه دفع زکاته» ولأولاده وورثته اقتسامه بعد وفاته مع سائر ممتلکاته. 
وهذا ما صرح به الحنابلة في سياق حدیثهم عن عدم صحة وقف القناديل في 
المساجد(۱), 4 


223 


(۱) يُنظر: المعتمد في فقه الامام أحمدء جمع نيل المارب للشيباني» ومنار السبيل لابن ضويان» ٠‏ 
تألیف: على بلطه جی. ومحمد وهبى سليمان» دققه محمد الأرناؤوط› طبع دار الخیر 
بدمشق» ۰۱ ۱۹۹۱-۵۱8۱۲ ۰۸/۲ 


3 
DHHS 


ل 


للملا للك 


لما كانت الضوابط في فقه الوقف من ضمن مشكلات الوقف ‏ حيث حولت 
«الأوقاف إلى صيغة متشابكة من الأنظمة» إضافة إلى الجمود عند صيغ معينة دون 
التراجع عنهاء وهو ما أدى إلى انکماش الوقف واضمحلاله» وخاصة قوانين 
التصرف بعقارات الوقاف»() -» فإنه من المفيد البحث في هذه الضوابط» ودراستها 
وتقييمها؛ لمحاولة الخروج منها بضوابط صحيحة ومن ثم ترجيح ما يمكن أن 
يُعتمد منها ضابطاً لا يمكن تجاوزه» وتعديل بعض تلك الضوابط التي ضعف الدليل 
عن ترجيحها. 

وسيكون بحثنا حول ضوابط الموقوف؛ باعتباره موضوع الوقف وغایته- 
ومحله» وهذه الضوابط تفتقر إلى الدقة والأدلة القوية من كتب الفقهاء وأغلبها 
قائم على الاجتهاد - وهي إحدى الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث د» .وقد 
بحثها الفقهاء باختصار دون |سهاب - وهذه ثاني الصعوبات -۰ وفي إطار حديثهم 
عن شروط الموقوف وذلك لا یتجاوز بضع صفحات في آغلب الكتب» وهذه 
الصفحات المعدودة هي محل بحثناء وموضوع الرسالة . 

أسأل الله أن يعينني فیها» ویکتب لي السداد والصواب. إنه سمیع مجیب . 


TOO 


)۱( الوقف ودوره في المجتمع ال سلامي المعاصر» سليم هاني منصور» موسسة الرسالة» 
ناشرون بيروت» ط١»‏ ۵ ۱ه- ۲۰۰م ص٤۱۷‏ . 


- 


نظرا لأهمية موضوع البحث وفي محاولة للخروج بنتائج موضوعية مثمرة 
قابلة للتطبيق في إطار الحكم الشرعي» فقد آثرت أن أتبع في دراستي: المنهج 
الاستقرائي والتحليلي» معتمداً في الوقت نفسه على الدراسة الفقهية المقارنة 
وقوام ذلك: استعراض الاراء الفقهية في المسألة مع تقصّ لكل الأدلة الواردة 
ومناقشتها على هدي من المنهج العلمي الموضوعي» ثم ترجيح ما كان أقوى حجة 
وأقرب إلى مقاصد الشرع والمصلحة. واعتماد المنهج الاستقرائي يقتضي تتبع 
واستقراء جميع الآراء وتمحيصها بغية وضع ضوابط للموضوع محل الدراسة. 

كما يقتضي المنهج التطبيقي المقارن ألا يُقتصر على الدراسة النظرية البحتة 
وإنما دعم ذلك بذكر التطبيقات العملية على كل ضابط» وإيراد بعض الأمثلة التي 
تفید البحث» وسیکون ذلك باعتماد المقارنة بین المذاهب الاسلامية حیث انك 
ذلك» ومقارنة ذلك بالقانون المصري لعام 957١م‏ حيث آمکن إغناء للبحث . 

وتحقیقً لمقتضیات المنهج العلمي على أكمل وجه سأقوم بعزو الاراء إلى 
آصحابها وسأجتهد في نقلها من کتبهم المعتمدة ولن أخذ رأي فریق من کتب فریق 
آخر» مع تخریج للأحاديث التي ترد أثناء البحث» وذلك من مظانها» مع ذكر لدرجة 
الحدیث ما لم يكن مخرجاً في أحد «الصحیحین» . 

كما سألتزم بتوثيق الآيات القرآنية» وسيكون ذلك في المتن لمكانتها 
وقدسيتهاء وسأقوم بترجمة الأعلام التي تذكر أثناء البحث» بالإضافة إلى توضيح 
وشرح المصطلحات الغامضة» وعندما أقوم باقتباس حرفي سأجعله بين قوسين» 


۱۹ ضوابط الال الوقوف 


ارام اليه في اتسين الکو قباس حرفا کي بذكر 
كلمة (:: ظر» قبل اسم المصدر. 

وأما فيما يتعلق بالمصادر التي ستُذکر أثناء العزو في الحاشية فسأذكرها مفصلة 
بذكر الكتاب واسم المؤلف مع رقم الجزء والصفحة ودار النشر وتاريخ الطبعة إن 
وجد ذلك» وذلك في المرة الأولی أما ما يتكرر من المصادر فيما بعد فسأكتفي 
بذكر الكتاب والمؤلف والجزء والصفحة. ثم سأذكر المعلومات التفصيلية عن 
اكاب في فهرس المصادر والمراجع اي سیکون مع جملة الفهارس العلميةالتي 
سألحقها بختام الدراسة تعميماً للفائدة . 
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قمت بتقسيم البحث إلى خمسة فصول: فصل تمهيدي وأربعة فصول أساسية› 
والفصول إلى مباحث» ثم المباحث إلى مطالب على الشكل التالي: 

المقدمة : وتتضمن : (أهمية البحث ‏ الدراسات السابقة ‏ آهداف الدراسة - 
منهج البحث) . 
* الفصل التمهيدي : (حقيقة الوقف وبیان آهمیته) . 

المبحث الأول : حقيقة الوقف. 

المطلب الأول : تعریف الوقف. 

المطلب الثاني : مشروعية الوقف وحکمته . 

المطلب الثالث : صفة الوقف ورکنه وشروطه . 

المبحث الثاني : أهمية الوقف وما آل إليه في الوقت الحاضر . 

تمهيد: الوقف عبر التاريخ . 

المطلب الأول : أهمية الوقف ودوره. 

المطلب الثاني : مشكلات الوقف وما آل إليه في الوقت الحاضر. 
- # الفصل الأول: ضابط (مالية الموقوف). 
المبحث الأول : حقيقة المال وبيان أقسامه . 
المطلب الأول : تعريف المال لغة واصطلاحاً. 


514 ضوابط الال الوقوف 
المطلب الثاني : أقسام المال. 
المبحث الثاني : وقف الحقوق وتطبيقاته القديمة والمعاصرة. 
المطلب الأول: وقف الحقوق (وقف + الالة الصناعية) . 
المطلب الثالث: وقف حق الابتكار (الاختراع - التأليف - الترجمة)» و(الاسم 
التجاري والعلامة التجارية) . 


المبحث الثالث : وقف ما ليس بمتقوم شرع 

المطلب الأول: وقف آلات اللهو (المعازف والمزامير وغيرها) . 
المطلب الثاني : وقف الكلب - مالية الكلب عند الفقهاء . 
المطلب الثالث: وقف السندات وشهادات الاستثمار. 

المبحث الراپع : خلاصة ضابط (المالية في الموقوف). 
المطلب الاول : أقوال الفقهاء وأدلتهم . 

المطلب الثاني : المناقشة والترجیح. 


* الفصل الثاني : ضابط التأبيد (آو الانتفاع بالموقوف مع بقاء عینه) . 


المبحث الأول: وقف العقار . 

المطلب الأول : آراء الفقهاء . 

المطلب الثاني : آدلتهم . 

المطلب الثالث : ما یدخل مع الارض في الوقف . 


خطة البحث ۱۹ 


المطلب الرابع : ماذا یصنع بالعقار إذا خرت. ‏ 
المبحث الثاني : وقف المنقول . 

المطلب الأول : وقف النقود. 
الفرع الأول: تحریر محل النزاع . 

٠‏ الفرع الثاني : الاقوال في المسألة. 
الفرع الثالث : المناقشة والترجيح . 
الفرع الرابع : ضوابط في وقف النقود. 
المطلب الثاني : وقف نماذج من المنقولات التي ينتفع بها باستهلاكها. 
الفرع الأول: وقف الطعام. 
الفرع الثاني : وقف الماء . 
الفرع الثالث : وقف الشمع . ۱ 
الفرع الرابع : وقف المزروعات والریاحین . 
الفرع الخامس : وقف الاشجار ۳ 
المطلب الثالث : وقف الحیوانات. 
المطلب الرابع : وقف الکتب. . 
الفرع الأول : مذاهب الفقهاء. 
الفرع الثاني : ضوابط في وقف الکتب . 
الفرع الثالث: دور الوقف في انتشار الکتب والمکتبات عبر التاریخ . 
المبحث الثالث : خلاصة ضابط التأبید في الموقوف (أقوال الفقهاء وأدلتهم 

والمناقشة) . 


.۲۷ ضوابط الال الوقوف 


* الفصل الثالث : ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة). 
المبحث الأول : الوقف حال الخیار . 
المطلب الاول : ملكية المبیع والثمن حال الخیار . 
المطلب الثاني : الوقف حال الخیار (آقوال الفقهاء) . 
المطلب الثالث : الترجیح. ۱ 
المبحث الثاني : وقف المستأجر. 
المطلب الأول: وقف المستأجَر من قبل الموجر . 
المطلب الثاني : وقف المستأجر من قبل المستأجر . 
المطلب الثالث : المناقشة والترجیح. ٠‏ 
المبحث الثالث : وقف آراضي الحوز . 
المبحث الرابع : وقف الحر نفسه . 
المبحث الخامس : وقف المرهون. . 
المبحث السادس : وقف الاقطاعات. 
المبحث السابع : وقف الإرصاد. ٠‏ 
المبحث الثامن : وقف ملك الغیر . 
المطلب الاول : وقف الفضولي مال غيره. 
المطلب الثاني : وقف الغاصب للمغصوب . 
المطلب الثالث : وقف المستحق . 
المبحث التاسع : فروع تتعلق بملكية الموقوف للواقف . 


خطة البح . 2 ۲١‏ 


المطلب الأول: وقف الشيء قبل قبضه. 

المطلب الثاني : وقف ما كان ثمنه دما أو خنزيرا. 

المطلب الثالث: وقف مال المرتد. 2 

المطلب الرابع: وقف من علیه دين حال الصحة أو المرض . 

المبحث العاشر : خلاصة أقوال الفقهاء في الأخذ بضابط (ملكية الموقوف 
للواقف) أو عدم الاخذ به . 
* الفصل الرابع : ضابط (قابلية الموقوف أو عدم قابلیته للافراز). 

المبحث الأول: وقف المشاع . ۱ 

تمهید : مفهوم المشاع . 

المطلب الاول : وقف المشاع الذي یقبل القسمة. 

المطلب الثاني : وقف المشاع الذي لا یقبل القسمة. 

المطلب الثالث : تطبیقات تتعلق بوقف المشاع . 

۱ 00 -الشيوع في المنقول.‎ ١ 

۲ وقف العلو دون السفل . 

۳ - الشیوع في المضاربة . 

٤‏ - الشیوع في المسجد. 

المطلب الرابع : نوعا الشیوع وقسمته . 

المبحث الثاني : وقف ما لا یقبل نقل الملكية بالبیع ونحوه. 


المبحث الثالث : وقف ما فى الذمة منفردا. 


۲۲ ضوابط الال الوقوف 


المبحث الرابع : وقف الحصص والأسهم في الشركات . 
المطلب الأول : وقف الحصص . 
المطلب الثاني : وقف الأسهم في الشركات . 
المبحث الخامس : خلاصة أقوال الفقهاء في ضابط (قابلية الموقوف أو عدم 
قابليته للافراز) . 
# خاتمة : النتائج والتوجیهات . 
۶ الفهارس العامة : 
١‏ فهرس الایات . 
۲ - فهرس الأحادیث. 
۳- فهرس تراجم الرجال. 
٤‏ - فهرس الالفاظ الغريبة. . 
5 فهرس المراجع . 
٦‏ - فهرس المواضیع . 


OOO 


) حقيقة الو قف وبيان أ همیته) ِ الى 


ینقسم هذا الفصل إلى مبحئین : 
الا ول : حقيقة الوقف» وبيان آهمیته . 


الثانی : آهمية الوقف وما آل إليه في الوقت الحاضر . 
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(حقيقة الو قف وبیان آهمیته) 


(حقيقة الوقف) 


تعریف الوقف وبیان مشروعیته وصفته وآرکانه 


« المطلب الأول تعریف الوقف : 

في اللغة : إن كلاً من ألفاظ الوقف والتحبیس والتسبیل تعبر عن معنی واحد» 
وهو الحبس عن التصرف» یقال: وقفت كنا آي: حبسته؛ وأوقفته : لغة تميمية 
رديئة» لكن العامة من الناس عليهاء ویقال: آحبس لا حبس» على العکس من 
(وقف) رداءة وجودة» ومنه الموقف : لحبس الناس فيه للحساب. 

ثم اشتهر إطلاق كلمة الوقف على اسم المفعول» وهو الموقوف. ويُعبر أهل 
المغرب عن الوقف : بالحبس» حتى إنه يقال: وزير الأحباس”" . 

وفي الاصطلاح الشرعي : نستطيع أن نميز فيه ثلاثة تعاريف عند الفقهاء. 
وب 


( لسان العرب : جمال الدين بن مکرم ابن منظور الم فريقي المصري» دار صادر ییروت» 
طا » ۷ 2ص مادة (حبس) و(وقف) . 


۳۹ 


ضوابط الال الوقوف 


۱ - تعریف الوقف عند آبی حنیفة۱): 


!هو حبس العین على حکم ملك الواقف» والتصدق بالمفعة على جهة 


الخیر »(۲) ۱ 


(۱) أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت الكوفي التميمي بالولاء» فقيه» مجتهد. إمام الحنفية» 


(۲) 


مؤسس المذهب الحنفي» وکان أصله أفغانيً؛ لأن جده سر عند فتح مدينة کابول» وتقل 
إلى الکوفة» وولد بالكوفة عام ۸۰ه» ونشأ بها» وتفقه على حماد بن أبي سليمان» وکان 
لا يقبل جوائز الدولة» بل ينفق من دار كبيرة له لعمل الخزء وعنده صناع وأجراء وأراده 
عمر بن هبيرة على القضاء في الكوفة» فامتنع» وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على 
القضاء ببغداد» فأبى» فحلف عليه ليفعل» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» وقال أمير 
المؤمنين: أقدر على الكفاءة» فأمر به إلى الحبس» وتوفي ببغداد عام ۱۵۰ه» ودفن بمقابر 
الخيرزات . . . من آثاره : الفقه الأكبر في الكلام» المسند في الحديث رواية الحسن بن زياد 
اللؤلؤي» والرد على القدرية . 

يُنظر: تقریب التهذیب» ۲ ۲ ل 7 ۲۳۳۹۳ ۲۴ ATE‏ 
۰۹۸۹« ترجمة (۰6۷۱۵۳ ومعجم المولفین» عمر رضا کحالة» موسسة الرسالة» بیروت» 


طا ۱6۱6ه- ۱۹۹۳ ترجمة (۰)۱۷۱۷۲ الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تقي 


الدين بن عبد القادر التيمي الغزي (۱۰۰۵ه)» تحقیق: عبد الفتاح الحلو» طبع المجلس 
الأعلى للشوون الإسلامية» القاهرق ۸۱۹۷۰-۵۱۳۹۰ ۰۸۰/۱ 

يُنظر: شرح فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن لا ۳ اما ااك 
العربي» بیروت» د. ط -د. ت. ۱۱/۵ . ۱ 

لهداية شرح البداية» علي المرغيناني» دار الکتب ام ا 
م ۱/۳ ۱ 

اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي الميداني» المكتبة العلمية» بيروت» ۳ 
۲/ . 

رد المختار على الدر المختار» محمد أمين» تحقيق: محمد صبحي حلاق وعامر حسين» 
دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۸ م» 401/۹ . 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبیان آهمیته) ۳۷ 


وبناء على ذلك : فان الموقوف یبقی على ملك الواقف» فیصح له بیعه أو 
الرجوع عن وقفه لأنه مازال على ملکه؛ ولان الأصح عند آبي حنيفة أن الوقف جائز 
غير لازم کالعارية . 
۲- تعریف الوقف عند جمهور الفقهاء - عدا المالكية -: 

ذهب الصاحبان من الحنفية - وبرآیهما يُفتى -» والشافعية» والحنابلة في 
الأصح إلى : عدم بقاء الوقف على ملك صاحبه» وخروجه لیصبح حبیساً على حکم 
ملك الله تعالی» وبالتالي فقد جاء تعريفهم للوقف بألفاظ متقاربة» نختار منها تعریف 
الحنابلة : «هو تحبیس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه» بقطع تصرف 
لواقف وغيره في رقبته» بصرف ریعه إلى جهة بد تقرباً إلى الله تعالی»(. 
۳ - تعریف الوقف عند المالكية : 

عرّف المالكية الوقف بأنه : (عطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في 
ملك معطیها ولو تقدیرا» أو هو جعل المالك منفعة مملوكة - ولو بأجرة ‏ أو جعل 
الغلة لمستحق» بصیغة مدة ما پراه المحبشی 0 


۱( بنظر الهداية › المرغینانی » ۲ ۶ ۹۲ (مرجع سایق)» مغني المحتاج» الشربینی › تحقیق : 
على محمد معوض وعادل عبد الموجود. دار الکتب العلمیة ببروت » طا ۵۱۶۱۵ - 
۶6 / ۰0۲۲ كشاف القناع على متن الاقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
تحقیق : محمد أمين الضناوي عالم الکتب» بیروت » ط ۱ ۹۷ ۳/ ۷ . 

)۲( ينظر: (منح الجلیل شرح مختصر سيدي خلیل» محمد علیش» دار الفکر پیروت» ط۰۱ 
O‏ ۸ . 
(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي OTT‏ 
14۸م(« ۸ ۱۱۱ . ۱ 3 


۲۸ ضوابط الال الوقوف 


أي : إن المالك یحبس العین عن أي تصرف تمليكي» ویتبرع بریعها لجهة 
خيرية تبرعاً لازماًء مع بقاء العين على ملك الواقف» ولا يُشترط فيه التأبید فیصح 
ولو لمدة مین 


غير ننا نلتمس تعریفاً للوقف واضح العبارة سهل المعاني للدکتور منذر 
قحف «الوقف هو حبس مؤبد وموقت لمال للانتفاع المتکرر به أو بثمرته في 
وجه من وجوه البر العامة أو الخاصة»۳۲. 
الألفاظ ذات الصلة : 

الهبة: تشمل الهدية والصدقة والعطية؛ لأن معانيها متقاربة» فان كانت بقصد 
التقيّب إلى الله بإعطائها لمحتاج فهي صدقة» وان خملت إلى مكان المهدى له تودداً 


= (الفروق» شهاب الدين الصنهاجي المشهور بالقرافي» تحقیق: اسن قلعه جي دار المعرفت 
مرك د. ت ‏ د. )1111/9 1ع (الشرح الصغیر بحاشية الصاوي محمد بن آحمد 
الدردین دار المعارف» مصر د. ت -د. )۰ 5/ ۹۸-۹۷ . 

(۱) ینظر: (الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر د. سلیم هاني منصور» مؤسسة 
الرسالة» ناشرون بیروت» ط۰۱ 2۲۰۰4-۸۱4۲۵ ص۱۹ . 

(۲) د. منذر قحف: باحث معاصر في الاقتصاد الإسلامي. ولد في دمشق سنة م نال 
الدکتوراه في الاقتصاد. جامعة یوتا» أميركاء سنة ۰۵۱۹۷۵ وهو محاضر في دورات تدريبية 
عديدة في جوانب الاقتصاد المختلفة يعمل باحثاً في المعهد الاسلامي للبحوث والتدریب 
التابع للبنك الاسلامي للتنمية بجدة. يُنظر: الوقف الاسلامي» د. منذر قحف» الصفحة 
الداخلية للغلاف (مرجع سابق) . 

(۳) الوقف الاسلامي» تطوره. إدارته» تنمیته» د. منذر قحف. دار الفکر» دمشق» طا 
۱ ۸۲۰۰۰ ص 1۲ . 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبيان أهميته) ۲۹ 


منه ؤتكريماً له فهي هدية» والا فهي هبة» وإن كانت في مرض الموت فهي عطية› 
فالهبة : عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة'» بخلاف الوقف؛ فهو لا يفيد 
تمليك العين» كما لا ينتهي بوفاة طبقة من الموقوف علیهم . 

العمری: ما يُجعل للانسان طول عمره» فاذا مات ند على المعطي» كأن 
يقول رجل : «آعمرتك داري هذه مدة حياتك أو ما حييت» فهي نوع من الهبة كانت 
في الجاهلية» فأبطل الشرع التوقيت فيهاء وجعلها هبة للمعمر له في حياته ولورثته 
من بعده»(۲۲ . 

الرقبی : اتفاق اث ین علی آن من مات منهما قبل ار رو ماله لا ره 
سّميت بذلك لأن كلاً منهما یترقب موت الآخر قبل موته . 

وقد آجاز أكثر العلماء العمرى والرقبى على اهاد ومنع 
الحنفية والمالكية الرقبى وأجازوا العمرى” . 

المنيحة : أن يقول مثلاً: «هذا الجدار لك سكنى» أو هذه الأرض لك منحة» 
فهي عارية باتفاق الحنفية» فالمنحة: هي بذل المنافع» فإذا أضيفت إلى عين يُنتفع 


)١(‏ يُنظر: فتح القديرء ابن الهمام ۷/ ۰۱۱۳ مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۳۹۱ (مرجعان 
سابقان). ۱ ۱ 
المغني» ۵/ ۵٩۱‏ (المغني» عبدالله بن قدامة» تحقیق: تركي» دار هجرء القاهرة؛ ط۱) 
648ام). 


.- (۲) يُنظر: الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي ۵/ 7985 (مرجع سابق). 


(۳) يُنظر: الشرح الكبيرء الدردیر» /٤‏ ۰۹۷ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ۷/٤‏ 
المغنی » ابن قدامت ۵/ 1۲ الفقه الاسلامی وأدلته» د. وهبة الزحيلي ۵/ ۳۹۸۵ - 
۳۹۸۹۹ (مراجع سابقة) . 


۳ ضوابط الال الوقوف ‏ 


بها مع بقاء عينهاء عُمل بحقيقة التعريف» آما إذا أضيفت إلى عين ينتفع بها باستهلاکها 
کالطعام ؛ فإنها تكون هبة. 

الاعارة: هي تمليك المنفعة بغیر عوض عند جمهور الحنفية والمالكية› 
وإباحة المنفعة بلا عرض عند الشافعية والحنابلت 6و ات ا 
الاعارة لغیره» وعلی التعریف الثاني لیس له ذلك . 

الإجارة: هي تمليك المنفعة بعوض . 

الوصية بالمنفعة : ملك المنفعة فقط في الموصی به . 

الإباحة: الاذن باستهلاك الشيء أو استعماله» ولا کسب صاحبه حق 
التصرف في الشيء المباح له» بخلاف التمليك. 

¥ ¥ ¥ ۱ 

* المطلب الثاني - مشروعية الوقف : 

. تتضمن المصادر الثلاثة : (القرآن والسنة والإجماء) دلالات واضحة علی 
والح وو خی ا ا 
وجوه الخیر : 

۱ - القرآن الکریم : 


- قال الله تعالى کال يحي ید قرا معا بت آل مرا ۹۲ 


)۱( يُنظر: بدائع الصنائع » الکاساني » 5/ ۲ الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبه الزحيلي» 
> ۳۹۸۱/۵ (مرجعان سابقان). 


)۲( ینظر : الفقه الإسلامي وأدلته . د. وهبة الزحیلی» ۲۸۹۱/۶ ۲۸۹۷ (مرجع سابق) . 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبیان آهمیته) ۳۱ 


وجه الاستدلال : ما رواه آئس بن مالك( قال : كان أبو طلحة آکثر الانصار 


بالمدينة مالك وكان أحب أمواله إليه بیرحاء(۲۳ وكانت مستقبلة المسجد» وکان 


(۲) 


(۳) 


سا ا آم سليم له دعا له الني كل فقال: «اللهم 
أكثر ماله وولده» وبارك له وأدخله الجنة» فكان َه من أكثر الناس الا وذفن وله من 
الأولاد بضعة وعشرون ومئة» وطال عمره فعاش أكثر من مئة سنة» توفي بالبصرة سنة ۳٩ه.‏ 
يُنظر : الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ترجمة (۲۷۷) (مرجع سابق) . 
أبو طلحة: هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري المدني» أبو طلحة 
صحابي» شهد بدراً والمشاهد كلهاء وهو عم أنس بن مالك 5ك قال عنه أنس: قل 
أبو طلحة يوم حنين عشرين رجلاً» وأبلى يوم أحد بلاء عظیماً؛ وشلت يده التي وقى بها 
رسول كَل وقال: عاش أبو طلحة بعد رسول ب 4۰ سنة» لم يُفطر فيها إلا في يوم أضحى 
أو فطرء وكان في أيام النبي 6 لا يصوم لاشتغاله بالغزو . ُنظر : (الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب. دار الجيل» تأليف يوسف بن عبد البرء بیروت» طا ۲١٤۱ھ‏ ا 
ترجمة (۸۵۰)). ۱ 

حا ): اختلفوا في ضبط هذه الفظة علی آوجه؛ قال القاضي رحمه ال وه 
ماع ا 
بقصر بني جديلة قبلي المسجد» وهو حائط يسمى بهذا الاسم ومعنى الحائط هنا: البستان» 
رقال في لت نها فى (بیرتی) من البراح» وهي الأرض المنكشفة الظاهرة» وقيل : 
بیرحاء : بفتح الراء وضمها والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء وهي 1 حال الكت 
بالمدينة» وقيل : اسم بستان طيب عذب . 

#نظر : (النهاية في غريب الحدیث» المبارك بن محمد الجزريء دار الفکر» بيروت» ط؟, 
۱۹۷۹-2۹ مادة (برح)» ح۱/ ۱۱۶) و (محمد فاد عبد الباقي على صحیح مسلم» 
دار عالم الکتب الرياض» ط۰۱ 2۱۹۹۲-۸۱8۱۷ ۲/ 1۹۳) و (د. مصطفی البغا على 
صحيح البخاري» ۱/ )٤۸۳‏ (مرجع سابق) . 


۲ ضوابط الال الوقوف 


موس بر ياي ونوا نیوا بو 
لن تا رح شا تا برس ۰ قام آبو طلحة إلى رسول الله ی فقال : 
يا رسول الله! رت لان توا الْرَحَى تفقوا یا يور 2# 
وإن أحب أموالي إليّ بیرحاء» وإنها صدقة لله آرجو برها وذشر‌ها عند ال فضعها 
حيث أراك الله فقال رسول الله اة : «بخ("! ذلك مال رابح» ذلك مال رابح 


وقد سمعت ما قلت› وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»7 . 


(۱) (بخ): كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء؛ قال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه. 
صحیح مسلم ۲ ۳ (مراجع سابقة). 

,۲( ا سک ی مایا وی 
يحيى عن مالك (رايح)» وهو على اللفظین يعني ي : رابح» أي : ذو ربح کثیر یجنیه صاحبه 
في الآخرة» ورایح : من الرواح» وهو الرجوع آي : : يرجع نفعه لصاحبه . ينظر (صحيح 
البخاري بتحقیق د. مصطفی البغا ۱ )٤۸٤‏ (مرجع سابق) . 

(۳) أخرجه البخاري عن أنس بن مالك کتاب الزکاة» باب اومان رب برقم (۱۳۹۲)) 
ح١/‏ 1۸۳ (مرجع سابق) . 
ومسلم عنه في کتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الاقربین والزوج والاولاد 
والوالدین» برقم (۹۹۸) ح۲/ ۹۳ (مرجع سایق) . 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الوقف. باب الصدقة في الاقربین» 7/ ۱۱6 (مرجم 
سابق) . ۱ 
والنسائي في السنن: کتاب الاحباس» باب كيف يُكتب الحبس» برقم (۰)۳۲۰4 ح۹/ ۵4۲ 

' كنز العمال في سنن الاقوال والافعال» علاء الهندي البرهان فوري» تحقیق: بكري حياني 
وصفوة السقا؛ منشورات مکتبة التراث الاسلامي» حلب» ط۰۱ ۱۹۹۷-۹۷ 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبیان آهمیته) ۱ ۳۳ 


قال الله تعالی : 9 یتیها الاموا فقوا من طیبت ما کبشم ومعا جا 
لک من ایض . . . الآية#[البقرة: ۰۲۲-۷ وهذه الایات وغیرها تفيد مشروعية الاحسان 
وانفاق المال في وجوه الخیر التي من آبرز صورها الوقف . 


۲ - السنة النبوية : 


أ- عن أبي هريرة ذه(" أن رسول الله َو قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم يُنتفع به» أو ولد صالح يدعو له»۲۲۲. 


= طبع المطبعة» حلب كتاب الوديعة» باب الإكمال» برقم (40۱80)» ۰۳۳۱/۱۹ 
زاد البخاري في رواية : قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في آقاربه 
روني نا مس وی اكات لواحا دا ريا رح اس ادر تور 
جائز» برقم (77171)» ح7/ ٩۳۵‏ (مرجع سابق) . 

(۱) أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» الصحابي المحبوب أسلم عام خيبر» 
وشهدها مع رسول الله ثم لازمه ملازمة تامة» كان أحفظ الصحابة للحديث ببركة دعاء 
النبي اة له بذلك» وشهد له النبي با أنه حريص على العلم والحدیث» توفي بالمدينة 
سنة ۷۵ه. پنظر : e‏ ابن حجر العسقلاني» ترجمة (0155) 
(مرجع سابق) . 

(۲) آخرجه: مسلم عن أبي هريرة» کتاب الوصية» باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته؛ 
برقم (۰)۱۲۳۱ ح7/ ۰۱۲۵۵ والترمذي عنه» کتاب الاحکام» باب في الوقف» برقم 
(۱۳۲۷) (مراجع سابقة) وأبو داود عنه» کتاب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن المیت» 
برقم (۰)۲۸۸۰ والنسائي عنه» کتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت» برقم (۳۵۱) 
(مراجم سابقة)» والامام أحمد في مسنده برقم (۱۳۸۸)» ح۲/ ۳۷۲ مسند الامام أحمد» 
تحقیق : شعیب الارناژوط ومحمد نعیم العرقسوسي. مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱) 
۱ ه-۲۰۰۱م. 


۳ ۱ ضوابط الال الوقوف 


وجه الاستدلال : قال النووي" في شرح هذا الحدیث : فيه دلالة على صحة 
الوقف وعظیم وابه ثم قال : «فالصدقة الجارية هي الوقف». 

ب عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ب قال «من احتبس فرساً في سبیل الله 
إيماناً باه وتصدیقاً لوعد الله » كان شبعه وریّه وبوله وروثه حسنات فى ميزانه»0 . 


ج - عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر» فأتى النبي تا يستأمره فیها 
فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر» لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. 
فما تأمرني به؟ قال : الإن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» . قال: فتصدق بها 
عمرء أنه لا يباع أصلهاء ولا يبتاع» ولا يورث» ولا يوهب» قال: فتصدق عمر في 
الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضعيف› 


( النووي: هو یحیی بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام 
النووي . الدمشقي الشافعي› أبو زكرياء فقيه» محدث» حافظ» لغوي» مشارك في العلوم 
ولد بنوى من أعمال حوران في سنة ۲۳۱ه۰ وتوفي بها سنة /51/1هء من تصانیفه الكثيرة : 
الأربعون النووية» روضة الطالبين» ورياض الصالحين . (يُنظر: طبقات الشافعية» أبو بكر 
ابن أحمد قاضي شهبة» عالم الکتب. بيروت» ط۰۱ ۱8۰۷ه- ۰۸۱۹۸۷ تحقيق: الحافظ 
عبد العلیم خان» ترجمة (4۵4). ۱ 

(0) شرح النووي على صحیح مسلم» يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي؛ ط ۲ 
1ه ۵۱۹۷۲ ۱۱2/ ۰۸۱-۸۵ 

(۳) آخرجه البخاري عن أبي هريرة» کتاب الجهاد» باب من احتبس فرساً برقم (5594), 
ح۲/ ۰٩۱۳‏ والنسائي عنه في کتاب الخیل» باب علف الخيل» برقم (۰)۳۵۸۲ والامام آحمد 
في مسنده برقم (8875)» ح۱4/ 100 (مراجع سابقة). 
معنی الحدیث : من هيأ وأعد فرساً في سبیل الله بغية الجهاد امتثالاً لأمر الله وتصديقا بما 
وعد الله من الثواب» فإن ما يرويه من الماء وفضلاته» يوضع ثواب هذه الأشياء في ميزانه 
حسنات . (د. مصطفى البغا على صحيح البخاري» ح۲/ ۹۱۳) (مرجع سابق) . 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبیان آهمیته) ۳۵ 


۱ لا جناح على من ولیها أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديقاً» غير متمول فیه. 

۳ الإجماع : ما قام به أصحاب رسول الله بء حيث وقفوا من عقاراتهم 
وآموالهم الشي» الکن ما بن (جماعً منهم علی مشروعية الوقف» حتی فیل: 
إنه ما بقي أحد من أصحاب رسول الله كل له مقدرة إلا وقف. 

إن التأمل في النصوص السابقة یوضح لنا فروقاً بين الصدقة العادية والوقف. 
حيث يوجد في الوقف معنی الجریان في شکل العطاء» ويبقى الاصل؛ فیما یکون 
في الصدقة العادية شكل العطاء لمرة واحدة» ولا يبقى الاصل". 
الحكمة من تشریعه : ۱ 

مما لا شك فيه أن الوقف مشروع لانه یحقق فوائد عظيمة كثيرة تعود على 
الفرد والمجتمع والامة» فهو بالنسبة للواقف یفتح له باب التقرب إلى الله» بتحصیل 
الأجر والثواب من جراء تسبیل المال في سبیل الله» وهذا التسبیل يحقق رغبته في 
بقاء الثواب جاریاً له حتی بعد موته» ثم إنه يستطيع بالوقف صلة الارحام» وبر 
الأقارب . 

وأما فائدته على المجتمع والامة: فهو واضح فیما ينهض به الوقف من 
خدمات ومشاریع یکون فیها النفع العام للفقراء والمساکین» مما یشکل لهم مورداً 
ثابتاً للمساعدة والعون. 


(۱) متفق علیه: (تقدم تخریجه). 

(۲) يُنظر: (أحکام الاوقاف الخصّاف» ص۱۷۸ أحكام الاوقاف» آحمد بن عمر الشيباني؛ 
المعروف بالخصّاف. دار الکتب العلمية» بیروت» ۰۱ ۵۱۶۱۹ ۱۹۹۹ع). 

(۳) يُنظر: (الوقف الاسلامي تطوره. |دارته» تنمیته» د. منذر قحف» ص۱۱۱-۱۱۰) (مرجع 
E‏ 


۳۹ ۱ ۱ ضوابط الال الوقوف 


* المطلب الثالث - صفة الوقف وأركانه وملکیته : 
الفرع الأول صفة الوقف : 

١‏ ذهب الامام آبو حنيفة إلى اعتبار الوقف عقدا جائزا غير لازم» يجوز 
للواقف الرجوع عنه کالعارية» ویبطل بموته» ویورّث عنه» ولا لزم الا باحد ثلاثة 
آمور: ٠‏ ۱ ۱ 

أن يحكم الحاكم بلزومه: إذا اختصم الواقف مع الناظر وأراد الواقف 
الرجوع عن الوقف بعلة عدم اللزوم» فإذا قضى القاضي بلزومه فإنه يلزم؛ لأنه أمر 
مجتهّد فيه وحکم الحاکم یرفع الخلاف . 5 

أن يعلّقه بموته : فیلزم كالوصية من الثلث بالموت» لا قبله. 

أن یجعله وقفاً لمسجد: ویفرزه عن ملکه ويأذن فيه بالصلاة» فإذا صلی فيه 
إنسان زال ملك الواقف عنه؛ لأنه بذلك یصبح خالصاً لله # ون امد 46 
ولا یخلص بمجرد الإفراز”" . 

وقد استدل أبو حنيفة على رأيه بدليلين : 

أ- قوله عليه الصلاة والسلام : «۷ حبس عن فرائض اله»۱* فلو كان الوقف 


(۱) ينظر: فتح القدیر» ابن الهمام» ۵/ 10۰-۳۷ - ۰۱۲ اللباب» الغنيمي» ۲/ ۰۱۸۰ الدر 
المختار» الحصکفی» ۳/ ۰۳۹۱ الهدایت المرغيناني» ۳/ ١6‏ (مراجع سابقة). المناية 
- شرح الهداية» أبو محمد محمود بن أحمد العيني دار الفکر» بیروت ۵۱۶۱۱ ۱۹۹۰ م» 

ط ۰ / ۹- ۰۸٩۰۱‏ رد المحتار» ابن عابدین» 5/ 5٠5‏ (مرجع سابق). 
(۲) آخرجه الدارقطنی عن ابن عباس» کتاب الفرائض» رقم الحدیث (۰)40۱۷ سنن الدارقطني 
على بن غم الا رقي على عله مدن بن فصو دار ااکعتب الملمرة ‏ پیروت: 
۱ ۱۹۹۱ وأخرجه البيهقي في السنن الکبری» ١77/57‏ الوقف» باب من قال: - 


الفصل التمهیدی: (حقيقة الوقف وبیان آهمیته) ۳۷ 


يُخْرِجَ المال الموقوف عن ملك صاحبه (الواقف)» لكان حبسا عن فرائض الله ؛ لأنه 
را الورقة ویب اخل ضيه قرو لهم شرع 
ولا يدل هذا الحديث مع ضَعْفْهِ على مقصود الإمام ومطلوبه؛ لأن المراد به 
إبطال عادة الجاهلية التي تقصر الإرث على الذكور الكبار دون الإناث الصغار منهم . 
ب ما روي «أنه كَل جاء ببيع الخبس» فإذا جاء الرسول بذلك» فليس لنا 
أن نستحدث حبسا آخر؛ إذ الوقف: تحبيس العين» فهو غير مشروع» فلزوم الوقف 
هو في شرع من قبلنا لا في شرعناء وشرعنا ناسخ له''". 
ولا دلالة في هذا القول أيضاً على ما ذهب إليه الامام؛ لان الحبس الممنوع 
هو ما كان يُحْبَسَ للأصنام والأوثان» وقد جاء رسول کل ببیعه وإبطاله قضاء على 
الوئنیة أما الوقف الإسلامي فهو نظام جاء به الإسلام» قال الشافعي") 


= لا حبس عن فرائض الله السئن الکبری» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار المعرفة› 
بيروت» د. ط د. ت» وهذا الحديث فيه ابن لهيعة وأخوه عیسی» وهما ضعيفان. 

(۱) رواه ابن أبي شيبة» ۵ البيوع» باب في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله (الكتاب 
المصنف في الأحاديث والاثارء عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تجن :عات ای . 
الأعظميء الدار السلفية» بومباي الهندء د. ت -د. ط). 

(۲) يُنظر: الهداية شرح بداية المبتدي» برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» تحقيق: محمد 
تامر وحافظ حافظ دار السلام» القاهرة» ط۱) ۲۰۰۰ ۲/ ٩۲٤‏ . 

(۳) الوصایا والوقف في الفقه الاسلامي د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» ط۲) ۱6۲۸ه- 
۷ ص٤۱۳‏ . 

(5) الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المطلبي» أبو عبدانهء أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية كافة . قال المبرد: كان الشافعي آشعر الناس 
وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات»› وقال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : ما آحد = 


۳۸ ضوابط الال الوقوف 


رحمه الله : «لم یَحبسن أهل الجاهلية فیما علمت» إنما حبس أهل الاسلام»۱. 
۲ ذهب الجمهور من الصاحبین والمالكية والشافعية والحنابلة: إلى اعتباره 

لازماء لا ینفسخ بإقالة ولا غیرها» وینقطع تصرف الواقف فيه» ویزول ملکه عن 

العين الموقوفة» فلا يملك الرجوع عن الوقف"۰ واستدلوا على رأيهم بدلیلین : 


أ حديث ابن عمر(: (آن عمر بن الخطاب7) أصاب أرقا ا كير 


تأمرني؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء فتصدق بها عمر على أن 


= ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة. كان حاذقاً بالرمي وأفتى وهو ابن 
عشرين سنة» وكان ذكياً مفرطاء له تصانيف كثيرة منها: الرسالة في أصول الفقه» والأم في 
الفقه» توفي في مصر سنة ١‏ 7ه رحمه الله تعالی . الاعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم 
للملايين» بیروت» ط۰۱۰ ۸۱۹۹۲ ۰۲۹/۹ 

)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج الشربيني» ۳/ ۵٩۲۲‏ (مرجم سابق). 

( ينظر: شرح فتح القدیر ابن الهمامء ۵/ ۰4۱٩‏ البناية» العيني» 7/ ۰۸۹۰ حاشية الدسوقي 
على الشرح الکبیر ۶/ ۱۲۲ - ۱۲۷ (مراجع سابقة). 
المهذب. الشيرازي» ۳/ ۸۰ (المهذب. في فقه الامام الشافعي» أبو إسحاق الشيرازي 
تحقيق: د. محمد الزحيلي؛ دار القلم» دمشق» والدیار الشامية» بیروت ط۰۱ ۰2۱۹۹۲ 
کشاف القناع» البهوتي» ۳/ 54٠‏ (مرجع سابق) . 

( عبدالله بن عمر: بن الخطاب صحابي قرشي عدوي» هاجر مع أبيه» شهد الخندق وما بعدها؛ 
ولم يشهد بدراً ولا أحداً لصغر سنه توفي بمكة ۷۳ه وهو آخر من توفي بها من الصحابة. 
(الإصابة في تمییز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» دار الجیل» بیروت» ط۰۱ ۱8۱۲ه) 
2141/4 

(5) عمر بن الخطاب: أبو حفصء أمير المومنین» ثاني الخلفاء الراشدين» وضع التاريخ الهجري 
ودوّن الدواوين» قتله أبو لؤلؤة وهو يصلي الصبح سنة ۲۳ه (الإصابة» ابن حجرء /٤‏ ۵۸۸). 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبيان أهميته) ۳۹ 


لا تباع ولا توهب ولا تورث» في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن 
السبيل» لا جناح على من وَلِيّها أن يأكل منها بالمعروف ويُطعم غير متموّل»۳*. 

ويُستدل بالحديث على منع التصرف في الموقوف؛ لأن الحبس معناه المنع» 
لكن يلاححظ أن هذا الحديث لا يدل على خروج المال عن ملك الواقف . 


ب - استمر عمل الامة منذ صدر الاسلام إلى اليوم على وقف لاموال علی 
وجوه الخیر» ومنع یی من التصرف فیها "۳ . 


19 از‎ E (۱) 

ح۲/ ٩۲۰‏ (صحیح البخاري» تحقیق: د. مصطفی البغاء دار العلوم الإنسانية» دمشق ط۲ 

۳ هه ۱۹۹۳م) . 

- ومسلم في الوصية» باب الوقف» برقم (۱۱۳۲ - ۰0۱۲۳۳ ۳/ ۱۲۵۵ (صحیح مسلم 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 
التراث العربي بیروت» د. ط -د. ت). 

- وأبو داود في الوصایاء باب ما جاء في الرجل یوقف الوقف برقم (۲۸۷۸) (سنن أبي 
داود» سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» تحقیق : عزت عبید الدعاس وعادل 
السيد» دار ابن حزم» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۷م). ۱ ۱ 

- والترمذي في الاحکام» باب في الوقف» برقم (۱۳۷۰) (سنن الترمذي» آبو عیسی بن 
سورة» تحقیق : مصطفی الذهبي» دار الحدیث. القاهرت ۰۱ ۵۱۹۹۹). 

- والنسائي في الأحباس» كيف يُكتب الحبس برقم (۳۵۹۹- ۰6۳۰۰ ح/ 04١‏ (سنن 
النسائي بشرح السيوطي. تحقیق: مکتب تحقیق التراث الاسلامي دار المعرفة» بيروت» 
۲ ۱۱۲ ۸۱۹۹۲). 

- والدارقطني في السنن» کتاب الأحباس» برقم (4۳۵7) ح4/ ۱۱۲ (سئن الدارقطني » 
علي بن عمر الدارقطني» تحقیق: مجدي الشوری» دار الکتب العلمية» بیروت» ط۱) 
۷ -۱۹۹۲م) . 


(۲( ینظر : الوصایا والوقف في الفقه الاسلامي د. وهبة الزحيلي» ص۱۳۵ ا 


3 ضوابط الال الوقوف 


واستدلوا على بقاء الملك في العين الموقوفة للواقف بحدیث عمر المتقدم 
حيث قال له النبي 5 «إن شئت حبست آصلها وتصدقت بها»(). ففیه إشارة للتصدق 
بالغلة مع بقاء ملكية الموقوف على ملك الواقف» ومنع أي تصرف تمليكي للفیره 
بدلیل فهم عمر عندما تصدّق بها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث . 

والخلاصة: إن تعریف المالكية أدق دلیلاً وأقوى حجة» وآشمل ؛ لدخول 
آنواع من الموقوفات فيه لا تستوعبها التعریفات في المذاهب الأخرى كالتوقيت مثلاً 
وان كان تعريف الجمهور هو المشتهر بين الناس . 

ولا شك آن الاخذ برأي الجمهور یضمن سلامة الموقوف» وفیه الأخذ 
بالأحوط في مصلحة الفقراء» وهو مطلوب . 
الفرع الثاني أركان الوقف : 

عند الحنفية: ركنه الصيغة التي تصدر من الواقف» وتدل على مقصوده في 
إنشاء الوقف. مثل أن يقول: أرضي هذه موقو فة 

وعند الجمهور: للوقف أركان أربعة0): 

١-الواقف:‏ وهو الشخص الذي يقف المال» ويُشترط فيه الأهلية» والتي 


( متفق عليه یه 

( يُنظر: الوصایا والوقف. د. وهبة الزحيلي ص۱۳۷ (مرجع سابق). 

(۳) ینظر: رد المحتار ابن عابدین» ۰0۹/۲ وشرح فتح القدیر ابن الهمای ۵/ ۱۹-۱۸ 
(مراجع سابقة) . 

(4) ينظر: القوانین الفقهية» ابن جزيء» ص۳۰۹ (القوانين الفقهيت آبو عبدالله محمد بن جزیء 
الكبي المالكي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۰۲ ۱۹۸۹-۵۱8۰۹ مغني المحتاج 
الشربيني» ۳/ ۰.۵۲۳ کشاف القناع البهوتي» ۳/ 48۷) (مرجعان سابقان). 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبيان آهمیته) ٤١‏ 


تعني توافر الشروط التالية فيه : (الحرية» والعقل» والبلوغ والرشد: بأن لا يكون 
محجورا عليه لسفه أو غفلة أو إفلاس» وأن يكون مالكاً للموقوف ملكية تامة). 

۲ - الموقوف: وهو العين المحبوسة التي تجري عليها أحكام الوقف. 
ویشترط فيه : 

أن يكون مالا متقؤماء سواء كان عقاراً أو منقولاء معلوماًء مملوكا للواقف 
ملكا تاماً. 

وزاد الحنفية على ذلك : أن يكون الموقوف عقاراً لا منقولاً إلا في حالات 
معينة» كأن يكون تابعاً للعقار» أو جرى به العرف» وأن يكون مفرزا غير شائع» 
ولم يشترط ذلك أبو يوسف والشافعية والحنابلة( . 

۳ الموقوف عليه : هو من يستحق الانتفاع بالعين الموقوفة : ويشترط فيه 
- إن كان معيناً ‏ أن يكون أهلاً للتملك» آما إن كان غير معين فیجب أن یکون 
معلوماً» وأن يكون جهة خير أو بر يحتسب الإنفاق عليها قربة لله» وذهب أبو حنيفة 
ومحمد إلى اشتراط التأبید» وخالفهم الجمهور في ذلك فلم يشترطوا التأبيد في 
الموقوف علیه. فيصح الوقف ولو إلى جهة تنقطم» ويُصرف الموقوف بعد انقطاعها 
لجهة أخرى”" . 


(۱) يُنظر: بدائع الصنائع» ۵/ ۰۳۲۹ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 5/ ۰۱۱۸ مغني 
المحتاج» الشربيني» ۳/ ۰۵۲۶ المغني» ابن قدامة» ۸/ ۳۳٠-۲۲۹‏ (مراجع سابقة) . 

(۲) یُنظر: اللباب» الغنيمي» ۲ ۸۵ رد المحتار» ابن عابدین؛ /٩‏ ۰8۱۲-۶۱۱ الشرح 
الکییر» الدردیر» ۶/ ۰۱۳۱-۱۲۱ الشرح الصغير» الدردیر» /٤‏ ۰۱۰۲ مغني المحتاج 
الشربيني» ۵۲۱/۳ ۰۲۷ المهذب. الشيرازي» ۳/ ۰1۷4 المغني» ابن قدامة 
۸ ۰۲۱۳ شرح منتهی الارادات. البهوتي» ۳/ ۹۱۷ (مراجع سابقة). 


٤٢‏ ۱ ضوابط الال الوقوف 


4 - الصيغة: وهي اللفظ الذي يصدر عن الواقف» ويدل على الوقف. 
ویشترط فیها: ۱ ۱ 
أ التأبيد: إلا عند المالكية» حيث لم یشترطوه. 
ب - التنجيز: فلا يجوز أن يكون معلقاً بشرطء ولا مضافاً للمستقبل» ولم 
يشتر طه المالکية . ۱ 
ت - الولزام : فلا يصح تعلیقه بشرط الخیار إلا عند المالکية . 
ث - عدم الاقتران بشرط باطل . 
ج بيان المصرف : وهو شرط عند الشافعية دون غیرهم من الجمهور". 
الفرع الثالث - ملكية الموقوف: 
اختلف الفقهاء في ملكية الموقوف: هل هي لله؟ أو للواقف؟ أو للموقوف 


علیهم؟ . 


)١(‏ يُنظر: الدر المختار» الحصكفي ٤٠١ - 104 /١‏ (الدر المختارء شرح تنوير الأبصار» 
محمد الحصکفی. دار إحياء التراث العربى» بیروت» ط› 14م) حاشية الدسوقى على 
الشرح الکبیر» ٠١١ /٤‏ - ۰۱۳۷ مغني المحتاج» الشربيني؛ ۳/ ۵۳۲ - ۰۵۳۶ المغني» 
ابن قدامة 7/۸ ۳۱۳۰۵۵۳۹۵ (مراجع سابقة) . 
للمزید من التفاصیل حول شروط الوقف يُنظر: آحکام الوقف في الشريعة الاسلامية 
محمد الكبيسي» بغداد» ۰2۱۹۷۷ ۳/ ٩۱۷‏ وما بعدهاء الوصایا والأوقاف والمواریث في 
الشريعة الا سلاميت عبد الودود السریتی» دار النهضة العربية. بیروت » ۲ مه ۱۹۹۲ 
۱۱ وما بعدهاء الوصایا والاوقاف في الفقه الاسلامي» محمد کمالا الدين إمام» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت» ۰۱ ۱۶۱5ه- ۸۱۹۹۹ 
ص۱۹ وما بعدهاء محاضرات في الوقف» محمد آبو زهرة: دار الفکر العربي» القاهرت 
۲ (۱۹۷۱-۸۱۳۹۰ع۰ ص۱۲۹ وما بعدهاء الوصایا والوقف في الفقه الاسلامي 
3 وهبة الزحيلي» ص۱۱۰ - ۱۱۲) (مرجم سابق). 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبيان آهمیته) ٤۳‏ 


ذهب أبو حنيفة : إلى أن الموقوف يبقى على حكم ملك الواقف» ولا يزول 
عن ملکه ويصح له الرجوع عنه وبیعه( 

وذهب الصاحبان - وبرأيهما يُفتى عن الحنفية -» والشافعية» والحنابلة في 
الأصح: إلى أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف» ويصير حبيساً على حكم ملك 
الله تعالى» ولا يدخل في ملك الموقوف عليه. 0 

وقال الحنابلة في الصحیح : يزول ملك الواقف عن الموقوف» وتنتقل ملكيته 
إلى الله إذا كان موقوفاً على جهة بر عامة» أما إذا كان الموقوف عليه معيناً کشخص 
أو طبقة» فإن ملكية الموقوف تكون للموقوف عليه" . 

المالكية: تبقى عين الموقوف على ملك الواقف مع منع أي تصرف تمليكي 
للغير» وجعل المنفعة مملوكة مدة ما یرای ا ا 
Ris‏ 

سور ی O‏ 

آو ند علیه) وآن المساجد له . ٠‏ 


(۱) يُنظر: فتح القديرء ابن الهمام ۵/ ۳۷ اللباب» الغنيمي» ۲/ ۱۸۰ الدر المختار» 
الحصکفي. ۳/ ۳۹۱ (مراجع سابقة). 
(۲) يُنظر: الدر المختار» الحصكفي» ۳/ ۰۳۹۱ اللباب» الغنيمي» ۰۱۸۰/۲ 
المهذب. الشيرازي؛ ۱/ ۰84۳ مغني المحتاج» الشربيني؛ ۳۷۱/۲. 
المغني» ابن قدامت ۵/ ۵40 کشاف القناع» البهوتي» 6/ ۲۱۷ (مراجع سابقة) . 
(۳) يُنظر: الشرح الكبير» الدردیر» 4/ ۰۷۹ الشرح الصغير» الدردير» /٤‏ ۰۹۸-۹۷ 
الفروق» القرافي» ۲/ ۰۱۱۱ القوانین الفقهية ابن جزيء» ص۷" . ۱ 
)٤(‏ يُنظر: الفقه الاسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» ۱۰/ ۷۱۰۲ (مرجع سابق). 


(۱ ۱۱ 


ودوره وما آل إليه فى الوقت احاضر 


* تمهید - الوقف عبر التاریخ : 

عرفت جمیع الشعوب عبر التاریخ أشكالاً من الوقف» فم ها سل ولا 
غالبا وآهمها دور العبادة» ثم الأراضي الزراعية للاستفادة من غلاتها بتوزیعها على 
الفقراء والمساکین» أو الاستعانة بها في سداد بعض نفقات دور العبادة» وتذکر 
موسوعة (غرولییر) أن الاغریق قد عرفوا هذا النوع من الوقف كما عرفه الرومان؛ 
وكذلك الموسوعة الأمريكية تؤكد أن كثيراً من تلك الأوقاف كانت على المکتبات 
والتعليم والأوقاف الديئية(" . 

أما في العصر الإسلامي : لجان اكيم يوحي الك لي ارلا بيت بي 
للعبادة . 


د ار 


قال الله تعالی في القرآن الکریم : © إن اول بیت ب وضع لاس کی یک مارك 
وهی لت [آل عمران: ۰۲47 ومن هذه الآية فإن الكعبة هي أول وقف على 
الإطلاق (على رأي من قال إن آدم هو أول من بناها)ء ولا فهي أول وقف في 
الإسلام دين إبراهيم (على رأي من قال إن إبراهيم هو أول من بناها)”" . 


(۱) موسوعة (غرولییر) ج۰۸ كلمة ۴0۱۳0210۳ - موسوعة (آمریکانا)» ج۰۱۱ كلمة 
0 - نقلاً عن کتاب الوقف الإسلامي» منذر قحف» ص ۲۰ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: الجامع لأحکام القرآنء القرطبي ۲ - ۱۱۸ (الجامع لأحكام القرآن 
آبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقیق: عرفان العشا وصدقي جميل» دار 
الفکر؛ بیروت طء ۱۱6ه- ۱۹۹۳م). 


65 ضوابط الال الوقوف 


وفي العصر النبوي بدأ الوقف في المدينة المنورة ببناء مسجد قباء» وحم 
السيرة النبوية عن شراء النبي لأرض كانت لأيتام من بني النجار» دفع ثمنها ثمانمئة 
درهم» وبنى فيها مسجده الشریف. فكان بذلك هو الذي أوقف أرض مسجده 
المطهر ۱ . 

وكذلك تحفظ کتب السيرة للخلفاء الراشدین بعض الأوقاف منها: وقف 
عمر بن الخطاب لارضه في خیبر» والتي استشار فیها النبيّ» فجعلها في الأقربين» 
فنشأ بذلك الوقف الأهلي أو ار" . 

وعثمان بن عفان الذي اشترى بثر رومة ووقفه ليستقي منه المسلمون. عندما 
انتدب النبيئٌّ أصحابه إلى شرائه» وقال: «من يبتاع بثر رومة غفر الله له( . 


4# ¥ ¥ 


* المطلب الأول أهمية الوقف ودوره. 
تأتي أهمية الوقف من دوره الكبير في كافة المجالات الخدمية والتعاونية لفئات 
المجتمع عامف وخاصة منها فئة المحتاجين والفقراء . 


(۱) خانم النبيين» آبو زهرة» ۲/ 148-14۲ (خاتم النبيين» محمد آبو زهرة» المكتبة العصرية 
صیدا - بیروت د. ط -د. ت). 

(۲) متفق علیه. تقدم تخریجه كما تقدمت ترجمة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان . 

(۳) آخرجه النسائي عن الاحنف بن قیس؛ 55/5 - 4۷ في الجهاد» باب فضل من جهز غازياً. 
وفي إسناده عمرو بن جادان البصري لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات (سنن 
النسائي بشرح السيوطي: مرجع سابق) ويُنظر: جامع الأصول» الجزري» ۸/ 1۳۸-۳۷ 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول. المبارك محمد بن الأثير الجزري» دار الفكرء بیروت؛ 
تحقیق : د. آرناژوط ط۲) ۱۹۸۳م). ۱ 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبيان آهمیته) ٤۷‏ 


إن فكرة الوقف تقوم على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع 
الخاص» والقطاع الحكومي» وتحميل هذا القطاع مسؤولية النهوض بمجموعة 
من الأنشطة لا تحتمل الممارسة السلطوية للدولة» كما أنه يفيد إبعادها عن الدوافع ‏ 
الربحية للقطاع الخاص؛ لأن طبيعة هذه الأنشطة تدخل في إطار البر» والإحسان» 
والرحمة» والتعاون» لا في قصد الربح الفردي» ولا في ممارسة قوة القانون 
وسطوته. . . لذلك فإن النظام الإسلامي يجعل من الوقف إخراجا لجزء من الثروة 
ENO‏ > ومن دائرة القرار الحكومي معاًء 
وتخصيصاً لذلك الجزء لانشطة الخدمة الاجتماعية العامة» برا بالامق» واحسانا 
لاجیالها القادمة»(). ٠‏ ۱ 

آما عن دور الوقف : فهو یشمل «تحقیق الاحتیاجات البشرية كافة من مأکل 
وملبس» ومسکن» ونقل» وتعلیم وتطبيب» وترفیه» وحق العمل» وحرية التعبير» 
وممارسة الشعاثر الدینیة»(۲. 

ولتفصیل ذلك نمر سريعآ على ملاحظة دور الوقف في التنمية الاجتماعية. 
والسياسية» والعسکرية والحضارية» والصحية . 
أولا - دور الوقف في التنمية الاجتماعية: 

يقوم الوقف على «عملیات تغییر اجتماعي تفت را الاجتماعي 
ووظائفه» بغرض إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد» وتقديم الخدمات المناسبة لهم 
في جوانب التعليم» والصحة. والإسكان» والتدريب المهني» وتنمية المجتمعات 


)۱( الوقف الإسلامي» تطوره» إدارته» تنميته» د. منذر قفحف» ص ١-17١‏ (مرجع سابق) . 
)۲( التنمية في الوسلام» ابراهیم يم العسل الموسسة الجامعية للدراسات والنشر» بیروت» ط۰۱ 
۲ ص۷۲ . 


٤۸‏ ضوابط الال الوقوف 


المحلية» بحيث تنفذ من خلال توحيد الجهود الأهلية والحکومیة»(. 

ولذا فانه ساهم وعلى مر العصور بالدور الاجتماعي في النواحي التالية: 

١‏ - نشر روح التعاون والمحبة بين الناس : لتصبح العلاقات القائمة بين أفراد 
المجتمع قائمة على التعاون» وتبادل المنافع» والمحبت 5-8 والقضاء على 
البخل والأنانية والشح بالنسبة للواقفین(. 

- الوقف مؤمسة اجتماعية : «فبالمؤسسات بتطور المجتمع ؛ والا فان 

المجتمع الذي یبط فيه بالأشخاص» وتدور في فلکهم مجتمع متخلف» وشتان 
بين مجتمع حَوَل القيّم الحَّرة إلى مؤسسات» فاستمرت وتوورثت» ومجتمع بقيت 
قيمه رهينة الأشخاص» تحيا بحياتهم وتمرض بمرضهم وتنشط بنشاطهم»(۳. 

۳ تنمية الأخلاق» والتخفيف من الفساد» وشيوع الرحمة: تنمو مع الوقف 
آخلاق البذل والتضحية بعيداً عن التفع المادي» وفي 9 قوة للمجتمع(* وبتأمين 
الغذاء والسکن والکساء يعيش الافراد بسكينة واطمئنان بعيداً عن التفکیر بالسرقة 


(۱) إسهام الوقف في العمل الاهلي والتنمية الاجتماعية» فواد عبدالله العمر الأمانة العامة 
للاوقاف» الکویت» ط۰۱ ١57١ه_١٠٠٠م.‏ ص1۱ . 

(۲) يُنظر: منهجية الاقتصاد الاسلامية في التنمية الاجتماعية» حسین حسین شحاتة» مجلة 
الا قتصاد الاسلامي» دبي» عدد ۰۱۹۹۵-۱۷۲ ص ۳۷. 

() لماذا تراجع الوقف الاجتماعي؛ محمود عکام تحقیق من مجلة الاقتصاد الاسلامي 
دبي» عدد ۰۱۹۹۵-۱۷۲ ص۳۷ . 

() يُنظر: دور الوقف في تنمية المجتمع» مدحت حافظ إبراهيم وآخرون» ندوة إحياء الوتف 
في الدول الاسلامية» جامعة قناة السويس (پور سعيد ٩-۷‏ مايو ۱۹۸۸م)» د. ط -د. ت» 


ص4۱ ۵ . 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الو قف وبیان آهمیته) ۱ ۹ 


والجريمة» والرذيلة» ولذا فانتشار الوقف يجعل المجتمع أكثر انسجاماً واستقراراً» 
تقل فيه الاعتداءات والجرائم”©» ويؤدي انتشار الوقف للتخلص من الأنانية» وسلطة 
استغلال الانسان لاخیه الانسان). 

٤‏ - الرعاية الاجتماعية : والتنمية من خلال توفیر الحاجات الاساسية للناس 
على 7 العصور من خلال موسساته المختلفة : تربویة» واستشفائية» واجتماعية» 
كالتكايا والزوایا“ . 


ويبرز دور الوقف حيث يحقق مقاصد الشريعة التي أنزلت من أجلها: وهي : 
حفظ الدین» والنفس والنسل» والمال» والعقإ (» وهذه الرعاية في توزيع المنافع 


(۱) يُنظر: التکافل الاجتماعي في الاسلام» عبدالّه ناصح علوان» دار السلام القاهرة» ط۵» 
۰۹ -۱۹۸۹م۰ ص۰۱۹ والوقف الاسلامي آحمد الريسوني» منشورات المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» إيسيسكوء د. طء ۰۲۰۰۱ ص 1۵ . 

(۲) يُنظر: الوقف آحد الصیغ التنموية الفاعلة في الاسلام» عبد المحسن محمد العثمان» الندوة 
الفقهية العاشرة لمجمع الفقه الاسلامي في الهند عام ۱۹۹۷ع) دار الکتب العلمية» بيروت» 
ط۱ ۰۱ ص‌۳۸. 

(۳) التكيّة : كلمة تركية» وهي رباط الصوفية (المعجم الوسیط. |براهیم مصطفی وغیره» المکتبة 
العلمية» طهران» د. ت» ح۱/ ۲۵۹). 
الزاوية : الزاوية من البناء برکنه؛ لأنها جمعت بين قطرین وضمت بين ناحيتين» والزاوية: 
المسجد غير الجامع » ليس فيه منبر» والزاوية: مأوی للمتصوفین والفقراء» وجمعها زوایا. 
(المعجم الوسیط » مصطفی» ۱/ 8۱۰) (مرجع سابق). 

(5) الموافقات في أصول الشريعة» آبو إسحاق الشاطبي. دار الکتب العلمية» بیروت» ط۱) 
١0ه-١194م,‏ شرح وعناية عبدالله درازه فهرست عبد السلام محمد» 9/7 ۱۲ . 
ویْنظر: فلسفة الوقف في الشريعة الاسلامية» رضوان السید» مجلة المستقبل العربي؛ 
بيروت» عدد ۲۷ (۱۲/ ۰62۲۰۰۱ ص۸۱ . 


۱ ضوابط الال الوقوف 


- والموارد شکلت ضمانة آدت إلى تطور المجتمع في الدولة الاسلامية بکل طوائفه : 
الاسلامية والمسيحية واليهوديةء حيث كانت تصرف واردات الاوقاف أحیاناً على 
غير المسلمین من اليهود والمسیحیین". 

© - المشارکة في القضاء على الفقر: من خلال توفر الحاجات الاساسية 
للفقراء والمساکین» ورعايتهم صحياً وتعلیمیا(۳ فقد کانوا یجدون في التکایا 
والزوایا ما يقيهم من الجوع والعري» ويعالج ما بهم من آمراض(۰ وهذه المسسات 
الوقفية لم يكن لها إدارة واحدة مركزية» كما لم تقتصر على فئة دون آخری» بل 
انتشرت على نطاق واسع. وطالت جميع فئات المجتمع"*. ظ 

 "‏ الاسهام في البناء الاجتماعي» والعدالة الاجتماعية : ارتبطت الأوقاف 
بالأسرة› والعائلة» والطائفة» والطرق الصوفية» ودعمت التضامن الاجتماعي. 
وبذا أقامت شبكة علاقات اجتماعية يجمعها الوقف). 


(۱) يُنظر: آوقاف المسلمین في بیروت في العهد العثماني» حسان حلاق» المرکز الاسلامي 
للاعلام والإنماء» بیروت ۰۱ ۱۰۵ه- ۱۹۸۵م۰ ص۳۱ ویْنظر: الأوقاف والحياة 
الاقتصادية في مصر في العهد العثماني» الهيئة المصرية العامة للکتب. القاهرت د. طء 
۱ .۰۵۱۹۹۱ ص ۲۱۲ . 

(۲) يُنظر: التنمية وعلافتها بالوقف الخيري» مبعد علي الجارحي» مجلة الاقتصاد الاسلامي 
دبي؛ عدد ۱۷ - ۰۱۹۹۵ ص۵1 . ۱ 

(۳) يُنظر: مشكلة الفقر وکیف عالجها الاسلام» یوسف القرضاوي مؤمسة الرسالة» بیروت؛ 
ط۱ ۱۱6ه-۱۹۹6م» ص۱۳۹ ویْنظر: دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجبايةء 
ناصر الدين سعيدوني دار الغرب الاسلامية» بیروت ط۰۱ 2۲۰۰۱-۵۱۶۲۲ ص۲۸۲ . 

0( يُنظر: نحو تفعیل دور نظام الوقف في توثیق علاقة المجتمع بالدولة: إبراهيم غانم البيومي, 

0 مجلة المستقبل - العربي» بیروت» عدد 755 /٤(‏ ٠١٠۲م)»‏ ص" . 

(0) يُنظر: الأوقاف والسياسة في مصرء إبراهيم غانم البيومي» دار الشرق» بیروت» ط۰۱ = 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبیان آهمیته) ۱ 


وعندما شارك الأمراء والملوك وکبار الاغنیاء باوقاف کتبت بأسمائهم» منم 
ذلك من مظاهر الظلم والتسلط عليهاء فکان أن ساهم في العدالة والتکافل» مما ميزه 
عن غیره من المجتمعات التي كانت تسودها المظالم(). 

۷- القيام بدور الرعاية الاجتماعية في ميادين مختلفة مثل : وقف تزویج 
الفقیرات(» وتعریس المکفوفین""*» وتوزیع الخبز المجانی*۲» ووقف المقابر"" 
وغیر ذلك مما شمل نواحي عديدة لم تكن في الحسبان . 
ثانياً - دور الوقف في التنمية السياسية : سمح بالعديد من الأنشطة منها : 

١‏ - تمويل الأنشطة السياسية: كالمؤسسات ذات النشاط السياسي (المساجد» 


المعاهد الدينية» المدارس والجامعات. . .)» حيث يكون لها مصدر تمويل بعيد 


= 1418ه-1948م ص44-487. 

(1) يُنظر: حلقة نقاشية (الأوقاف والتنمية) محمد عمارة» مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» عدد ۲۳۵ (9/ ۱۹۹۸م)» ص۱۳۲ . 

(۲) يُنظر: رحلة ابن بطوطة» ابن بطوطت دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت- د. ط» شرحه 
وكتب حواشيه طلال حرب» ص۱۲ . 

(۳) يُنظر: أثر الوقف في الجانب التوجيهي للمجتمعات» صالح بن غانم السدلان» ندوة مكانة 
الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» ١9-14(‏ شوال ١57١ه)‏ وزارة الشؤون الإسلامية 
والأرقاك والؤعرة وال عاق که الک د تد ا ضا ۱ 

(6) يُنظر: آوقاف المسلمین في بيروت في العهد العثماني» حلاق» ص۳۳ (مرجم سابق)» رحلة - 
اوغ ا مرجم زیر 

() يُنظر: من روائع حضارتناء مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» بيروت» طه» ۱80۷ه- 
۷ ص۱۲۱ . 


۲ ضوابط الال الوقوف 


عن الدولة» وأصحاب المصالح( حيث ترك للأفراد تحمل مسژوليتهم في التبرع 
للمصالح العامة للمسلمين» عن طريق التبرع الطوعي عوضاً عن الادخار وكنز 
المال”" وهذا ماساهم في تخفيف سلطة الحاكم التي ربما كانت في بعض الأحيان 
مستبدة20 . 

۲ - تعزيز العلاقة بين المجتمع والدولة: فهو مصدر قوة للمجتمع بما يوفره 
من مؤسسات» وما يلبيه من حاجات ومصدر لقوة الدولة بما یخففه عنها من أعباء 
القيام بتلك الخدمات» وبما يوفره للدولة من موارد مساهمة في حفظ الأمنء والقيام 
بواجب الدفاع عن البلاد٩.‏ 

۳- وَقَفَ حاجزاً منيعاً في وجه أهداف الاستعمار في البلاد الإسلامية : 
فالاستعمار عَمِلَ على إضعاف اللغة العربية ونشر لغته» وكان للأوقاف التي تدعم 
المدارس والمساجد والزوايا التي تعلّم اللغة العريية دورٌ كبيرٌ في استمرار تلك 
المدارس» كما في الجزائر والمغرب زان الاحتلال الفرنسي(* . 


( ينظر: نظريات التنمية السياسية المعاصرة» نصر محمد عارف» المعهد العالي للفكر 
الاسلامي» فرجينياء ط۰۱ ۱۲٤۱ھ‏ ۰۸۱۹۹۲ ص ۳۹۵. 

(۲) ينظر: السیاسات المالية» دورها وضوابطها في الاقتصاد الاسلامي» منذر القحف. دار الفکر 
المعاصر؛ بیروت ۰۱ ۰۱۹۹۹-۵۱6۱۹ ص٤۲‏ . 

(9) يُنظر: الحرکة الإسلامية ومسألة التغییر» راشد الغنوشي» مركز دراسات الوحدة العربية» 
۱ ۵۱۱۳ ۰۸۱۹۹۳ ص۱۵۹ . ۱ 

۹3 يُنظر: نحو تفعيل دور نظام الوقف في توثيق علاقة المجتمع بالدولة» غانم» ص15 (مرجع 
سابق). ۱ 

(0) يُنظر: الوقف وأثره التنموي» علي محمد جمعة» ندوة نحو دور تنموي للوقف (۱ - 
۳ ۳ +م) وزارة الاوقاف والشژون الاسلامية» الکویت» د. ط -د. ت» ص۱۲۵ . 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبیان آهمیته) ۳ 


ولیس ذاك فحسب. بل إن موارد الوقف كانت تدعم جهاد المقاومة ضد 
الاستعمار» وتوفر الموارد لمجابهة الاستعمار۱). 

٤‏ - الحَدّ من النفوذ الأجنبي : + حیث | المنطمات الى طاقن نا 
خارج البلاد تخضع لتحقیق توجهات تلك البلاد» والتي ربما تتعارض مع مصالحها 
الحقيقية» فتنشأ علاقة غير متكافئة بینهما (المنظمات المانحة والمنظمات الأهلية). 
الأولی ترید تحقیق آهداف معینة» والثانية تحتاج بشدة إلى التمویل» آما الوقف فیبرز 
دوره هناء في تلبية احتیاجات المجتمع كلها من داخل المجتمع بما لا يراه من هو 
خارجه. وتکون علافة المؤسسات الوقفية مع المنظمات الأهلية علاقة تعاون 
ومشارکة لا تسلط وهیمنة). 
ثالثاً - دور الوقف في المجال العسكري : 

ساهم الوقف في الدولة الاسلامية في المجال العسكري بشکل فعال ومثمرء 
وحمل عبء التمویل الحربي» للجهاد والدفاع عن الأمة» ومن آبرز مساهمات الوقف 
في هذا المجال : 

۱ - أوقاف الاسلحة: كانت هناك آوقاف يُصرف ریعها وغلتها على الخیول 
والسیوف وأدوات الجهاد والنبال» للدفاع عن الثغور والحدود'" 


وکان له دور في الانفاق على الأسوارء والقلاع» N‏ المدن والقری 


(۱) يُنظر: الأوقاف والسياسة في مصرء غانم» ص۳۱۳- ۳۹6 (مرجع سابق) . 

(۲) يُنظر: الأوقاف والتنمیة» حلقة نقاشية» فهمي هويدي» المستقیل العربي» عدد ۲۳۵ 
/٩(‏ ۰2۱۹۹۸ مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» ص۰۱۳۹ . 

(۳) يُنظر: من روائع حضارتناء السباعي» ص۱۲ (مرجم سابق)ء وأحكام الوقف» الخصّاف 


ص ۲۲۰ (مرجع سابق) . 


6٤‏ ضوابط الال الوقوف 


لحمايتها من العدوان» وكثرت هذه الأوقاف زمن الزنكيين والأمویین). 

۲ - آوقاف تجهیز الجیوش : قال الله تعالی: انز زوا خِمَاكًا رثكال وله دوا 
موم شیک سيل هِک رلک نکش موس 1اتید: .]4١‏ 

وتطبیقاً لهذه الاية التي تحض على الجهاد بالمال» وغیرها کثیر» فقد قامت 
آوقاف تصرف غلتها على المجاهدین» وتجوهّز بها الجیوش". 

۴ - وقف تخلیص الاسری: الذین يقعون في آيدي العدو» فتصرف ذلك 
الوقف في سبیل افتکاکهم وتخليصهم» والتخفيف عنهم؛ ومشارکتهم مصابهم(۳. 

٤‏ - تأمين ما یحتاجه المرابطون : من سلاح وذخيرة» وطعام» وشراب 
وضمان الصرف على الابراج والقلاع وقاعات السلاح» مما ساهم في صد غزوات 
العدو ضد البلاد الاسلامية على مر العصور). 
رابعاً - دور الوقف في المجال الصحي : 

العناية بالصحة ومعالجة الامراض عرفته الأمة منذ زمن بعید ويأتي الوقف 
لیقوم بدوره في هذا المجال ويبرز دوره في النواحي الاتية 


(0) ینظر : دور الوقف في التنمية» عبد العزیز الدوري» المستقبل العربي» بیروت» عدد ۲۲۱ 
(۷/ ۰6۸۱۹۹۷ ص8 ء دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية» سعيدوني» ص۱4۹ 
(مرجع سابق). ۱ 

() يُنظر: النظم الإسلامية» صبحي الصالح. دار العلم للملايين» بیروت» ط1 ۱۹۸۲ 
ص۳۹۹ من روائع حضارتناء السباعي» ص۱۲ (مرجم سابق). 

(۳) پنظر: الوقف والمجتمع» یحبی محمد بن جنيد الساعاتي» کتاب الریاض» عدد ۳۹- 
۷م ص 1۰ . 

(8) يُنظر: الوقف ودوره في تنمية المجتمع الاسلامي» محمد الدسوقي» وزارة الأوقاف» 
المجلس الاعلی للشژون الإسلامية» العدد 16 القاهرة» د. طء ۰2۲۰۰۰ ص۹۷ . 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبيان أهميته) مه 


١‏ انتشار المستشفيات : التي ینقق عليها من غلّة الوقف. وهي كثيرة متعددة». 
تتناول جميع الاختصاصات؛ العضوية والعقلية» والعصبية"". 

۲ توفیر التمويل لتأليف كتب الصيدلة والطب : مما ساعد على كثرتها 
ووفرتها"" . 

۳ تخفیف العبء عن الدولة: فيما تتحمله الأوقاف من مساهمات تودي 
إلى التقلیل من الانفاق الحکومي في مجال الصحة؛ لینصرف اهتمامها إلى نشاطات 
آخری . 
خامساً ‏ دور الوقف في المجال التعليمي : 

العلم مقیاس رقي الأمم» وقد ساهم الوقف بهذا الرقي مساهمة كبيرة من خلال : 

۱- تمویل المدارس: من خلال انشاء الکتاتیب» والزوایا» والمساجد 
والمدارس» ملتقی العلماء والمفکرین» وتأمین عيش الطلاب في تلك المدارس» 
حتی أصبحت تلك المساجد جامعات یژمها آلاف الطلاب» مثل : جامع الازهر 


وجامع القرویین"* 


(۱) يُنظر: الوقف الاسلامي وأثره في الحياة الاجتماعية في المغرب» السعید بورکیه» ندوی 
مؤسسات الأوقاف في العالم العر بي الاسلامي» معهد البحوث والدراسات العربية» بغداد. 
ط» 4وامء ص 750 . 

(۲) يُنظر: الوقف وبنية المكتبة العربية» یحبی محمود ساعاتي؛ ك الملك الفیصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ط۰۱ 0۱۹۸۸-۵۱8۰۸ ص١١٠‏ . 

(۳) يُنظر: الوقف ودوره في المجتمع الاسلامي المعاصر منصور» ص ٩۰‏ (مرجم سابق). 

(:) يُنظر: الأوقاف والسياسة في مصرء الييومي» ص٠٠۲‏ (مرجع سابق)» والحضارة الإسلامية؛ 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» ط۰۱ ۱۹۹۸-۵۱۱۸م» ص1۰۷ 
الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصرء محمد أمين» (14۸ ۵۹۲۳ ۰0۱۵۱۷۱۲۵۰ = 


۵۹ ضوابط الال الوقوف 


۲ - توفیر الکتب وبناء المکتبات: مما أدى إلى انتشار الثقافة بين جمیع فثات 
الشعب. بما فیها الفقراء العاجزین عن اقتناء الکتب النفيسة غالية الثمن» مثل 
اللقطاء» والأيتام» والاماء من النسای الذين بفضل توافر الکتب بين آیدیهم أضحوا 
علماء کبار). 
سادساً - دور الوقف في المجال الديني : 

لا تنفك المنشآت الدينية في غالبها عن الوقف» ومن ذلك : 

١‏ - بناء المساجدء والتكاياء والزوايا: تعد المساجد من أكثر المؤسسات التي 
تناولها الوقف بالإنشاء والرعاية» ليس بالبناء فحسب» بل برفع مرتبات العاملين 
فيهاء أئمة» ووعاظاً وخدما"» ثم تأتي بعد ذلك التكايا والزواياء التي كانت تقوم 
برعاية الفقراء والمسافرین المنقطعين في المأوى والطعام» وغير ذلك من النشاطات 
الدينية المختلفة۳ . 

۲ - مساعدة الناس في تأدية الشعاثر الاسلامية: كانت هناك آوقاف تؤمّن 
المأوى والسكن للحجاج في طريقهم» وفي إطعامهم يوم عرفة وأوقاف تقدم 
الطعام للصائمين في شهر رمضان» وأخرى تؤمّن المصاحف في أماكن معينة ليتسنى 
للناس قراءتها" . ظ 


= دار النهضة العربية» القاهرة. د طح دوت صن 7571 

( يُنظر: الوقف وبنية المكتبة العربية» ساعاتي» ص۱۸ (مرجع سابق) المكتبات في 
الإسلام؛ محمد ماهر حمادة» مؤسسة الرسالة» بیروت طةء ۱۹۹۶م» ص٩۹٠‏ . 

(۲) يُنظر: الوقف ودوره في تنمية المجتمع الإسلامي» الدسوقي» ص۹4 (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: الأوقاف والسياسة في مصرء البيومي» ص ۲۰۷ (مرجع سابق). 

)٤(‏ ينظر: الوقف ودوره ذ في المجتمع الاسلامي المعاصر منصور» ص۱۵۵ ۰ ۱۵۷ (مرجع 
سابق) . 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبیان أهميته) ¥ ` 


سابعاً - دور الوقف في المجال الاقتصادي : 

١‏ - ساهم في الانفاق الاستهلاكي والاستثماري: حيث ينفق من موارد الوقف 
على تأمين الغذاء والسكن والملابس» وغيرهاء وتستثمر بعض موارد الوقف في 
التجارة والصناعة والزراعة . 

۲ - حفظ المال والأموال المنتجة: عن طريق استمراريتها دون توقف» 
والانتفاع بها مدة طويلة» ولاجیال ا 

ولاشك آننا في حدیثنا عن دور الوقف لم نسهب في شرح جمیع ما ساهم 
به» بل ذکرنا ذلك مختصراً وموجزآ وان كان له آدوار أخرى كثيرة» لم یتس لنا 
التوسع في شرحها خشية الحشو والإطالة في مبحث ضمن فصل تمهيدي”" . 

۱ # 6 ¥ 
# المطلب الثاني - مشکلات الوقف وما آل إليه في الوقت الحاضر : 
عانی الوقف في الفترة الزمنية المتأخرة من مشکلات وتحدیات أضعفت 


دوره» بحیث لم يَعْذْ خافياً على أحد ما یعانیه الوقف من جمود وعجز. پجعله فاضا 


(۱) بنظر: الدور التتموي للوقف الاسلامي يوسف خليفة اليوسف» مجلة العلوم الاجتماعية» 
جامعة الکویت» مجلد ۰۲۸ عدد 4 (شتاء ۲۰۰۰م) ص۱۵۱ . ۱ 

( يُنظر: دور الوقف في النمو الاقتصادي» صالح کامل» مجلة الاقتصاد الإسلامي» دبي» 
عدد ۱۵۵ - ۰2۱۹۹6 ص۱۷ . ۱ 

(۳) لمزید من التفصیل حول دور الوقف يُنظر: الوقف ودوره في المجتمع الاسلامي المعاصر » 
منصورء من ص۳۷ حتی ۱۷۰ (مرجع سابق). وقد اعتمدت على خطوطه العريضة في حديثي 
عن دور الوقف» وفي إرشادي إلى المصادر المفيدة في ذلك ومراجعتها ومطابقتها . 


0 ضوابط الال الوقوف 


عن القيام بالدور المنشود منه» ولهذا أسباب كثيرة منها : 

١‏ - سيطرة الدولة على الأوقاف: حيث ألحقت ممتلكات الأوقاف بالوزارات» 
مما أدى إلى ضعف المبادرة الأهلية» وفقد الوقف لقيمته الاستقلالیة). 

۲ إلغاء الأوقاف: وتصفيتها في بعض الدول» وعلى سبيل المثال : ما ألغاه 
محمد علي من الأوقاف في مصرء مما آفقده تأييد العلماء» وفي القرن العشرين 
عمدت بعض الدول الحديثة إلى تصفية الوقف. كما في تركيا وتونس وغيرها(". 

۳- جمود فقه الوقف: حيث حَوّلت الضوابط ‏ في فقه الوقف - الوقف إلى 
صيغة جامدة لا يمكن تعدیلها وعدم الاعتماد على الاجتهاد في تطوير فقه 
الوقف7©. 

٤‏ - سرقة بعض الأوقاف ونهیها: بسب الظروف الاجتماعية والأمنية 
المختلفة التي مرت بها تلك البلادء والاعتداء عليهاء والاستهتار برعايتها من قبل 
الموظفين القائمين“ على شؤونهاء ممن لم يكن عندهم وَرَعَ ديني» فسهّلوا السرقة 
والنهب لهذه الممتلكات الوقفية . ظ 

۵ - عدم تقدير قيمة الوقف جيداً: حيث تومٌّم الكثير» بساطة دوره» ولم 


یعرفوا ما يشكله من قوة في الميزانية» حيث بلغت الأوقاف في مصر في القرن الثاني 


)00 ینظر : الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر » منصور» ص۱۱۷ وما بعدها (مرجع 
سابق) والدور التنموي للوقف الاسلامي» الیوسف» ص۱۰۷ (مرجع سابق) . 

(0) يُنظر: محاضرات في الوقف. آبو زهرة» ص۲۷ (مرجع سابق)» والوقف ودوره في المجتمع 
ال سلامي المعاصر» منصور» ص۰۱۷۱ ۱۷۲ (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: الوقف ودوره في تنمية المجتمع الاسلامي الدسوقي» ص78 -1۹ (مرجع سابق). 

(4) يُنظر: الوقف وبنية المكتبة العربية» ساعاتي» ص۱۷۹ (مرجع سابق). 


الفصل التمهيدي: (حقيقة الوقف وبیان آهمیته) ۱ ۹ 


عشر الهجري حوالي ثلث الأراضي الزراعية» فضلاً عن أوقاف الدور والحوانیت. 

7 - كثرة مشاکل الوقف الذري: والشکاوی المتعلقة بسوء إدارته» مما فتح 
الباب لالغائه في كثير من الدول وتصفیته» كما في لبنان» ومصرء وسوریا» والعراق» 
ENT‏ ۱ 


[ نا [] 


(۱) پنظر: الوقف ودوره في تنمية المجتمع الاسلامي» الدسوقي» ص١٤‏ (مرجع سابق) . 

(۲) يُنظر: تحولات العلاقة بين نظام الوقف» ومؤسسات المجتمع المدني في بلدان الهلال 
الخصیب. مروان قباني» ندوی نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بیروت» ط۰۱ ۲۰۰۳ ص۷۰۱۸ ۰۷۲۲ . 


دراك 


ضابط مالية الموقوف 


یتضمن هذا الفصل المباحث التالية : 

المبحث الأول : حقيقة المال وبيان أقسامه . 

المبحث الثاني : وقف الحقوق وتطبيقاته القديمة والمعاصرة. 
المبحث الثالث : وقف ما ليس بمتقوم شرعاً. 


المبحث الرابع : خلاصة ضابط (المالية في الموقوف) عند الفقهاء . 
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ضابط مالية الموقوف 


حقيقة المال وبيان أقسامه 

* المطلب الأول مفهوم المال لغة واصطلاحاً. 

المال هو محل الملکیة» ومحل المعاملات كالبيع» والإجارة» والشرکة 
والوصية» وهو ضرورة من ضروريات الحياة» وجاءت مقاصد الشريعة بحفظه 
کما جاءت بحفظ الاین والعقل» راي والنسل(؛ ولذا سنذکر تعریفه في اللغةه 
واصطلاح الفقهاء . 

المال : لغة: «ما ملکته من شيء. . . وقال ابن الأثير : المال في الاصل : 
ما یملك من الذهب والفضة. ثم أطلق على كل ما يُقتَتى ويُمْلك من الأعیان»(. 

اصطلاحا: وردت له عدة تعاریف متقاربة عند الجمهورء بخلاف الحنفية : 

عند الحنفية : «هو ما يميل إليه الطبع» ویمکن ادخاره إلى وقت الحاجة 
منقولاً كان أو غير منقول»0. ٠‏ 

وهو تعريف ناقص؛ لأنه لا يشمل الخضروات والفواکه» والتي لا يمكن 
(۱) يُنظر: الموافقات» الشاطبي» ۱۲۹/۲ (مرجع سابق). 


(۲) لسان العرب. ابن منظور» 7/۱۱ 1۳۵ (مرجع سابق) . 
(۳) رد المحتار» ابن عابدین» ۶ (مرجع سابق) . 


55 ۱ ضوابط الال الوقوف 


ظ ادخارها كما لا يمكن إخراجها عن الماليةء وهو يُحَكُمُ الطبع» وهو غير مستقر بين 
وق واخ وبين اسان وا 

وقال ابن نجيم”" من الحنفية : «وفي الحاوي القدسي : المال اسم لغير 
الادمي خلق لمصالح الادمي» وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار»". 

«فخرج بهذا التعريف الأمور المعنوية التي لا تقبل لكي ا 
كالمنافع المجردة مثل سکن الدار وركوب السيارة» والحقوق المحضة كحق التعلي 
وحق المسیل»۵). 

عند المالكية: «ظاهر المال إذا أَطلقَ يشمل العین» والعرض» وفشر «العَرض» 
بکونه «متفعة أو معنی لا یمکن عقلاً الإشارة إليه حساء إلا ذا ضیف إلى مصدره 
وأمكن استيفاؤه»)2 . 


عند الشافعية : «لا یقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بهاء وتلزم متلفه 


(۱) يُنظر: الفقه الاسلامی وأدلته» د. وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق» طء الاعادة التاسعف 
6 ۰۸۲۰۱۰۱۸۱۸۲۷ 0 

)۲( ابن نجیم: زين الدين بن إبراهيم بن نجیم الحنفي» أخذ العلم عن شرف الدین البلقيني 
وشهاب الدين الشلبي وغيرهم» من مؤلفاته: الاشباه والنظاثر» توفي سنة 414ه. يُنظر: 
(الفوائد البهية» اللكنوي الهندي» دار الارقم؛ بیروت ط۰۱ ۱۶۱۸ه)» ص۲۲۱. 

(۳( البحر الرائق» ابن نجیم » 0/ VV‏ (مرجع سابق) . 

(5) الأوراق النقدية» د. أحمد حسن» ص۱۳۸ (الأوراق النقدية في الافتصاد الاسلامي 
د. أحمد حسن دار الفکر» دمشق» ۰۲ ۱8۲۲ه) وینظر : فقه المعاوضات د. أحمد 
الحجي الکردي» مطابع مو سسه الوحدة منشورات جامعة دمشق ۸۲ «(e‏ ص ۱۹۰ : 


(0) شرح حدود ابن عرفة: ابن عرفة الرضاع التونسي ط۰۱ تونس ۱۳۵۰ه۰ ص۳۸۰. 


الفصل الاول: ضابط مالية الوقوف و 


وان كلت .۰۰ والمتموّل ما یْقدُر له آثر في النفع . 6۲۷۰۰. 
عند الحنابلة : «المال ما فيه منفعة مباحة لغیر حاجة أو ضرورة کعقار 
وجمل ودود فز» ... آما ما لا نفع فيه کالحشرات» وما فيه نفع محرم. . . 
فلیس مالا6(. 
. ویمکن لنا أن نجمع بين هذه التعاریف لنقول في تعریف المال : هو ما پملکه 
الإنسان ویحوزه» مما له قيمة ونفع» عیناً كان أم منفعة» يلرم مُثلفه بضمان منقو لا 
كان أو ثابتاً. 


* المطلب الثاني أقسام المال : 

قسم الفقهاء المال عدة تقسیمات باعتبارات مختلفة» أهمها : 
أولاً - من حیث العينية : ۱ ۱ 

یقسم المال من حیث العينية إلى : آعیان من جهة وحقوق ومنافع من جهة 
آخری» والاعیان: هي التي لها مادة وجرم محسوس کالدار» تا یی اننا 
المنفعة: «هي الفائدة الناتجة من الأعيان» کسکنی الدار» ورکوب السيارة ونحو 
ذلك26 . 


والحق : (احتصاص يقر به الشرع ماد على شيء آو اتتضاء أداء من آخرء 


)0 الأشباه والنظائر : جلال الدين السيوطي. مطبعة مصطفی البابي الحلبي» الطبعة الاخيرة 
15ه-1988م, ص۲۵۸ . 

(۲) المغني» ابن قدامف مع الشرح الکبیر» ۵/ ٤۳۹‏ (مرجع سابق) . 

(۳) الفقه الاسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي ۶/ ۲۸۷۷ (مرجم سابق). 


¬ ضوابط الال الوقوف 


تحقيقاً لمصلحة معین۱) وبعبارة أخرى: «الحق: هو ما يقرره الشرع لشخص من 
اختصاص يؤهله لممارسة سلطة معينة أو تكليف بشيء» فهو قد یتعلق بالمال كحق 
الملکیة» وحق الارتفاق بالعقار. . . وقد لا یتعلق بالمال كحق الحضانة. . .»0 . 
ظ وقد حصر الحنفية معنى المال في الأعيان المادية» وأما المنافع والحقوق 
فليست أموالاً عندهم» إنما هي ملك لا مال*. 
أما الجمهور من المالکية» والشافعية» والحنابلة» فالمنافع والحقوق أموال 
عندهم ؛ لأنها المقصودة من الأعيان» وهو الصحيح الراجح؛ لأنها لا يمكن 
إلا أن تكون كذلك» نظرا لفائدتها ونفعها وقصد الناس لها . 
ثانياً- من حيث إباحة الانتفاع وحرمته : 
ویْقسم المال أيضاً من حيث إباحة الانتفاع وحرمته إلى : مُتَقَوّم وغير موم 
فالمتقوم : ما كان محرزاء وأباح الشرع الانتفاع به كالعقارات والمطعومات . 
وغير المتقوم: ما لم يُُحْرَزء أو ما لا يباح الانتفاع به في الشرع إلا في حالة 
الاضطرار كالخمر©©. 


)١(‏ الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده. الدكتور: فتحي الدريني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۰۲ ۰۵۱۹۷۷ ص ۱۹۳ . ظ 

(۲) الفقه الاسلامي وأدلتهء د. وهبة الزحيلي» 5/ ۲۸۷۷ (مرجع سابق) . 

(۳) يُنظر: رد المحتار» ابن عابدین ۵/ ۵۰ (مرجع سابق). 

)٤(‏ يُنظر: الموافقات. الشاطبي. ۲/ ۰۱۷ والاشباه والنظاثر» السيوطي» ص۳۲۷ وکشاف 
القناع البهوتي» ح١/‏ ۷ (مراجع سابقة) . 

(0) يُنظر: الدر المختار الحصكفي» ١١١/5‏ وما بعدها (مرجع سابق). 


الفصل الأول: ضابط مالية الموقوف ۷ 


ثالثاً ‏ من حيث استقراره في محله وعدم استقراره إلى : عقار ومنقول : 

فالعقار : هو مالا يقبل النقل من مکان لاخر» وهو عند الحتفية الارض لا غیر» 
آما عند المالكية فیشمل الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر”". 

والمنقول : هو ما يُنقل ویحول من مکان لاخر سواء كان حیواناً أو سلعة 
أو أداة من الادوات(). 
رابعاً من حيث تماثل آحاده أو آجزائه وعدم تمائلها إلى : مثلي وقيمي : 

فالمثلي : «ما له مثيل أو نظير في الاسواق من غير تفاوت في آجزاثه أو وحدانه 
تفاوتاً يُعتدٌ به في التعامل» والأموال المثلية أربعة: المکیلات» والموزونات» 
i E GE POE‏ 
التي تتساوی أجزاؤها دون فرق بُعتدٌ به كأثواب الجوخ. . 

والقيمي: «هو ما ليس له نظير أو مثل في السوق» رل مل ولكن ع ات 
المعتدٌ به بين وحداته في القيمة» مثل آفراد الحیوان والأراضي. . .» 

۱ والمال المتقرّم أعم من القيمي؛ لأنه يشمل القيمي والمثلي”" . 

خامساً- من حيث بقاء عينه بالاستعمال وعدم بقائها إلى : استهلاكي واستعمالي: 

فالاستهلاكي : هو الذي لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه كالطعام» 
والنقود التي تُستهلك بخروجها من يد مالكهاء وان كانت أعيانها باقية بالفعل . 


(۱) يُنظر: رد المحتار» ابن عابدین» ۳/ 40۸ بداية المجتهد» ابن رشدء ۲/ ۲۵۶ (مرجعان 
سابقان) . 

(۲) يُنظر: الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» /٤‏ ۲۸۸۱ (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: الفقه الإسلامي ES‏ نامیاز 


۸ ضوابط الال الوقوف 


والاستعمالي : هو ما یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه» کالعقارات والمفروشات 
والکتب ونحوها» دون أن يهلك من استعماله لاول مرة» بغض النظر عن حالات 
الا ستعمال المتکررة) . 
۱ لذا فإن التقسیم الأول للمال یدفعنا للحديث عن حکم وقف المنافع 
والحقوق القديمة منها کحق الارتفاق» والحديثة منها کحق التألیف وبراءة 
الاختراع» ومنافع الالة الصناعية . 

والتقسیم الثاني یدفعنا للحدیث عن حکم وقف ما لیس بمتقوم شرعاً کالات 
اللهو» وکلب الصید والحراسة» وهذا ما آفردت له الحدیث في هذا الفصل» لنخلص 
بعد دراسة هذه التطبیقات إلى بیان موقف الفقهاء من اعتبار مالية الموقوف أو عدم 
اعتبارها ضابطاً للموقوف» مع بيان الراجح من مفهوم المالية المطلوب في الموقوف 
وما يندرج تحته . 

أما التقسیم الثالث والرابع والخامس فیدفعنا للحدیث عن وقف العقار 
والمنقول (المثلي منه والقيمي)» (الاستهلاكي والاستعمالی)» وهذا ما آفردت له 
الحدیث في الفصل الثاني . 

# ¥ ¥ ۱ 

* المطلب الثالث - مصدر مالية الأشياء عند الفقهاء : 


قبل الحدیث عن وقف الحقوق ی ات یت 
- مادية كانت أم معنوية - عند الفقهاء : 


)000( يُنظر : الفقه الإسلامى وأدلته› د. وهبة الزحیلی» ۶ «TAA!‏ والأوراق النقدية في الاقتصاد 
الإسلامى. 5 آحمد حسن » ص۱۵ (مرجعان سابقان) . 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۹ 


حیث اشترط الحنفية لتحقق صفة المالية توافر العينية والقيمة» وأكدوا مفهوم 
العينية المطلوب باشتراط الحیازة وإمكان الادخار» وبذا آخرجوا الحقوق والمنافع 
من مفهوم المالية» حیث لا تتوافر فیها العينية . 

آما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلت» فاشتر طوا المنفعة لتحقق 
صفة المالية» والتي بدورها يقدّرها عرف الناس : ۱ 

فقد عرّف المالكية المال بأنه «ما يقع عليه الملك» ویستبد به المالك»”" . 

إذا: تمكين الشارع للمالك من محل الملك» يجعل ذلك مالا يمنع غيره من 
استخدامه إلا بإذنه . 

فقدرته على التصرف في شيء تصرفاً صحيحاً شرعاً تجعل من هذا الشيء 
مالاء فالملك أساس المالية» «ومعلوم أن الملك لا يجري إلا فيما فيه نفع» وما له 
قيمة عرفا بداهة؛ لأنه اختصاص» ولا معنى للاختصاص بشيء لا نفع فيه» ولا قيمة 
له» والملك معنى شرعي» أو مجرد علاقة معنوية شرعية . 

فتلخص : أن الملك والمنفعة كليهما معنيان شرعيان» أحدهما حق والاخر 
مال»(۲۳. ۱ ۱ 

وأما الشافعية : فتعریفهم للمال فيه معنی المنفعة واعتبار العرف فیها «لا یقع 
اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بهاء وتلزم مُتلِفَهُ وان قَلّت» وما لا يطرحه 


الا 


(۱) يُنظر: رد المحتار» ابن عابدين» ۵/ ۵۰ (مرجع سابق). 

(۲) الموافقات» الشاطبي ‏ وهو من المالكية -» ۲/ ۱۷ (مرجع سابق). 

(۳) الفقه الإسلامي المقارن» د. محمد فتحي الدريني» منشورات جامعة دمشق» ط ۰۷ 
1510ه-1998م): ص۲۹4 . 


. الأشباه والنظائرء السیوطی - وهو من الشافعية-» ص۱۹۷ (مرجع سابق)‎ )٤( 


7 ضوابط الال الوقوف 


وهذا يعني أن منفعة الأشياء وسلطة العرف في تقديرها هي مناط مالية 
الأشياء» حيث یتضح من التعريف بألفاظه التي تدل على العموم أن ما يقع عليه اسم 
المال وما یقوّمه الناس» وما يضمن متلفه» وما لا يطرحه الناس» كل ذلك مرجعه 
للعرف في تقدير المنفعة. 

وتظهر المنفعة واضحة كمناط للمالية في تعريفهم للمال: «إن المال ما فيه 
منفعة مباحة لغير حاجة وضرورة؛ كعقار» وجمل» ودودة قز» وديدان لصيد» وطير 
لقصد صوته كبلبل وببغاء. 

وأما ما لا نفع فيه کالحشرات وما فيه نفع محرم کالخمر» وما لا يباح 
الا لضرورة كالميتة» وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة فليس بمال»“. 

والمنفعة ليست عين الشيء المادي» بل أثره» فنلاحظ من التعريف أن 
ما لا نفع فيه - ولو كان عينآ ‏ لا يُعد مالا كالحشرات» آما ما فيه نفع يدرك بالعقل 
والعرف فهو مال» حتی وإن كان محقراً بين الناس كالديدان إذا استُخدمت طعماً 
لصيد الأسماك . 

وبهذا نخلص إلى : أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة جعلوا 
المنفعة والعُرفَ في تقديرها مناطاً للمالية» وبعبارات تحوم حول هذا المعنی» 
بخلاف الحنفية الذين جعلوا العينية شرطاً لابد منه إضافة للمنفعة والقيمة . 

وعليه : فان الحقوق والمنافع تدخل في المالية عند الجمهور ولا تدخل في 
مفهوم المال عند الحفية. وهذه مقدمة لا بد متها قبل التعرف على حكم وقف 
الحقوق والمنافع عند الفقهاء» وهو ما سنأتي عليه إن شاء الله . 


)۱( المغني» ابن قدامف مع الشرح الکییر» 0/ ۳4 (مرجع سابق) . 


غا 


- 
- 
ت- 

۳ 


+ 


« المطلب الأول - مذاهب الفقهاء في وقف المنافع : 

اختلف الفقهاء في حكم وقف المنافع على ثلاثة آقوال : 

القول الاول : وقال به الحنفية: يجوز وقف الحقوق تبعاًء ولا يجوز وقفها 
مستقلةً إلا استثناءً» حيث ذهبوا إلى أن الحقوق المجرّدة والمنافع ليست آموالاه 
ولذا فلا يصح وقفها دون الأعيان القائمة بهاء أما وقفها تبعاً فیصح كحق الشرب 
والمرور تبعاً لوقف العقار؛ لأن من الأحكام ما يثبت تبعاً ولا يثبت مقصودا) اتباعاً ) 
للقاعدة الفقهية : (يُعْتَمْرٌ في التبم ما لا یت في الا ل). 


ومع ذلك فقد أجاز الحنفية وقف المنفعة استثناء في الأحكارء والأحكار: 


(۱) مُنظر: رد المحتار» ابن عابدين» ۳/ ۳۹۵-۳۹۳ (مرجع سابق)» والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» زين الدین بن نجیم الحنفي» دار المعرفة» بیروت» ۰۳ ۱۶۱۳ه- ۱۹۹۲ 
. ۱ اا 
- والفقه الاسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» ۱۰/ ۷۱۳6 (مرجع سابق). 
- ورؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف» د. وهبة الزحيلي» دار المكتبي 
دمشق» ط۰۱ ۱۹۹۷-۸۱6۱۸ ص14 . 
- والوصایا والوقف» د. وهبة الزحيلي» ص۱۲۱ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: المدخل الفقهي القواعد الكلية والمویدات الشرعية» د. آحمد الحجي الكردي» . 
منشورات جامعة دمشق» ط۸ ۸۱6۱۷ ۱۹۹۷م ص۱۰۰ (م۵6) (يُغتفر في التوابع 
ما لا يُغتفر في غیرها). 


۷۲ ضوابط الال الوقوف 


هي الأراضي المملوكة للدولة» تعطيها لبعض الناس يستغلونها مقابل ضريبة 
يؤدونهاء وتستقر آیدیهم عليهاء ولا يتعرض لهم أحدء ولا تخرجهم الدولة منها 
طالما استمروا في دفع أجرتها وضريبتها للدول۱2). 
وهذه الأراضي لا يصح وقفها من قبل الناس الذين يستغلونها؛ لأنهم ليسوا 
بمالكين له(" غير أن فقهاء الأحناف أجازوا وقف البناء في هذه الأرض» وحوانيت 
السوق المبنية على أرض من أراضي الأحکار. 
جاء في «أحكام الأوقاف» للخصّاف9»: «قلت: فما تقول في حوانيت 
السوق» 00 قال : إن كانت الأرض 
إجارة في آيدي القوم الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها» فالوقف جائز فیها 
من قبل آنا قد رآیناها في آيدي آصحاب البناء بتوارئونها وتقسم بینهم» لا یتعرض 
لهم السلطان فیها ولا یزعجهم عنهاء وانما له علیهم غلة يأخذها منهم. قد تداولتها 
آيدي الخلف عن السلف» ومضی عليها الدهور» وهي في أيديهم یتبایعونها 
ویژجرونها. وتجوز فیها وصاياهم» ويهدمون بناء‌ها ویغیرونه ویبنون غیره 


(۱) يُنظر: أحكام الوقف في الفقه والقانون» د. محمد سراج» سعد سماك للنسخ والطباعق 
القاهرة د. طء ۵۱۱۲ ۰۵۱۹۹۳ ص۷۱-۷۵. 

(۲) يُنظر: آحکام الأوقاف» الخصّاف» ص۰۳4 والفقه الاسلامي وأدلتهء د. وهبة الزحيلي 
۰ ۳ (مرجعان سابقان) . 

,۳( ُنظر: أحكام الوقف في الفقه والقانون د. محمد سراج» ص 77-15 (مرجع سابق). 

(4) الخصّاف: آبو بكر آحمد بن عمرو الشيباني» الامام الصدر الكبير والعلم الشهير» المعروف 
بالخصّاف» قاضي القضاة ببغداد المتوفی سنة ۲۱۱« كان فرضیاً» حاسباً» عارفاً بمذهب 
آبي حنيفت له کتاب : الشروط والنفقات وأدب القاضي وغیرها. يُنظر: (طبقات الفقهاء: 
الشيرازي» تحقیق : خلیل المیس» دار القلم» بیروت» د. ط -د. ت)» ص”5 ١5‏ . 


الفصل الأول: ضابط مالية الموقوف ۳ 


فكذلك الوقف فيها جائز»' . 


حت 


القول الثاني : يجوز وقف الحقوق والمنافع مطلقاء ذهب إلى ذلك المالكية. 
أجازوا وقف الحقوق والمنافع لأنها أموال متقومة عندهم» ومن هذه المنافع 


المملوكة بأجرة: منفعة الخلو فيجوز وقفهاء كما أفتى بذلك جمع من العلماءء 
منهم الشيخ أحمد السنهوري» وما عليه عمل آهل مصر » وأفتى به الناصر اللقاني( 


)۱( آحکام الأوقاف› ات ص۳4 (مرجع سابق) . 


(۲2 


(۳( 


الخلو المتعارف في الحوانیت: «هو أن یجعل الواقف أو المتولي أو المالك على الحانوت 
قدراً معیناً يؤخذ من الساکن؛ ویعطیه به تمسکاً شرعیاً» فلا يملك صاحب الحانوت بعد 
ذلك إخراج الساکن الذي يثبت له الخلو» ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم؛ 
فيفتى بجواز ذلك قياس على بيع الوفاء» الذي تعارفه المتأخرون احتيالاً على الرباء حتى 
قال في مجموع النوازل: اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحة بيعه لاضطرار الناس إلى 
ذلك» (رد المحتار» ابن عابدین ۹/ ۳۰-۳۰) (مرجع سابق) . 

وبعبارة آخری: الخلرٌ: «یطلق على استحقاق المستأجر وضع يده على الحانوت» في مقابلة 
الدراهم التي دفعها للمالك أو الواقف أو المتولي وعلى تلك الدراهم أيضاً. . . وهو يعطي 


الحكر» (الوقف» عبد الجليل عبد الرحمن عشوب. دار الافاق العربية» القاهرة» ط۱) 
۰ھ ۲۰۰۰م)» ص۱۰6 . 


- ویختلف عن الاجارة «التي تنتهي بانتهاء مدتها ما لم یتفق الطرفان على تجدیدها» يُنظر: 


(الفقه الاسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» ۵/ ۳۸۲۳) (مرجع سابق) . 

اللقاني: هو أبو عبدالله محمد بن الحسن. العلامة النظار الأصولي» ولد سنة ۸۸۷۳ قرأ 
العلم نحواً من ستین سنة» إليه انتهت رئاسة العلم له: حاشية على جمع الجوامع» وحاشية 
على شرح السعد في العقائد» تصدق بماله قبل وفاته بيده على طلبة العلم الفقراء توفي 


سنة ۹6۵۸ ه. = 


V٤‏ ۱ ۱ - ضوابط الال الوقوف 


حيث آجازوا بيع الخلو» وإرثه. 

وعليه: فمن استأجر دارا مدة معلومة» فله وقف منفعتها في تلك المدت 
وينقضي الوقف بانتهاء تلك المدة؛ لأن المالكية لا يشترطون التأبيد في الوقف› 
ولأنه قد ملك المنفعة» بخلاف الموقوف علیه؛ فإنه لا يملك المنفعة بل الانتفاع . 
او ا يي 
منفعته بأجرة(). 

وبعبارة أدق: ن لمالك والمستأجر وقف اسف بخلاف المو قوف عليه 
فلا يملك ذلك . 

جاء في حاشية الدسوقي”": «أنه يصح وقف كل مملوك ولو بالتعليق» سواء 
كان عقاراً أو منقولا» أو منفعة» © . 


وقال الحطّاب": «الظاهر قول ابن عرفة بصحة الحبس فى المستأجر؛ لأن 


= (ينظر: شجرة النور» ص۲۷۱ : شجرة النور الزكية» محمد محمد مخلوف» بیروت. دار 
الكتاب العربي» ١197م).‏ 

)١(‏ يُنظر: حاشية الدسوقي» /٤‏ ۰۱۱۹ الشرح الكبيرء الدردیر» /٤‏ ۱۱۸ (مرجعان سابقان). 

(۲) الدسوقي: محمد بن عرفةء أبو عبدالله» الفقيه المالكي» متبحر في الأصول» والتفسیر 
والنحوء والحدیث» من كتبه: الحدود وتفسير القرآن» توفي سنة ۸۰۳ه في تونس . 
يُنظر: (الديباج لمذهب. ابن فرحون العمري» مصرء ط١اء‏ ۱۳۱۵ه)» ص۳۳۷ و(الضوء 
اللامع» السخاوي» مكتبة القدسي» القاهرة» د. طء ۸۱۳۵۳ /٩‏ ۰۲۶۰ و(الأعلام» 
الزركلي» ۷/ ۲۷۲) (مرجع سابق). 

(۳) حاشية الدسوقي 4/ ۷۵ (مرجع سابق). 

(4) الحطاب: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني» فقيه مالكي» ولد بمكة ۹۰۲« ومات 
بطرابلس سنة ٤‏ ١۹ه»‏ من كتبه: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» وهدية السالك. = 


الفصل الأول: ضابط مالية الموقوف Vo‏ 


الوقف لا يُشترط فيه التأبید» ولا يُشترط کون المحبس مالك الرقبة» بل ما هو أعم 
کالمنفعت والی ذلك أشار خلیل) بقوله (وإن بأجر:)»(. 


۱ مه ل الثالث : لا يجوز وقف المناه وا موق » و مذهب الشافعية 
والحنابلة(۳ . 


' وممن قال بذلك الجعفرية» واحتجوا على ذلك بأنه لا ینطبق عليه مفهوم 
الوقف الذي هو تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة. 
أما الشافعية والحنابلة: فبالرغم من آنهم قد عدوا الحقوق والمنافع آموال 


= يُنظر: شجرة النور الزكية» ص۲۷۰ الفتح المبین» المراغي» ۳/ ۰۷۵ الاعلام» الزركلي 
۷ (مراجع سابقة) . 

(۱) خلیل: هو خلیل بن إسحاق بن موسی» ضیاء الدين الجندي الفقیه المالكي» من آهل مصرء 
كان مدرس المالكية بالشيخونية» (أكبر مدرسة بمصر آنذاك) وقام بالافتاء والتصنیف» من 
کتبه: المختصرء وهو آشهر مختصر في فقه المالكية» وعلیه المعول وله أكثر من ستین 
شرحاً وحاشية وله التوضیحء والمناسك» توفي سنة ۲ ۷۷ه في مصر . 
يُنظر : الدرر الکامنة» العسقلاني» ۲/ ۰۱۷۵ الديباج المذهب. ابن فرحون» ص۱۱5 
الأعلام» الزركلي» ۲/ ۳۱6 (مراجع سابقة) . 

(۲) مواهب الجلیل محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بالحطاب. تحقیق: تیا رازه 
دار عالم الكتب» السعودية - الریاض» طبعة خاصة ۵۱2۲۳ 62۲۰۰۳ ص۷/ ۱۲۹ . 

(۳) يُنظر: مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۳۷۷ (مرجع سابق) شرح منتهی الارادات» المسمی 
دقائق أولي النهی بشرح المنتهی» منصور البهوتي ۱۰۵۱ه» تحقیق: عبدالله تركي» مؤسسة 
الرسالة» ۰۱ ۱۲۱ه- ۲۰۰۰ /٤‏ ۳۳۵. 

(6) يُنظر: ا ا لقلا دار 
الجود؛ بیروت طلاء ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م» ص۹۵ . 


(۵) ينظر: الأشباه والنظائرء السيوطى» ص۰۱۵۸ والمغنى» ابن قدامت ۵ (مرجعان = 


۷٦‏ ۱ ضوابط الال الوقوف 


غير آنهم لم يجيزوا وقف المنافع کالحنفية؛ لأنهم اشترطوا في الموقوف أن يكون 
عیناً واحترزوا بذلك عن المنفعة(۱)» حتی وان ملکها مؤبداً کالموصی له بالمنافع» 


فلا يصح له وقفها أيضا”" . 
وكذلك فإنهم اشترطوا في العين الموقوفة أن تصحٌ إجارتهاء وبذلك احترزوا 
عن اللو ات( م ل 


= سابقان)ء والاحوال الشخصية (الأهلية - الوصية - الوقف - الترکات) أحمد الحجي الكردي. 
منشورات جامعة دمشق» ط ۰۷ ۱۶۲۱-0۲۰۰۱« ص۱۰۲ . 

( يُنظر: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ المعین» عثمان شطا الدمياطي ١٠١٠ه»‏ تحقيق: 
محمد سالم هاشم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ ۸۱2۱۵ ۱۹۹۵م ۳/ ۰۲۷۹ ونهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج» ابن شهاب الدين الرّملي 5 ١٠٠هء‏ المكتبة الاسلامية لصاحبها 
رياض الشيخ» د. ت -د. ط. ۵/ ۰۳۵۱ وشرح منتهی الارادات البهوتي» /٤‏ ۳۳۵ 
(مرجع سابق) . 

(۲) ينظر: حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ۱۰۹۲ه مطبوع بهامش نهاية المحتاج للرملي 
6 ۰ هه المكتبة الا سلامية - لصاحبها ریاض الشیخ. د. ط -د. ت» ۰۳۵۷/۵ . 

(۳) الخلو المتعارف عليه الیوم یعرف بأنه: تنازل المستأجر عن منفعة العقار مقابل بدل من دون 
مراعاة مدة الإجارة . (نظرية الأجور» د. أحمد حسن» ص۱۲۲) (مرجم سابق) . وقد آجاز 
مجمع الفقه الإسلامي الخلو تخريجا على |جارة المستأجر العين المستأجَرة في المدة التي 
يملك فیها المنفعة» (مجلة مجمع الفقه الاسلامي» الدورة الرابعة» العدد الرابع» جع 
جدة. ۱۹۸۸-۵۱۰۸ ص۲۳۲۹ - ۲۳۳۰). ولا يصح تخریج خلو الحوانیت على 
مسألة إجارة العين المستأجرة؛ لأن تلك الاجارة تخالف مضمون الخلو المتعارف عليه 
من عدم انضباطه بمدة» وهو ما نص المجمع علی تحریمه. (نظرية الأجور» د. آحمد 
حسن» ص۱۲۲) (مرجم سابق). ولم یتحدث الفقهاء قدیماً عن الخلو المتعارف الیوم؛ 

- آما المتأخرون من الفقهاء: فقد قال بصحة الخلو کثرة من متأخري الحنفية والمالكية» مثل‎ ٠ 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۷۷ 


فلا يصح وقفها عندهم( كما لا يصح وقف منفعة العين المستأجرة» فمن استأجر 
۱ داراً أو أرضاً لمدة معينة فلا يصح منه وقف منفعتها(۲۳؛ وذلك لأنه مَلَكَ المنفعة 
وحدها دون الرقبة» والمنفعة فرع عن الرقبة وتابعة لها» فلا يصح وقفها منفردة عن 
العین حتی وان صت إجارتها" . 

ولأنها ‏ كما قال الشيعة الامامية ليس لها وجود خارج عن العین» فلا یمکن 
الانتفاع بها مع بقائهاء ولا يمكن استیفاژها مجردة عن العين» وإذا استحال الانتفاع 
امتنع جواز الوقف) 
* المناقشة والترجيح : 

نلاحظ أن الذين أجازوا وقف المنفعة تبعاً قد خالفوا هذا القول في الأحكار» 


= الشيخ سيدي محمد البوني والشیخ الرهوني» والشيخ النماق» وناصر الدين اللقاني» 
وابن عابدین وقال ببطلانه جمع كثير من فقهاء المالكية» منهم الشيخ ميارة» والشيخ 
عبد الواحد بن عاشرء والجلالي. (البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتهاء د. محمد 
توفيق رمضان البوطي. دار الفكرء دمشق. طه» ۱۳۰ه-۲۰۰۹م» ص۲۳۹ وما بعدها). 

(۱) يُنظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ۱۰۸۷ه۰ مطبوع بهامش نهاية المحتاج للرملي 
6 ۰ مس المكتبة الإسلامية ‏ لصاحبها رياض الشیخ» د. ط -د. ت» ۵/ ۳۵۷. 

(۲) يُنظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» ضبطه 
وصححه الشیخ عبد العزیز الخالدي» دار الکتب العلمية بیروت ۰۱ ۱6۱3ه - 
۸۹ 11⁄۸ . 

(۳) يُنظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبین» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي 

عميرة» دار إحياء الكتب العربية» د. ط -د. ت» ٠٠١/۳‏ . 

)٤(‏ ينظر: الروضة البهيةء العاملي» ۳/ ۰۱۷6 اللمعة الدمشقيةء العاملي» ۳/ ۱۷۳ (مرجعان 

سابقان). 


۷۸ ضوابط الال الوقوف 


فأجازوا وقف المنفعة لمن لا يملك العین» ولا وجه للتفریق بين الأحکار وغیرها 
ممن یملکون المنفعة دون العين کالمستأجر مثلاء «فإذا استأجر شخص دارا أو حانوتاً 
ونحوهما من المنازل فله الانتفاع بها كيف شاء؛ من السکن بنفسه أو إسكان غیره 
بالإجارة أو بالاعار:»(. 

واذا كان يجوز له إيجار ما قد استأجره» أفلا يجوز له وقف ما استأجره؟ 
وكلاهما يشترك في إباحة المنفعة لغيره» الأول بأجرة والثاني بدونهاء ثم إن الذين 
منعوا وقف المنفعة مطلقاً فهم محجوجون بما ذهبوا إليه من أن الحقوق والمنافع 
آموال ومتى تحققت المالية فلا داعي للتفريق بين ما هو عين وما هو منفعة» ثم إنها 
یمکن استیفاژها حتی ولو لم يكن الواقف مالکاً للعين» كما یمکن استیفاژها من 
المستأجر وهو لیس بمالك للعین . 

وبذا نخلص إلى ترجیح القول الثاني القائل بجواز وقف المنفعة والحقوق؛ 
حيث انها آموال» ویمکن استیفاژها حتی ولو لم يملك الواقف عينهاء يقوي ذلك 
آن الموقوف علیه لا یختلف استیفاژه للمتفعة بین آن یکون الواقف مالک للعین » 
أو مستأجراً لها أو موصی له بمنفعتها» فما يهمّه هو الانتفاع وهو متحقق في کل 
تلك الصورء والله سبحانه أعلم . 


3 0# 
* المطلب الثاني التطبيقات المعاصرة في وقف المنافع : 
المنفعة: «هي الفائدة الناتجة عن الأعيان؛ كسكنى الدار وركوب السيارة 


)۱( ینظر : رد المحتار» ابن عابدین» ۸/۵ ۱۹ وما بعدذها والفقه الإسلامى وأدلته د. وهبة 
الزحیلی» ۵/ ۳۸۶۲ (مرجعان سابقان). 


الفصل الأول: ضابط مالية الموقوف ۷۹ 


ولبس الثوب ونحو ذلك . 

ود المنفعة متقومة إذا توافر فيها شرطان : 

أولاً: أن يتعارف الناس على أن لها قیمة( . 

ثانياً: أن يكون الانتفاع بها مباحاً في الشرع" . 

وقد أفرز العرف في وقتنا الحاضر صوراً جديدة من المنافع المتقومة» فما 
حكم وقفها على جهة التأبيد؟ . 
أولاً ‏ وقف منافع الآلة الصناعية : 

نا على ما رجح لدينا من صحة ما ذهب إليه القائلون بجواز وقف المنافع 
وحدها(*» فإننا يمكن أن نتصور آلة صناعية كآلة نسيج مثلآء يوقف صاحبها منافعها 


(۱) الفقه الاسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» 6/ ۲۸۷۷ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: الأشباه والنظائرء السيوطي» المكتبة التجارية» القاهری ۱۳۵۹ه۰ ص۲۵۸ . 

۳۱ ار راجا ابن عابدين» 6/ ۳ بداية المجتهد» ابن رشد ۲/ ۱۵۸ . 
مغني المحتاج» الشربيني ۲ ۰۱۱-۲ کشاف القناع» البهوتي» ۱۵۲/۳ (مراجع سابقة). 
ویلاحظ أن الحنفية وان اشترطوا العينية لکون الشيء مالا لکنها عندهم ليست مصدراً 
لمالية الشيء» فمالية الشيء لا تستمد من کونه عيناء كحبة الشعير لها عين ووجود خارجي 
ومع ذلك فليست بمال؛ لأنها لا قيمة لها عرفاً. 
يُنظر: ر اه هو فا ا 
يقول ابن عابدين: «والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم» والتقوم يثبت بها وبإباحة 
الانتفاع به شر ۰ فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة حنطة» وما يُتمول بلا إباحة انتفاع 
لا يكون متقوماً كالخمر. . .» (رد المحتارء ابن عابدين» /٤‏ ۳) (مرجع سابق). 

(8) يُنظر: حاشية الدسوقي» ۰۱۱۹/6 الشرح الكبير» الدردير» ١١18/5‏ (مراجع سابقة). 


۸۰ ضوابط الال الوقوف 


دون عينهاء لتأمين دحل للموقوف عليه لفترة محددة؛ على شکل دخل دوري؛ 
أو دفعات متساوية. 

ويكون ذلك بأن ينص الواقف على التبرع بإيرادات أصل استثماري معين» ٠‏ 
يوقف لفترة زمنية محددة» يعود بعدها الأصل للواقف . 

ويسمى هذا في النظام الأمريكي : الهدية المؤقتة (818 ۰6۱6۳0۳0۲۵۲۷ ویعامل 
هناك المعاملة الضريبية المميزة نفسها التي يعامّلها الوقف من حيث التخفيض › 
ويكون بأن تخصّص إيرادات هذا الأصل لجهة من وجوه البر» كجمعية إسلامية في 
مکان معین» ولزمن محدد کعشر سنوات مثلا . ۱ 

ویمکن أن يكون الموقوف عليه هو نفسه الأمين عليهاء یقوم برعاية هذا الاصل 
واستثماره وتوزیع إيراده على المستحقین له الذین ما أن یکونوا أيتاماً حتی یکبروا 
مثلاً» أو أرملة حتی تتزوج» أو لوجه من وجوه الب لعدد محدد من السنوات» يعود 
بعدها الاصل إلى الواقف أو إلى ورثته بعد موته(). 

وهذا يوافق أصلاً من أصول السادة المالكية في فقه الوقف؛ حيث إنهم 
لا يشترطون التأبيد» ويمكن عندهم أن يكون الوقف مؤقتاً یمود بعدها الموقوف 
للواقف أو لورثته بعد موته). 


جاء في الشرح الصغير: «يجوز الوقف مدة ما يراه المحبسّنٌ» فلا 


(۱) يُنظر: الوقف الاسلامي» تطوره إدارته تنميته» د. منذر قحف» ص۲۰۲ - ۲۰۷ (مرجم 
سابق) . 

(۲) يُنظر: بلغة السالك لأقرب المسالك» أحمد الصاوي» تحقیق : محمد عبد السلام شاهین» 
دار الكتب العلمية» بیروت» طا 0ھ 1996م #/ .١‏ 


الفصل الاول: ضابط مالية الوقوف ۱ ۱ 


و بشترط فيه التأیید»(0. 
انیا - وقف حق الارتفاق : 

لم يجز الحنفية وقف حق الارتفاق» مثل : حق المرور» أو المجری. أو 
المسيل» أو العلوء أو السفل"؛ لأن المنافع والحقوق عندهم ليست أموالاًء 


لكنهم أجازوا وقف تلك الحقوق كالمجرى والمسيل تبعاً للأرض؛ لأن الحكم قد 
يثبت في التبع ولايثبت مقصوداً وهو ما نصّ عليه الحنفیة). أما المالكية: فقد 


)۱( الشرح الصغير محمد بن أحمد الدردير تحقيق : محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب 
العلمية» بیروت ۰۱ ۸۱۱۵ ۰۵۱۹۹۵ ۰۱۱/6 

(۲) حق المرور: هو حق صاحب عقار داخلي بالوصول إلى عقاره من طریق يمر فيه » سواء أكان 
عاماً غير مملوك لاحد أم خاصاً مملوکا. 
- حق المجری: هو حتی صاحب الارض العدة هن مجری الما في اجره امه من مك 
جاره إلى أرضه لیسقیها . 
- حق المسيل : هو حق صاحب الارض في إجراء مجری على سطح الارضء أو تمدید 
آنابیب في داخلها» لصرف المیاه الزاشدة أو غير الصالحة حتی تصل إلى مصرف عام 
فالمجری لجلب المیاه للأرض» والمسیل لصرف المیاه غير الصالحة عنها . 
- حق العلو: يثبت لصاحب الطابق العلوي على صاحب الطابق السفلي» ولا یزول بانهدام 
السفلي أو العقار كله 
- حق السفل: ألا يتصرف صاحب العلو تصرف يضر بمن هو في الاسفل» کوضع متاع ثقيل 
جداً قد يؤثر في السقف . يُنظر: (رد المحتار» ابن عابدین» 6/ ۰۳۷۳ والفقه الاسلامي 
وأدلته» د. الزحيلي» 6/ ۲۹۰۱ وما بعدها) (مرجعان سابقان) . 

(۳) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۲۱۰/۲ أحكام الاوقاف الخصّاف» ص۰۲۹ رؤية 
اجتهادية» د. الزحيلي» ص۰4۹ الوصايا والوقف. د. الزحيلي» ص45 ١‏ (مراجع سابقة)؛ 
الأموال التي يصح وقفها وكيفية صرفهاء د. وهبة الزحيلي» دار المكتبي» دمشق» = 


۸۲ ضوابط الال الوقوف 


أجازوا وقف الحقوق والمنافع منفردة؛ ولذا فان من آنواع الوقف الجائز عندهم 
وقف حق الارتفاق(). 

آما الشافعية والحنابلة: فقد آجازوا وقف العلو دون السفل» آو السفل دون 
العلو في العقار» لا لانهم آجازوا وقف المنفع فهم لا یجیزون وقفها كما مر 
بل لانهم عدوا أن علو الدار وسفلها عینان» يجوز وقف |حداهما دون الأخرى ؛ 
لأنه يصح بیع |حداهما دون الاخری» والوقف تصَرّف يزيل الملك إلى من یثبت له 
حق التصرف. فجاز کالبیم". 

وبناء على قول المجیزین لوقف حق الارتفاق - سواء من قال بصحته تبعا» 
أو مقصودا مستقلا" - فإننا یمکن أن نتخیل صوراً وقفية جديدة لوقف حق الطریق 


۹ طا ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م ص٣۱‏ . 

(۱) يُنظر: حاشية الدسوقي» /٤‏ ۰۱۱۹ الشرح الکبیر» الدردیر» /٤‏ ۰۱۱۸ الذخیرة» شهاب 
الدين القرافي» ۸6 ه- تحقیق : محمد بوخبزة» دار الغرب الاسلامي» بیروت ط١‏ 
۳ ۳۳/۹ 

(۲) يُنظر: حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي؛ ۳/ ۲۷4 (مرجم سابق)» وشرح منتهی الارادات» 
he‏ ۵ (مرجم سابق) . 

(۳) يُنظر: روضة الطالبين وعمدة المفتین» يحيى بن شرف النووي» إشراف زهير الشاویش 
المکتب ال سلامي» بیروت» ط۰۲ ۱۰۵ ۰2۱۹۸۵ ۵/ ۳۱۵ والمجموع وتکملته: 
شرح المهذب للنووي» والتکملة بقلم بخیت المطيعي» مکتبة الارشاد» السعودية - جدة» 
د. ط -د. تب ۲۶۸/۱۲۱ . 

(5) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۰۲۱۱/۲ آحکام الأوقاف» الخصّاف. ص۲۱۱ (مرجعان 
سابقان) . 

(0) يُنظر: حاشية الدسوقي» ۰۱۱۹/۶ الشرح الكبيرء الدردیر» 6/ ۱۱۸ (مرجعان سابقان). 


الفصل الأول: ضابط مالية الموقوف AY‏ 


(أو العبور)» وهو حق ارتفاق : 

الصورة الأولى : أن 4 نشي إنسان e‏ طریق في عقار لم یکن 
موجودآ: کان یمه نهالمصلون الی المسجد لکونه أقرب من الطریق المخصصة 
للمسجد» لکن دون أن يقف عين الأرض (مکان الطریق) إنما يقف منفعة وحق 
المرور» یلم نفسّه وورثته من بعده بهذا الحق» بحیث لا يلغيه آحد بعد موته» وهذا 
الحق لا یمنع المالك من التصرف في ملکه مع المحافظة على حق المرور للعابرین 
إلى المسجد. كأن يقيم بناءً في هذا الطريق» لکن يضِمّنه جسرا أو ممراً إلى المسجد. 

الصورة الثانية : أن يكون حق الطريق مملوكاً لشخص غير مالك الأرض» 
فيرغب في ثواب الوقف» فيجعل هذا الحق له ولغيره معا (كما وقف عثمان بن 
عفان بئر رومة مع كونه له حق فيها كأي فرد من أفراد المسلمین)۳*. 

وكلتا الصورتين يمكن أن يكون الوقف فيها مؤقتاً بمدة كعشر سنوات مثلاء 
أو معلقاً على حادثة معينة كانتظار شق طريق» أو مؤبداً دون تعليق أو تأقیت . 

ویتفرع عن هاتين الصورتین صور آکثر مرونة فن التطبیق» منها: 

١‏ - حق العبور مجان لجميع الحافلات الذاهية إلى مكان بر أو خير» كمسجد 
مثلاً في طريق مملوك ملكا خاصا لأفراد أو جمعية أو بلدية . 


۲ - حق العبور مجاناً لسيارات الخدمة العامة» كالإسعاف والإطفاء ودور 


العجزة ودور الایتام ۲ 
۳ حت العبور مجاناً لأصناف من الناس ذوي الحاجات الخاصة كالمعاقين 
وکبار السن . 


Af‏ ضوابط الال الوقوف 


٤‏ - حق العبور مجاناً في أوقات خاصة»› كساعة قبل وبعد صلاة الجمعة في 
طريق خاص موّذ إلى مسجد يقصده الناس . 

وهذه الصور سواء أكان العبور فيها مجاناً أم بثمن مخفض فهو يأخذ الحكم 
نفسه» ويمكن أيضاً أن تكون مؤبدة أو مؤقتة . 

وهناك صور تشبه وقف حق الارتفاق» کمن يقف حق استعمال أرض كمصلى 
لصلاة العيد فقط لمدة ساعة أو ساعتين في يوم العید» حيث لا يحتاجها المصلون 
إلا في هذه المدة القليلة» فيقف مالكها حق الارتفاق فيها بقدر الحاجة» دون أن 
يقف أصل الأرض› ويبقى له حق استعمالها في الأوقات الأخرى واستغلالهاء 
ويشبه حق الصلاة حق وقوف سيارات المصلين في ساعة معينة كوقت صلاة الجمعة 
في مكان قريب من أحد المساجد). 
الثاً - وقف حق الابتكار: (الاختراع » التأليف. الترجمة) : 

إن الحدیث عن حکم وقف حق الابتکار والاختراع هو فرع عن تصوّر 
مالیته أو عدم ماليته في الفقه الإسلامي» والتکییف الفقهي لطبیعته. ومدی قابليته 
للاعتیاض ؛ ولذا سنبدأ بالحدیث عن تكييفه الفقهي : 

إن القيمة المالية في الشيء إنما يُبرزها بل یوجدها العرف الاجتماعي؛ لأن 
إقبال الناس على الشيء بالاستفادة منه أو إعراضهم عنه هو الذي يلعب الدور في 
إعطاء ذلك الشيء أو عدم إعطائه القیمة»( . 


)۱( يُنظر: الوقف الإسلامي : تطوره - |دارته - تنمیته؛ د. منذر قحف» من ص۱۸۲ حتى ۱۸۹ 
بتصرّف . 
)۲( فضایا فقهية معاصرة د. محمد سعيد رمضان البوطي» الفارابي» دمشق» ط ۰۵ 4ام, 


(0 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف Ao‏ 


وقد أفرز العرف مستجدات منها حق الابتكار والتأليف» وقد نشأ مفهوم 
الابتکار حدیثاً مع التقدم العلمي والصناعي» الذي آبرز ضرورة تشجيع المبتكرين 
من خلال وجود اعتراف قانوني يحمي ملكيتهم لما ابتکروه» ويحفظ حقهم في 
استثماره واستغلاله؛ ولذا فهو من الموضوعات الحديثة التي لم يتناولها الفقهاء 
قدیماً ولعل أقدم ما نجده في هذا السیاق: أقوال مقتضبة للامام القر افي المالکی( 
في کتابه : (الفروق)۱. ۱ 

فما حکم وقف حق الابتکار وما یلحق به على وجه التأبید؟ . 

قبل الشروع في بیان حکمه لا بد من تعریف حق الابتکار أولا : 

- تعريف الابتكار: عرّفه الدكتور فتحي الدريني"" بقوله «هو الصورة الفكرية 
التي تفتّقت عنها المَلّكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه» مما يكون قد 


(1) القرافي: أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن إدريس» من علماء المالكية» مصري المولد 
والمنشأ والوفاة» له مصنفات جليلة في الفقه والأصولء منها: الذخيرة» وأنوار البروق في 
أنواء الفروق المشهور بالفروق» توفي سنة 5 0ه (الأعلام» الزركلي ۱/ 15) (مرجع 
سابق) . ۱ 

(0) يُنظر: الفروق: شهاب الدین القرافي» دار المعرفة» بیروت» د. ت -د. ط» ۲۷۵/۳ . 

(۳) الدرینی: الدکتور فتحي الدريني: عالم معاصر حائز على الدکتوراه في الفقه وأصوله 
۵ م ودبلوم العلوم السياسية ۱۹۵۶م) ودبلوم في العلوم القانونية» ودبلوم التربية وعلم 

النفس» له کتب عديدة منها: المناهج الأصولية» وأصول التشریع الإسلامي» ونظرية 
التعسف في استعمال الحق» وأصول المعاملات» وأصول الفقه الاسلامي. والنظریات 
الفقهيةء وبحوث ودراسات في الفکر الاسلامي وهو عالم محاضر في كلية الاداب 
والحقوق بجامعة الجزاثر وغیرها . (الفقه الاسلامي المقارن» د. فتحي الدريني» ص۷۵۲ - 
۳ ۷۵6) (مرجع سابق) . 


۸٦‏ ضوابط الال الوقوف 


أبدعه هو » ولم يسبقه إليه آحد۱(۵) . 


- شرح التعریف : الابتکار هو الصورة الفکرية» ولیس لعي وی ای 
فالعین من کتاب ونحوه إنما هي مظهر لهذه الصورة الفکرية» وهي در بالعقل 
وحده» وهذه الصورة تتسم بعنصر الابداع والتمیز» لا التکرار والانتحال إلا إذا 
كان تكراراً فيه عنصر التجدید والتطوير» کالترجمة مثلاًء حيث تتضمن ابتكاراً نسييا 
من حيث : بذل الجهد في الفهم» وصياغة الأسلوب" 

- موقع الابتکار من مفهوم المال شرعاً: 

سبق الحدیث عن مفهوم المال في بداية هذا الفصل» وکیف أن جمهور 
الفقهاء من المالكية» والشافعية والحنابلة» يعدّون الحقوق والمنافع آموالا۳. 

فإذا كانت الحقوق أموالاً فهل الابتکار حق؟ . 

بما أن الابتکار یتضمن جهداً علمياً يقوم به العالم أو المفكّرء فانه لاشك ی 
حقاء حيث سمَّى النبي َة الجهد العلمي الذي ينتفع به الناس عملا عندما قال في 
الحدیث الصحيح : «إذا مات ابن آدم ان صدقة جارية» أو 
علم یم به آو ولد صالح يدعو له ) . 

وجه الاستدلال : هو في قوله وف : (أو علم ينتفع به)» حیث عده النبي كَل 


(۱) الفقه الاسلامي المقارن» د. فتحي الدريني ص ۲۷۳ (مرجع سابق). 

( يُنظر: الفقه الاسلامي المقارن» د. حمزة حمزة» منشورات جامعة دمشق, د. ط» ۵۱۶۲۳ 
۱ ص2۷ والفقه المقارن د. فتحي الدريني» ص۲۷۳ و؛ ۲۷ (مرجع سابق). 

(0 ينظر: الموافقات. الشاطبي» ۲/ ۰۱۷ الاشباه والنظاثر» السيوطي» ص ۰۳۲۷ کشاف 
القناع » البهوتي» ۱ ۷ (مراجع سابقة). 

(5) مسلمء كتاب الوصية» برقم (۳۰۸4) (تقدم تخریجه). 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف AV‏ 
tan)‏ سس تسوت سس تست 


عملاً لح صاحبه واه بعد الموت» استثناء من الأعمال التي ینقطع ثوابه منها 
" حت آضافه لصاحبه» وهذه الاضافة تفید الاختصاص» وما الحق في حقیقته سوی 
احتصاص. فالحق «اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء» أو اقتضاء أداء من 
آخر» تحقيقاً لمصلحة معینة»۲۱. 
لکن هذه الحقوق منها ما هو مالي یقبل الاعتیاض عنه ومنها ما هو مجرد 
شخصي لا تقبل طبیعته التعويض کح الحياة» فهل الابتکار حى ماليٌ یقبل 
التعویض آم لا؟ 
الحکم الفقهي للابتکار : 
يقول القرافی): «وما كان متعلقاً بنفس المورّث وعقله لا ینتقل للوارث . . 
فالورثة رون المال» یرون ما یتعلق به تبعاً» ولا رون عقله . . . وما لا يُورَتُ 
لا یرون ما يتعلق به كفكره» ورأيه» ومناصبه. وولاياته» وآرائه الاجتهادية. . 
ولا ينتقل من ذلك شيء للوارث؛ لأنه لم يرث مستنده وأصله». 
«فالقرافي قرر أن الاجتهادات لا تورث لعدم ماليتهاء وهو إذ يبين ذلك فإنه 
لیس رآیا خاصا هه وإنما هذا حكم لا خلاف فيه» وهو کون الاجتهاد یسب 
لصاحبه» ولا يرثه أحد في ذلك . 
ان سوا د 
الاجتهاد لمولفه وعدم جواز التنازل عنه أو ورائته. ولا يتحدث القرافي رحمه الله ۱ 


)۱( الحق ومدی سلطان الدولة فى تقييده› د. فتحی الدرینی» ص ۱۹۲ (مرجع سابق) . 
(۲) القرافي: شهاب الدین (تقدمت ترجمته). ۱ 


(۳( الفروق» القرافي» ۳ وما بعدها (مرجع سابق) . 


۸۸ ضوابط الال الوقوف 


عن الحق المادي أصلاً» وبدهي أن ورثة المژلف لا يمكنهم أن ینسبوا هذا الحق 
العلمي لهم وإنما الاختصاص والنسبة للمولف مطلقا!» آما العرف العالمي 
لمعاصر لمالية الابتكار فهو لم يكن في زمن القرافي(. 

أما الفقهاء المعاصرون فقد ذهبوا إلى أنه تجوز المعاوضة على حق الابتكار 
مستدلين بما يلي : 

١‏ - المصلحة المرسلة : فتداول ثمرات العلم النافع» هو مقصد شرعي قطعي 
تبنى عليه الأحكام» وهي مصلحة عامة؛ لأنه بالعلم تتحقق مصلحة عامة لكل 
المجتمع ؛ ولذا فالقول بتحريمهاء وعدم اعتبار ماليتهاء يفضي إلى انقطاع العلمای 
ویناقض الأصل التشريعي الذي يقضي بأن لكل إنسان حقه في ثمرة مجهوده الذاتي”". 


وهذا ما ذهب إليه الدکتور: وهبة الزحیلی(») فقال: «حق المژلف حى مَصون 


(۱) نظرية الاجور في الفقه الاسلامي د. آحمد حسن» ص۰۹۲ دراسة تحليلية مبتکرة لفقه 
المعاملات المالية دار اقرأء سوريا ‏ دمشق» طاء ۱6۲۲ ۲۰۰۲م. 

(۲) يُنظر المرجع السابق» ص55 . 

(۳) يُنظر: قواعد الاحکام العز بن عبد السلام» مكتبة الکلیات الأزهرية القاهرق د. طء 
۰۵۱۹۱۸۸ ۲/ ۰ - ۰۱۱۵ والمغني مع الشرح الکبیر» ابن قدامف ۵/ ۳۹ 
والفقه المقارن د. الدريني» ص۲۹۹ والفقه المقارن» د. حمزة» ص۱۵ (مراجع 
سابقة) . 

)€( د. وهبة الزحيلي : عالم معاصرء من موالید دير عطية/ سورية ۱۹۳۲ - دکتوراه في الحقوق 
(الشريعة الإسلامية) من جامعة القاهرة» تقلّب في الوظاتف التربوية والعلمية والادارية في 
جامعة دمشق وغیرهاء له ما يزيد عن ۵۰ کتاب منها: آثار الحرب في الفقه الاسلامي 
أخلاق المسلم» الاسرة المسلمة» نظرية الضرورة نظرية الضمانء الفقه الاسلامي وآدلته. 
التفسير المثير» والتفسير الوجيز» والتفسير الوسیط» وغير ذلك من الكتب» هذا غير البحوث - 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۸۹ 


في تقديري شرعاًء على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. . . 
والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مَلفه. فیکون أحق الناس به» سواء فیما یمثل 
الجانب المادي وهو الفائدة التي یستفیدها من عمله» أو الجانب المعنوي» وهو 
نسبة العمل الیه ویظل هذا الحق خالصاً دائماً له ثم لورثته . . 

وبناء عليه : يُعتبر إعادة طبع الکتاب أو تصویره اعتداء على حق المؤلف. . . 
وسرقة موجبة لضمان حق المولف. . . كذلك الترجمة ينبغي أن یکون نشرها بإذن 
المؤلف» وباتفاق معه» وحق المؤلف أو الناشر حينئذ یتجلی في المطالبة بما یحقق 
الکتات من ربح مئویف أو بحسب الاتفاقات والأعراف الشائعة» .)۱‏ 

۲ الاستدلال بمعنی المالية: استدل القائلون بمشروعية الاعتیاض عن حق 
الابتکار بأن الانتاج الفكري حق مالي ولیس حقاً مجردا؛ حیث إنه بمنفعته یشکل 
مناط المالية عند الشافعية والحنابلة» وکذلك یحقق أحد معنیین للمالية عند المالكية 
بالاضافة إلى العینیة0)؛ ولذا فمحله مالي» حیث آجاز الفقهاء ورود العقد على 
المنافع والمنافع آموال عند الجمهور وإن تداول المؤلفات والمعاوضة علیها بمال 
هو آمر تستدعیه الضرورة والحاجة المُلِحََةء فیکون جائزا بالاستحسان"» وهذا 


= المقدمة إلى المؤتمرات والمقالات الهامة في الدوریات . يُنظر : (الوصایا والوقف» صفحة 
الغلاف من الداخل» طبعة دار الفکر) (مرجع سابق). 

(۱) الفقه الاسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي ۶/ ۲۸۲۱ وما بعدها. 

(۲) يُنظر: شرح حدود ابن عرفة - مالكي -» ص۳۸۰ والاشباه النظاثر» السيوطي - شافعي - 
ص ۰۳۲۷ والمغني مع الشرح الکبیر» ابن قدامة - حنبلي -» ۵/ 4۳٩‏ (مراجع سابقة). 

(۳) يُنظر: الفقه الاسلامي المقارن» د. فتحي الدريني» ص۲۹۷ وما بعدها الفقه المقارن» 
د. حمزة حمزة» ص۱8۵ وما بعدها (مرجعان سابقان) . 


۹ ۱ ضوابط الال الوقوف 


بالإضافة إلى کونه منفعة» والمنفعة هي المقصود من جمیع الأموال” . 

۳- الاستدلال بمعنى الملك : استدل القائلون بالجواز بتعريف المال على أنه 
ما يقع عليه اسم الملك» ويستبد به المالك» وبأن الملكية هي اختصاص حاجز» 
تعرف به شرعاء وهو في المعنويات تكفي فيه النسبة إلى الشخص» بخلاف الماديّات 
التي يُشترط فيها الحيازة» وهذا التعريف ينطبق على الابتكار» فهو - الابتکار - بقع 
عليه اسم الملك؛ حيث إنه مال في تعريف الجمهور للمال بما يشمل المنافع» 
والمالك يستبد به تصرفاً واستغلالاً واستعمالاً" . 

الاعتراض: قد تسقط إحدى هذه السلطات الثلاث» فلا يستطيع المؤلف 
امان أو ری امه أو ان فت هة رفظ ادا نهر سم تال 
عندها ولا ملكاً. ` 

الرّد: الملك هو علاقة اختصاصية في العين أو المنفعة"» وأما السلطات 
الثلائة : (لتصرف والاستعمال والاستغلال) فهي آثار للملك وليست عين الملك» 
وکذلك فان الحنفية قد فرقوا بين الملك والمالية» والملك عندهم یرد على الأعيان 
والمنافع بخلاف المال الذي لا یرد إلا على الأعيان عندهم“» وورود الملك على 


(۱) ينظر: قواعد الأحكام» العز بن عبد السلام» ۲/ ۱۷ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: الفقه الاسلامي المقارن د. فتحي الدريني» ص۳۰۱ وما بعدهاء والفقه المقارن 
د. حمزة حمزة» ص۱۸ وما بعدها ان سابقان) . 

(۳) يُنظر: الفروق» القرافي» ۲/ ۰۲۰۹-۲۰۸ والاشباه والنظائر» السيوطي» ص ۳۰ وما بعدها 
(مرجعان سابقان) . 

)٤(‏ ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» 5/ ۰۲۸۷۷ والفقه المقارن د. حمزة 
ص۱4۹ (مرجعان سابقان) . ۱ 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱ ۹۱ 


امنافع والحقوق عندهم یجعل من الابتکار ملک 

وبهذا يتحقق الاختصاص للمولّف في مولفه. سواء پمک العین آو المع ۱ 
لأنها منفعة يمكن ضبطها وشاع الانتفاع بهاء فجاز أن ترد علیها المعاوضة". 
٤‏ - الاستدلال بالغرف: وهو عرف اسلامي عالمي والغرف مصدرٌ لنشوء 
الحق فیما لا نص فيه» ولم یرد نص یصادمه في هذا الموضوع. بل إن قواعد الشرع 
تفرضه؛ حیث إن العدل الدنيوي يكون بتطبیق أصل مهم وهو أن یکون الجزاء 
على قدر الجهد الذاتي» قياساً على العدل الأخروي» حيث يكون الثواب على قدر 
العمل» وعليه فللمؤلّف والمبتكر حق ومنفعة على قدر جهده وعمله الذهني تحقيقاً 
لمبدأ العدل . ظ 

الاعتراض : هناك ما يعارض هذا العرف في الشرع» ألا وهو تحريم كتمان 
العلم . ظ 

الرّد: إن ذلك لا ينفي ما للمؤلف من حق في إنتاجه المبتكر» فالخرمة واردة 
فا ON e E‏ 
الرأي الراجح 

يظهر من الأدلة السابقة قوة حجة أصحاب الرأي القائل بجواز الاعتياض عن 
حق الابتکار» وخصوصا ما استدلوا به من المصلحة المرسلة والعرف» واعتبار حق 
الابتکار حقاً مالي وملکاً یقبل الاعتیاض. 


)۱( پنظر : الفقه الاسلامی المقارن» د. فتحی الدرینی» ص۳۰۲ وما بعدها الفقه المقارن» 
د. حمزة حمزت ص۱۹ (مرجعان سابقان) . 
(۲( پنظر : الفقه الإسلامى المقارن» د. فتحی الدرینی » ص ۲۹۵ و ۳۳ و۳۳۷ (مرجع سابق) . 


۹۲ ضوابط الال الوقوف 


وتظهر آهمية هذا الرأي في هذا العصر جليّة واضحة بشكل كبير؛ حيث إن 
أكثر المبتكرين والمؤلفين يأنفون من التنازل عن حقهم أو نشر إبداعاتهم إلا لمن 
يُقدر لهم ما بذلوه من جهد» تقديرا مادیاً ومعنوياً. 

وإن إغلاق الباب في وجه جواز الاعتياض عن حقهم في ابتكارهم أو مؤلفاتهم 
- سیضعف إنتاجهم» ویصرف اهتمامهم لنشر هذه المبتکرات في بلاد غالباً ما تكون 
غير إسلامية» مما يعكس ضرراً على البلاد الإسلامية» يتمثل في تخلفها العلمي 
والصناعي والثقافي» وفقدها للكفاءات العلمية المتميزة» أو يجعل العلماء يعيشون 
حالة من الركود الذهني والاحباط النفسي» سببه عدم تشجيعهم على مواصلة 
إبداعهم وابتكارهم عن طريق تقديم العوض المادي لهم عن تلك الابتکارات 
وما قدموه فيها من جهود. . 

مما یفرض علینا المیل للقول بجواز الاعتیاض عن حق الابتکار» من تالف 
وترجمة واختراع» وما یلحق به من برامج الحاسب الالي ورقائق الکومبیوتر 0۱ 
واعتباره حقاً ماليا محفوظا لصاحبه ولورثته من بعده. 

وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الاسلامي. فقد جاء في القرار رقم ۲۵ بشأن 
الحقوق المعنوية : «التألیف أو الاختراع أو الابتکار هي حقوق خاصة لأصحابهاء 
آصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لهاء وهذه الحقوق 
يُعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء علیها»۲۲) . 


(۱) ینظر: قضايا فقهية معاصرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي. الفارابي» دمشق» ط١ء‏ 
۵۹ 15/7 - ۰۵۰ ونظرية الاجور. د. أحمد حسن» ص۱٩۰‏ والبیوع الشائعة 
د. توفیق البوطي» ص ۲۲۲ (مرجعان سابقان) . 

(۲) مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الخامس ج۰۳ ۱۹۸۸-۸۱6۰۹م» ص۲۵۸۱. 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۳ 


- وقف حق الابتکار: (التألیف والترجمة والاختراع): 

بناء على ما رجح لدینا من اعتبار حق الابتکار حقا مالياً يقبل الاعتیاض» فانه 
یبرز بوصفه صورة جديدة من صور وقف الحقوق التي یملکها صاحب الابتکار 
أو التأليف» ویکون ذلك بتصریح صاحب الحق في المؤلّف أو الابتکار بوقف حق 
استغلال ذلك الملك» وهذا ما نجده في کثیر من الکتب القديمة» حيث یصرح 
المژلف أنه ترك حق نشر کتابه صدقة لله تعالی» وهذا يعني أن المؤلف یبیح لاي 
شخص الانتفاع من ذلك الکتاب - ولو بنشره وتوزیعه - على أن یکون الرّبح صدفة ‏ 
لوجه الله » أو أن يكون ربح المولف وما يجنيه من إيراد من حق المؤلف من ثمن 
الطبعة أو آکثر صدقة لله تعالی . ۱ 

كما أن الوقف للكتب یتناول جميع أنواع الاستغلال الممکن لهذا الحق» 
كتحويله إلى فيلم سينمائي أو ديسكات کمبیوتر» مما لم ينص عليه المزلف؛ لانه 
مشمول بالوقف؛ فلا يقتصر على النشر بالورق دون غيره . 

ومثل حت استغلال الأملاك المعنوية المعاصرة: حق استغلال الأملاك المعنوية 
الترائية القديمة» فكثير من المؤلفين القدماء صِرّحوا بأنهم يضعون كتبهم بين 
يدي طلاب العلم» واتجهت نيّتهم للوقف أو ألمحوا إلى ذلك. ثم وصلت إلينا 
مولفاتهمی وبدأت حركة نشر التراث» وقام المحققون بجهود كبيرة تختلف نسبة 
جهد المحقق فيها من كتاب لآخر» فقد تكون كبيرة في بعض الکتب» وقد تكون 
قليلة رمزية في كتب أخرى» وقد يكون لاسم المحقق أثر في رواج الكتاب أو 
العكس . 

وهذه الجهود ينبغي أن يستحق عليها المحقق الأجرء غير أن هذا لا يعني 
هضم حقوق المؤلفين الاصلیین» حيث يجب أن تصرف وفق ما اتجهت إليه (رادتهم 


۹٤‏ ضوابط الال الوقوف 


الوقفية - الصريحة أو الضمنية - وهذا ما ينبغي على وزارات الأوقاف في البلاد 
الاسلامية أن تحافظ عليه» وآن تصون حق استغلال الأملاك المعنوية القديمة التراثية 
التي أوقفها مؤلفوها أو مبتكروها عوضا عن أن ترك هذه الحقوق للناشرين وكأنها 

فعلى قوانين الأوقاف أن تحميهاء وأن تفرض على ناشري هذه الكتب 
لترثيةتقدیم بدل احق المولف بنسبة محددة تصرف علی وجوه التعلیم کالمدارس 
والجامعات(۰ ویمکن أن تصرف في المجالات الثقافية الضرورية» کتمویل المنح 
الطلابية» وترویج الکتب على نطاق واسع واصدار المجلات والموسوعات 
ونشر الثقافة الکومبيوترية إلى غير ذلك . 

ولعل مستند ما ذهبنا إليه - من جواز وقف حق الابتکار والتألیف - هو قول 
رسول الله كك في الحدیث الصحیح «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية› أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»۳۲ . 

وجه الاستدلال: في قوله كَلهِ: (أو علم ينتفع به)» ففيها إشارة ‏ ولو بعيدة ‏ 
إلى الحقوق الأدبية» فإذا كان الانتفاع بالعلم متكررا فيمكن وقفه كبراءة الاختراع 
وحق التأليف . ظ 


(۱) يُنظر: الوقف الاسلامي: تطوره» إدارته. تنمیته» د. منذر قحف. ص۱۱۳ و۱۸۳ وما بعدها 
(مرجع سابق) . ۱ 

( يُنظر: دور الوقف في المجتمعات الإسلامية» د. محمد الأرناژوط دار الفكر» دمشق› 
ط۱» ۱ھ ۲۰۰۹م ص۸۲ . 


)۳( آخرجه مسلم عن أبي هريرة» کتاب الوصية› برقم (۳۰۸) (تقدم تخریجه) . 


الفصل الأول: ضابط مالية الموقوف ۹٥‏ 


رابعاً - وقف الاسم التجاري والعلامة التجارية : 


وكذلك فإن الاسم التجاري( والعلامة التجارية“ هي من الحقوق المعنوية 


التي ينبغي أن يكون وقفها جائزاًء وأن ينظمها قانون الأوقاف الإسلامية9© . 


(۱) 


(۲) 


وقد ذكر ابن حزم“ وقفاً شبیهاً بهذا فقال : «وكان عليه السلام يكتب إلى 


الاسم التجاري أو الشعار التجاري كما يسميه البعض : هو اسم يستخدمه التاجر ليميز محله 
التجاري عن غيره من المحلات التجارية» وقد يكون هذا الاسم مستعاراء مثال ذلك : 
(الثوب الأنيق) أو (الصالون الأخضر). ولتوظيف الاسم التجاري فان التاجر يكتبه على فروع 
المحل وواجهة محله وإعلاناته» وللاسم التجاري قيمة مالية؛ حيث إنه يجوز لصاحبه 
التصرف فيه . يُنظر: مبادی؛ القانون التجاري» دراسة مقارنة» د. زهیر کریم» دار الثقافت 
عمان» ۱۹۹۵ ص۰۵ ۰۲ ونظرية الأجور في الفقه الاسلامي؛ د. أحمد حسن» ص۱۰۱ 
(مرجع سابق) والقانون التجاري» د. محمد فرید العريني» ود. جلال وفاء محمدين» دار 
المطبوعات» جامعة الاسکندری ۰2۱۹۹۸ ص ۳۰). 

العلامة التجارية : «هي کل إشارة یضعها التاجر على المنتجات التي یقوم بصناعتها أو بیعها؛ 
وذلك تمییزا لها من السلع والمنتجات الأخری» (نظرية الأجور في الفقه الاسلامي» د. أحمد 
حسن» ص۱۰۱) . ویْنظر: مبادی القانون التجاري» د. زهير کریم» ص ۰۲۰۷ القانون 
التجاري» د. العريني» ص۳۵ (مراجع سابقة) . (وقد جری العرف المعاصر علی اعتبارهما 
(الاسم التجاري والعلامة التجارية) منافع متقوم وهما محرزتان بتسجيليهما لدی الجهات 
الرسمية. . . والعرف هو مستند هذه المنفعة وسبب تقومها» . (نظرية الاجور في الفقه 
الإ سلامي» د. أحمد حسن» ص۱۰۳) (مرجع سابق) . 


(۳) يُنظر: الوقف الاسلامی» تطوره» إدارته» تنميته» د. منذر قحف» ص۱۱۲ ۱۱۳ (مرجع 


(ع) 


سابق) . 

بن حزم : الظاهري» علي بن أحمد بن سعید الفقیه المجتهد الظاهري. ولد ۳۸ه وعمّر 
أكثر من تسعين سنة» لا يقول بالقياس» له تصانيف عديدة منها: المحلی والأحكام والناسخ 
والمنسوخ. 5 


۹٦‏ ضوابط الال الوقوف 


الولاة والأشراف إذا أسلموا بكتب» فيها: السنة والقرآن» فلا شك فتلك الصحف 
لا يجوز تملکها لاحد. لكنها للمسلمين كافة» یتدارسونها موقوفة لذلك»). 

وان كان الاستدلال به آصرح في صحة وقف الکتب» وهي من المنقولات 
التي سيأتي الحدیث عنها في الفصل القادم إن شاء الله . 

كما ينبغي أن يلحق بها في الجواز وقف الرخص التجارية : «وهي تلك 
التصاريح التي تصدرها جهة الإدارة من أجل السماح باستغلال المحال التجارية, 
أو مزاولة النشاط التجاري» وذلك مقابل رسوم خاصة يتم تحصیلها»۱؛ لأن «هذه 
الرخصة تخوّل حاملها ممارسة العمل التجاري» وبما أنه قد بذل المال والجهد في 
سبيل الحصول عليهاء وهي محرزة لتسجيلها لدى السلطات» فهي إذاً منفعة مالية 
متقومة» جرى العرف المعاصر على ماليتها»”” . ظ 


* ۶ 


يُنظر : (البداية والنهاية» إسماعيل بن کثیر» تحقيق : أحمد عبد الوهاب فتيح» دار الحدیث 
القاهرة ط ۵ ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م» 7/۱۲ ۱۰۰). 

(۱) المحلی بالاثار» علي بن آحمد بن سعید بن حزم الظاهري» دار الفکر» /٩‏ ۱۸۱ 

(0) القانون التجاري» د. العريني» ص۳۸ (مرجع سابق) . 

(۳) نظرية الاجور في الفقه الاسلامي د. آحمد حسن» ص۱۰۹ (مرجع سابق) . 


2 


شترط الفقهاء ذ لي الموقوف نیون ّما به تحصل من وه فاد 
للموقوف علیه؛ کال والثمرة› أو منفعة السُكُنى واللبس» وهذه المنفعة يجب 
أن تکون مباحة غير محرمة» والا فلا يجوز وقف تلك العين التي يحرم الانتفاع بهاء 
كما أنه لا يصح وقف ما لا منفعة فيه آبدا؛ لأن الوقف هو عبارة عن حبس الاصل 
وتسبيل المنفعة» والأصل الذي لا منفعة فيه لا ي يتحقق فيه شرط تسبيل المنفعة . وهذا 
محل اتفاق بين الفقهاء”" . 
- غير أننا سنتعرض للحديث عن بعض الأعيان التي اتفق الفقهاء على عدم 
تقومها شرعاء وبعض الأعيان التي هي محل خلاف بين الفقهاء في تقؤّمها أو عدم 
تقؤّمهاء لنرى حكم وقف مثل هذه الأعيان» ومن ذلك آلات اللهو (المعازف 
والمزامير وغيرها)» والكلب» والخنزير» وسباع البهائم التي لا تصلح للصيدء 


(۱) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار» عبدالله بن محمود بن مودود الموصللي الحنفي» دار 
المعرفة» يبروت» د. ط -د. ت» ۳/ ۰۲۰۵ وحاشية الدسوقي» 5/ ۱۱۸ (مرجع سابق)» 
والاقناع الخطیب الشربيني» ومعه حاشية البجيرمي › دار المعرفة» بيروت» د. ط» 
۰۸۱۹۷۸۸ ۳/ ۰۲۰۵ ومغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۰۳۷۷ وحواشي الشرواني 
والعبادي على تحفة المحتاج؛ ۸/ ۰1۷ والمغني مع الشرح الکبیر» ابن قدامة» ۷/ ۱۱۹ 

(مرجع سابق) والكافي» ابن قدامت تحقیق : سعید اللحام دار الفکر» بيروت» د. ط» 
۱۹۹6-۸۱6۱6 ۳۲۰/۲ والفقه الاسلامي وأدلته» د. الزحيلي؛ ۱۸۸/۸ والأحوال 
الشخصية» د. الكردي» ص۲۰۱ (مرجعان سابقان) . 


۹۸ 


ضوابط الال الوقوف 


وما لا تصح |جارته کالفحل من أجل الضراب والانزاء . 
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¥ المطلب الأول - وقف آلات اللهو (المعازف والمزامیر وغیر‌ها) : 


یود ی ادا نی و 


هل آلات اللهو متقوّمة شرعا؟ 


اتفق الفقهاء من المذاهب الاربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) في 


والعود والناي وغیر ها . 


واستئنی کثیر من الفقهاء - منهم الغزالي”") واین حجر" - من حرمة آلات 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


يُنظر: الاختیار» الموصللي» ۳/ ۲۰۵ (مرجع سابق) والشرواني على التحفت ۸/ ۰1۷ 


والاقناع» الشربيني» ۳/ ۰۲۰۵ والكافي» ابن قدامة» ۲/ ۰۳۲۰ وکشاف القناع» البهوتي 
۲۷۲-6 (مراجع سابقة). ٠‏ 

ويُنظر: إحياء علوم الدین ارغ تحقیق: صدقي جمیل العطار» 
دار الفکر» بیروت. د. طء ۵ هه ۱۹49م« ۲۳۵/۲ Yg‏ و۰۲۳۲ والفقه الإسلامي 
وآدلته» د. الزحيلي ۶ و۲۱۱۵ (مرجع سابق) . ۱ 
الغزالي : آبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. حجة الاسلام؛ فقیه الشافعیق 

الفیلسوف النظار» له مصنفات كثيرة منها : إحياء علوم الدين» والمستصفی في آصول الفقه» 
وغير ذلك. توفي سنة ۵۵۰۵ رحمه الله . 


نظر : (طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ۵/ ۰۱3۵ الأعلام» الزركلي» ۷/ ۲۳) (مرجع 
سابق) . 


ابن حجر : العسقلانی » آحمد بن محمد بن حجر العسقلاني من کبار الشافعية فقیه » 
مُحَدثْء مؤرخ» تصدى لنشر الحدیث» وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءة» من تصانيفه: - 


الفصل الأول: ضابط مالية الموقوف ۹۹ 


اللهوء استثنوا (الدّف)20؛ لما ورد من دليل على إباحته» واستثنی بعضهم (الطبل) 
في إشهار الزواج7" وع وعند ال آماباني الات اللهو من معازف ومزامیر 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري» توفي سنه ۸۵۲ه. 
يُنظر : (البدر الطالع الشوكاني» ۱/ ۰۸۷ الاعلام» الزركلي» ۱/ ۱۷۸) (مرجع سابق). 

(۱) الدف: مشروع عند الجمهور : فقد اتفق الفقهاء على جواز استعماله في العرس» واختلفوا 
في غير العرس۰ فأجازه الحنفية في الغزوء وأجازه المالكية في قول» والشافعية في المعتمد 
في کل سرورء آما المالكية في المشهور عندهم فذهبوا إلى عدم استعماله في غير العرس؛ 
والشافعية ذهبوا في قول إلى عدم جواز استعماله في غير العرس والختان . 
يُنظر: حاشية ابن عابدین» ۵/ ۰۳۶ بدائع الصنائع» الكاساني» ۲ حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير» ۲/ ۳۳۹ حاشية العدوي على الخرشي» ۳/ ۰۳۰۶ شرح النووي على 
صحبح مسلی /٩‏ ۰4۲۳ نهاية المحتاج» الرملي» ۰۲۸۲/۸ المغني ابن قدامة» ۸/ ١١9‏ . 
ویتظر : نظرية الأجور في الفقه الاسلامي د. آحمد حسن» ص ۷۸-۷۷ (مراجع سابقة) . 

(۲) يُنظر: إحياء علوم الدين» الغزالي» ۲/ ۲۳۲ و۲۹4 (مرجع سابق). والدلیل هو إقرار النبي 
وسکوته عند سماع ضرب الدف في بيته من الجواري . يُنظر: (فتح الباري شرح صحیح 
البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: عبد العزیز بن عبداله بن باز» دار الفکر 
بيروت» د. طء ١51١ه-1191م)‏ حديث رقم (۰)۵۱6۷ /١١‏ 5605؛ ولذا فهو مشروع 
في التكاح عند العقد وعند الدخول والوليمة. يُنظر (فتح الباري» ابن حجرء ۱۱/ ۲94) 
و(الفقه الاسلامي وأدلته» د. الزحيلي» 6 5 (مرجعان سابقان). 

(۳) يُنظر الاختيار» الموصللي ۳ ۰ والهداية» المرغيناني» 6/ ۰۱۳۹۱ حاشية العدوي 
على الخرشي» ۳/ ۳۰6 (مراجع سابقة). 

(4) يُنظر: الجامع لاحکام القرآنء القرطبي» ۷/ ۰۲۸۰ إحياء علوم الدين» الغزالي» ۰۲۳۹/۲ 
رد المحتار» ابن عابدين» 9/ 55 ۱۵ (مراجع سابقة) . 


م + ۱ ضوابط الال الو قوف 


من القرآن: 

قال الله تعالی : ۶ الَا من یری لهو کین لعل عن ميل ال بر 
مر م و / ي ۱ 
ويتَخِذها هزوا لك هم عاب مَهِينٌ €[لقمان: [٦‏ 


وجه الاستدلال : قال ابن عباس ۱) والحسن البصري) ومجاهد(" : (لهو 


( ابن عباس: عبدالله بن عباس بن عبد المطلب» الصحابي الجلیل» ابن عم رسول الله كَل 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنین» دعا له النبي كل بقوله : (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل). 
مات بالطائف سنة 1۸ ه عن عمر يناهز ۷۱ سنة» لمَب بحبر الأمة وترجمان القرآن . 
(يُنظر: الاصابة ابن حجرء 6/ ۰۱8۱ ترجمة رقم (8۷۸4)) (مرجع سابق). 

( الحسن البصري: ابن يسارء آبو سعید إمام آهل البصرةء الفقیه» من سادات التابعین» لازم 
الجهاد وشارك في غزوات إلى خراسان مع جمع من الصحابة» كان یدخل على الولات 
فیأمرهم وينهاهی لا یخاف في الحق لومة لائم» توفي في البصرة سنة ۱۱۰ه. 
(يُنظر: تذكرة الحفاظ. ۱/ ۰۷۱ تذكرة الحفاظ الامام أبو عبدالله شمس الدين بن أحمد 
الذهبي 54/اه. تصوير إحياء التراث العربي عن طبعة وزارة المعارف الحكومية بالهند 
وت ۱ 
و(تهذيب الأسماءء ۱/ ۰۱۲۱ تهذيب الأسماء واللغات» الحافظ أبو زكريا محيي الدين 
ابن شرف النووي ١۷٦ه»‏ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصرء تصوير دار الكتب العلمية 
بیروت). 0 ظ 
و(حلية الأولياء» ۲/ ۱۳۱ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الحافظ آبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الاصبهاني ۰ مه تصوير عن مطبعة السعادة بمصرء ۵۱۳۵۰ - ۳۲٩۱م).‏ 
و(الاعلام الزركلي؛ ۲/ ۲4۲) (مرجع سابق). 

( مجاهد: بن جبر المخزومي» التابعي المكي المقری* المفسر الفقیه الحافظ أخذ التفسیر 
عن ابن عباس» كان شيخ القراء والمفسرین آخرج أحادیثه أصحاب الکتب الستة» استقر 
في الكوفة» مات وهو ساجد» سنة 5 ۱۰ه وعمره ۸۳ سنة. ت 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۰۱ 


الحديث) هو : المزامیر والمعازف وآلات الطرب(). وقد ذکرت في الآية على وجه 
اد بأنها سبیل للاضلال . 


من السنة : 


قول النبي كل في الحدیث الصحیح: «لیکونن من أمتي آقوام یستجلون 


الح والحریر والخمر والمعازف»۲) ۱ 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


بنظر : (الخلاصةء ۳/ ۱۰ خلاصة تهذیب الکمال في أسماء الرجال» الحافظ صفي الدین 
أحمد بن عبدالله الخزرجي الأنصاري ۳ مطبعة الفجالة الجديدة بمصر» نشر مكتبة 
القاهرة» د. ت). 

و(طبقات ابن سعد» ۵/ 117 الطبقات الكبرى» أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري 
٠هء‏ طبع دار صادر» بيروت - لبنان» ۵۱۳۸۰ - 1970م). 

و(ميزان الاعتدال» ۳/ ۰۶۲۹ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الحافظ المؤرخ أبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ۸٤۷ه»‏ تحقيق: علي محمد البجادي» طبع عيسى البابي 
الحلبي بمصرء طا١اء‏ ۱۹۱۳-۵۱۳۸۲م). ظ 

و(الأعلام» الزركلي› 5 (مرجع سابق) . 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ۷/ ۲۷۷ (مرجع سابق)» ومختصر تفسير أبن كثير» 
إسماعيل بن كثير الدمشقي» ت٤‏ ۷۷ه تحقیق: محمد علي الصابوني» دار الفکر» بيروت» 
د. ط د.ات» 7/۳ 1۲ . ۱ ۱ 

الحر: الزنا» المعازف: آلات اللهو (د. مصطفی البغا على صحیح البخاري؛ ۵/ ۲۱۲۳) 
(مرجع سابق) . ۱ 

أخرجه البخاري عن أبي مالك الأشعري» كتاب الأشربة» ا ا ا 
ويسميه بغير اسمه» برقم »)٥۲۹۸(‏ ه/ ۲۱۲۳ (مرجع سابق). وقد أخرجه الإمام البخاري 
بصورة التعليق» ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله أبو داود الإسماعيلي (المغني عن حمل 
الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبارء زین الدين عبد الرحيم العراقي ۰۵۸۰۲ = 


۱۰ ضوابط الال الوقوف 


وجه الاستدلال : أن المعازف هي آلات اللهو( وقد وردت في سياق 
الحدیث عن آناس في آخر الزمان یعمدون إلى آمور آربعة محرمة فیقترفونها 
مستحلین لهاء وقد اقترنت المعازف في الحدیث الشریف بأمور محرمة ‏ الزناء 
والحرير بالنسبة للرجال» والخمر - حرمة قطعية» فلا أدلَ على أن تلحق بهم 
المعازف في الحكم من هذا الاقتران. 

المعقول: «وهو أن هذه الآلات تطرب. وتدعو إلى الصد عن ذكر الله 
تعالى» وعن الصلاة» وإلى إتلاف المال» فحُرّمَت كالخمر»ة © . . 

وأرى أن هناك دليلا من العرف يضاف إلى جملة هذه الأدلة: وهو أن العرف 


= تحقيق: صدقي جمیل» دار الفکر» بیروت؛ د. طء ۱6۱۵ه- ۱۹۹۵م؛ مطبوع بهامش 
الاحیای (۲۳١/٣‏ ` 
غير أن ابن حجر قال : الحديث صحيح على شرط البخاري وأما دعوی ابن حزم وما سبق 
إليه ابن الصلاح» من التعليق» فالحديث معروف الاتصال بشرط الصحیح» حيث قطع الإسناد 
في مكان وذكره متصلاً في مكان آخر . (فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن 
حجر العسقلاني» ۲ -۱۷۹) (مرجع سابق). 
وللإمام أحمد من حديث أبي آمامة : «إن الله قد أمرني أن أمحق المزامير والمعازف»» وله 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة : ان ربي حرم عليّ الخمر والكوبة والقینة»» وله في حديث 
ظ مكحول لابي أمامة باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف» وكلها ضعيفة» ولأبي داود من 
حديث ابن عمر: «سمع مزماراً فوضع أصبعيه على أذنيه»» قال أبو داود: منكر. (المغني 
عن حمل الاسفار العراقي» ۲/ ۲۳۵) (مرجع سابق) . ۱ 
(۱) فتح الباري» ابن حجرء ۱۷١ /١١‏ وما بعدهاء ود. مصطفى البغا على صحيح البخاري» 
۵ ۱۷۳ (مرجعان سابقان). ۱ 


(۲) الفقه ال سلامي وآدلته. ۳ الزحیلی » TIO‏ (مرجع سابق) . 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۳ ۱ 


قد جری بين أهل التقی والصلاح بالتنزه عن حضور مجالس المعازف والمزامیر 
وتنزیه المساجد وأماكن العبادة عنها . 

وبناء على هذه الأدلة على حرمتهاء فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبارها 
غیر متقومة شرعا: 

حيث ذهب جمهور الفقهاء (الصاحبان من الحنفية - والفتوی على قولهما - 
والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن آلات اللهو غير متقومة» حيث لا يجوز الانتفاع 
بهاء ولا يصح بيعهاء ولا استئجارها"''. 

وعليه: فمن أتلف شيا منها لا يضمنه على قول الصاحبين» وهو المفتی . 
به» بخلاف أبي حنيفة» حيث قال بالضمان وعد هذه الآلات أموالاً لصلاحيتها 
للانتفاع بغير العزف» أما استخدامها للمحرّم فهو بفعل إنسان مختار فلا يعني 
21121010111111 
التي يضمنها هي قيمة تلك الالات وهي غير صالحة للهوء كالعود مثلاً» تجب قيمة 
ما فيه من أخشاب. 
وقف آلات اللهو (المعازف والمزامیر) : 

بما أن آلات اللهو والمعازف ليست متقومة عند جمهور الفقهاء» فقد ذهب 
الجمهور أيضاً إلى عدم صحة وقف تلك الآلات؛ لأنها غير متقومة» حيث لا يجوز 


)۱( ينظر : رد المحتار» ابن عابدین» 0 -50. الاختبار» الموصللي» ۳چ(« ۰0« الشرواني 
على التحفة ۷/۸ الاقناع الشربینی » /Y‏ ۰0« الکافی» ابن قدامت ۰۳۲۰7۲ 
کشاف القناع البهوتي ۶ وما بعد‌ها (مراجع سابقة) . 


69 یُنظر : الهداية. المرغینانی » ۱۳۹۰۱۸6 (مرجع سا 


14 ضوابط الال الوقوف 


بيعها ولا يصح استئجارها لأن منافعها محرمة» بل لقد قال البعض : من أدام 
سماعها ردّت شهادته( . 
ظ جاء في (الإقناع» : «لا يجوز وقف آلة اللهو لأنها محرمة»(. 
وقال ابن قدامة(*) : ( يصح وقف ما لا يجوز بیعه»(٩‏ . 
وجاء في «حاشية التحفة» : «لا يصح وقف ذي منفعة لا يُستأجَر لها كآلة 
اللهو» . ۱ 


( ينظر: رد المحتار ابن عابدین» ۳/ ۰۳۹۵-۳۹۳ الشرواني على التحفة» ۸۸ ۱۷ . 
- الإقناع» الشربيني » ۳/ ۵ روضة الطالبین » النووي» ۳۱۶۰/۵ 
- المجموع وتکملته. النووي» ۱۲/ ۰۲8۸ الكافي» ابن قدامق ۲/ ۳۲۰ . 
- المغني مع الشرح الکبیر» ابن قدامة» ۷/ 1۲۱ (مراجع سابقة). 
- وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» عبدالله الزركشي» مکتبة العبیکان الریاض» 

تحقیق : عبدالله الجبريني» ط۰۱ 2۱۹۹۳-۵۱6۱۳ 4/ ۲۹۳-۲۹۲ 

(۲) قال ذلك الامام الشافعي والقرطبي وغیرهم : (الاشتضال بالغناء على الدوام سفه ترد به 
الشهادة). يُنظر : (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ ۷/ ۰6۲۸۰ و(الفقه الاسلامي وأدلته 
د. الزحيلي» ۶ ۲۲۵ ) (مرجعان سابقان) . 

(۳) الإقناع» الشربيني» ۳/ ۲۰۵ (مرجع سابق). 

( ابن قدامة: هو عبدالله بن آحمد بن محمد بن قدامة» من قری فلسطین» خرج من بلده آیام 
الصليبين » استقر في دمشق» من تصانيفه : المغني والكافي» توفي سنة 1۲۰ه. 
يُنظر: (ذیل طبقات الحنابلة» ابن رجب» ۱/ ۲۵۱ والاعلام» الزركلي» 4/ 3۷) (مرجعان 
سابقان). 

(۵) الكافي» ابن قدامة» ۲/ ۳۲۰ (مرجع سابق). 

(0) حاشية الشرواني على التحفة» ۸/ 1۷ (مرجع سابق). 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۰۵ 


وهذا هو المشهور من مذاهب ها یت المالكة عن ان 
وقف المملوك حتی ولو كان لا يجوز بیعه . 
قال الدسوقی"): «یجوز وقف مملوك ولو كان المملوك الذي رید وقفه 
لا يجوز بیعه کجلد أضحية» وکلب صيدء وعبد آبق» خلافاً لبعضهم». 
حيث بیّن أن المشهور من مذهب المالكية هو جواز وقف ما لا يصح بیعه» 
غير أن في إلحاق آلات اللهو بما ذكره من جلد الأضحية وكلب الصيد نظر؛ لأن 
جلد الأضحية لا يجوز بيعه بالنسبة للمضحي فقط دون غيره» لا لعدم تقومه شرعاء 
ولا لحرمة الانتفاع به كما هو الحال في آلات اللهو أما الحاقها بكلب الصيد 
فالمالكية غير متفقين على حرمة بیعه» حيث: «أجاز بيعه سحنون» قال: نعم 
وأحج بثمنه»۱. ظ 
لذا فان الرأي الراجح: هو عدم جواز وقف تلك الالات» حيث إنها غير 
متقومة» لا بباح الانتفاع بهاء فهي بالتالي لا تحقق المقصود من الوقف» وهو «نفع 
الموقوف عليه» ومثوبة الواقف»"*. 
والواقف إنما يعمد للوقف ابتغاء للثواب والاجر. فإذا كان ما وقفه يحرم 
الانتفاع به فسيكون له نصيب من هذا الوزر ؛ لأنه سبب فيه . 


لكن يُستثنى من عدم جواز وقف تلك الآلات (الدّف)» الذي استثناه كثير من 


)١(‏ الدسوقي: ابن عرفة» الفقيه المالكي (تقدمت ترجمته). 

(۲) حاشية الدسوقي» ١١8/5‏ (مرجع سابق). 

)۳( التاج والإكليل» المواق» مطبوع بهامش مواهب الجلیل» تحقیق: زکریا عمران دار عالم 
الكتب» الریاض» طبعة خاصت ۵۱۲۳ ۰۵۲۰۰۳ ۷۰/۲ . 

. الوصایا والوقف» د. وهبة الزحيلي» ص ۱۱ (مرجع سابق)‎ )٤( 


۱۰ ضوابط الال الوقوف 


لفقهاء لما ورد فيه من دلیل إباحة دون غیره. 
¥ 4 14 
» المطلب الثاني وقف الکلب (وما یلحق به من الخنزیر» وسباع البهائم التي 
لا تصلح للصید. والفحل من أجل الضراب). 
تمهید : «اشتهر الکلب من بين الحیوانات بالوفاء لكل من حسن إليه ولو 
لمرة واحدة»(۱). 5 
ثم إن للکلب خصالاً محمودةء نذکر منها عشر خحصال مستمدة من خصال 
حميدة للونسان التقي الصالح : 
الأولى : أنه دائم الخوف وهي صفة من صفات الصالحین الذین یخافون 
من الله دائماً. ٠‏ 
الثانية : أنه لا يستقر بمکان معین دائما وهي علامة من علامات لمتوکلین 
الاين توت ني ناه 
الثالثة : أنه لا ينام من الليل إلا النذر الیسیر» وذلك من صفات المحسنين 
وقوّام الليل. ' ظ 
الرابعة : أنه إذا مات لا يكون له میراث» وذلك من أخلاق الزاهدين في الدنيا. 
الخامسة: أنه لا يتخلى عن صاحبه حتى ولو ضربه وجفاه» وذلك من صفات 
المريدين المحبين . 
السادسة: أنه يقنع من الدنيا بأي مكان» وذلك من علامات المتواضعين . 


)١( "‏ فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» آبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان دار ٠‏ 
الكتب المصرية› القاهرة» تحقيق: إبراهيم يوسف, د. ط -د. ت» ص۳۵. 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱ ۱ 


السابعة : أنه إذا طرد من مکان ثم دُعي إليه عاد دون ترفع» وهذا من صفات 
الراضین . ۱ 

الثامنة : أنه إذا أبعد عن مکان ثم عید إليه عاد دون حقد على من أبعده» 
وذلك من صفات الخاضعین . 

التاسعة: أنه (ذا حضر طعامٌ واجتمع عليه الناس جلس هو بعيداء وذلك من 
صفات المساکین . ۱ 

العاشرة: أنه إذا حضر مع رجل مكاناء فإنه يرحل عن ذلك المکان دون أن 
يحمل شيئاً معه» وذلك من صفات المتجردين' . 

وللكلب منافع أخرى أبرزها الوفاء لصاحبه اه وحماية ماله ومتاعه 
ومنزلهء يلازم صاحبه ويذود عنه» ويصطاد دون أن ينال من صيدهء بل يقدّمه إلى 
صاحبه بكل أمانة . 

وفي مقابل هذه المزايا فإن للكلاب طباعاً سيئة قذرة فهي ترجع في قيئهاء 
وتأكل النتن ولحوم الجيف» ولها طبيعة عدوانية تعتدي على الحيوانات الضعيفة 
أحياناً» وعواؤها مزعج للناس مقلق لراحتهم لیلا» وهي تخيف المارة ولاسيما 
الأطفال” . 

وبما أن دين الاسلام هو دين نظافة وطهارة؛ فانه پرشد إلى أضرار الکلب؛ 


وینهی عن اقتنائه إلا لفائدة مرجوة منتظرة» مثل وجوده في مکان لحراسة الماشية 


)١(‏ هذه الصفات العشر يُنسب قولها للومام الحسن البصري» ینظر : (فضل الکلاب على کثیر 
ممن لبس الثياب» ابن المرزبان»ء ص ”7) (مرجع سابق) . 


(۲) ینظر : البیوع الشائعة» د. توفیق البوطی» ص ۲۹۱ - ۲۹۳ (مرجع سابق). 


ضوابط الال الوقوف 


أو الزرع» ثم إن الملائکة لا تدخل البیت الذي هو فيه؛ لكثرة أكله للنجاسات» 
ولکراهة رائحته» ولأن بعض الکلاب شیطان . 

لذا فقد وردت جملة من الأحاديث الصحاح عن رسول الله» بعضها تذم اقتناء 
الکلب وتأمر بقتله وتبیح ذلك حتی للمحرم» وتنهی عن ثمنه» وبعضها یبین 
امتناع الملائكة من دخول البیت الذي یوجد فيه» وتجعله نجساً وکذلك سؤره 
نجاسة مغلظة تحتاج لمراتٍ عديدة متکررة من التنظیف والتطهیر لتلك الأواني 
التي یشرب منها . 

هذه الأحاديث وغیرها كانت دافعاً للفقهاء للبحث في مالية الکلب» هل هو 
متقوم شرعاً آم لا؟ وبناء على ذلك هل يضمن متلفه قیمته أم لا؟ وهل يجوز بیعه 
وشراژه واجارته؟ . 

وقبل الحدیث عن مذاهب الفقهاء في ذلك» سوف نعرض هذه الأحاديث› 
والتي كانت سبباً في إفراد الکلب عن غيره من الحیوانات بالحدیث عن تقوّمه 
أو عدم تقوّمه» وحکم وقفه بمعزل عن حکم وقف الحیوانات بشکل عام . 

١‏ -ما ورد في النهي عن ثمن الکلب: فيما رواه مسلم وغیره عن أبي مسعود 
الانصاری خلب“ : «أن رسول الله ی نهى عن ثمن الکلب» ومهر البغي» وحلوان 
الکاهن»۲۲ . 


(۱) آبو مسعود الأنصاري: الصحابي الجلیل» عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة» من الخزرج. 
یعرف بالبدري لانه سکن أو نزل ماء ببدر» شهد العقبة ولم يشهد بدرا فی ت ۲ 
يُنظر : (الاستیعاب ابن عبد البر» ٤‏ / ۱۷۵۷-۱۷۵۲ ترجمة رقم (۳۱۷۳)) (مرجع سابق). 

(۲) آخرجه مسلم واللفظ له عن أبي مسعود الأنصاري کتاب المساقاة» باب تحریم ثمن الکلب 
وحلوان الکاهن ومهر البغي» برقم (۰)۱۵7۷ ۳/ ۱۱۹۸ (صحیح مسلم) (مرجع سابق). = 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۰۹ 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


۱ ومسلم عن جابر بن عبد الله(" : «رْجَرَ النبي عن ثمن | لکلب والسنور»'. 


ومسلم والترمذي عن رافع بن خدیج(*: قال رسول الله کل : «شد الکسب : 


والنسائي عنه» کتاب الصید. باب النهي عن ثمن الکلب» برقم (44۳۰۳) وعن أبي هريرة 
برقم (۰)6۳۰6 ۷/ ۲۱۵ (سنن النسائي) (مرجع سابق). 

وأبو داود عنه برقم (۳4۸۱) وعن آبي هريرة برقم »)۳٤۸٤(‏ وعن جابر برقم (۹ 0۳۶۷ 
۲۳ -۲۷۹ (سنن آبي داود) (مرجع سابق) . 

وابن ماجه عنه» كتاب التجارات» باب النهي عن ثمن الكلب وعسب افحل» برقم (61۱۵۹ 
وعن أبي هريرة برقم (۰)۲۱7۰ ۳/ ۱٩-۱۸‏ (سئن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» 
تحقیق : او دار الجيل» بیروت» ط۰۱ 518١ه-19948م).‏ 

والترمذي عن جابرء کتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية ثمن الکلب والسنور» برقم 
(۰)۱۲۷۹ ۳/ ۳۷۳ (سنن الترمذي) (مرجع سابق). 

والحاكم في المستدرك» وقال صحيح على شرط مسلم» كتاب البيوع عن أبي هريرة» 
۲ . المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: يوسف المرعشلي 
دار المعرفة» بيروت» د. ط -د. ت. 

جابر بن عبدالله : بن عمرو بن حرام» الصحابي الجليل» الأنصاري الخزرجي السلمي» أحد 
المكثرين للرواية عن النبي يله روى ١54٠‏ حديثاء استشهد أبوه يوم أحد» غزا مع 
رسول الله تسم عشرة غزوة وشهد بيعة العقبة» وشهد صفين مع علي» عاش ٩٤‏ سنة. 
وذهب بصره آخر عمره» وکان آخر الصحابة موتا بالمدينة سنة ۷۸ه. ۱ 


ُنظر : (أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين بن الأثير» آبي الحسن علي بن محمد 


الجزري ۰ هه تحقيق: على محمد معوّض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية. 
بیروت » ط » ۵ - ۱۹۹6م)) ا“ /اوء”. 

آخرجه مسلم عن جابر كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر 
البخي» برقم )١659(‏ ۳/ ۱۱۹۹ (صحیح مسلم) (مرجع سابق). 

رافع بن خديج : بن رافع بن عدي» الصحابي الجلیل» أبو عبدالله الانصاري» الاوسي » = 


۱۱۰ ضوابط الال الوقوف 


مهر البغيّ» وثمن | لکلب وکست الحجام». 
وأبو داود عن ابن عباس 4: «نهی رسول الله ية عن ثمن الكلب» وان جاء 
يطلب ثمن الكلب فاملاً کفه ترابا». 


؟ - ما جاء في الأمر بقتل الکلاب : ما رواه مسلم والنسائي وغيرهماء عن 
ابن عمر: «أن رسول الله جر أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشیة»(. 


= المدني» استصغره النبي ی يوم بدر فردّه» وأجازه يوم أحد فشهدها وشهد الخندق وأكثر 
المشاهد. استوطن المدینة» وروي له ۷۸ حديثاًء أخذ عن کبار التابعین» وشهد صفین مع 
علي» مات سنة ۷ه بالمدينة . 
نظر : (الاستیعاب» ابن عبد البر» ۱/ ۰4۹۵ أسد الغابة» ابن الأثير» ۲/ ۱۹۰) (مرجعان 
سابقان) . 

)١(‏ أخرجه مسلم عن رافع بن خديج» کتاب المساقاة باب تحریم ثمن الکلب وحلوان الکاهن 
ومهر البغي» برقم (۰)۱۵7۸ ۱۱۹۹/۳ (صحيح مسلم) (مرجع سابق). ٠‏ 
والترمذي عنه في کتاب البیوع باب ما جاء في ثمن الکلب برقم (۱۲۷۵۹)) ۱۷۳۸۳ 
(سنن الترمذي) (مرجع سابق). وقال الترمذي - حدیث حسن صحیح (تنقيح تحقیق 
آحادیث التعلیق» ابن عبد الهادي الحنبلي» دار الکتب العلمية» بیروت» تحقیق : أيمن 
صالح شعبان)» ۲/ ۵۸۰. ۱ 

(۲) آخرجه آبو داود عن ابن عباس برقم »)۳٤۸۲(‏ ۳/ ۲۷۹ (سنن آبو داود) (مرجم سابق). . 
ورواته رواة ثقات مخرج لهم في الصحیحین (تنقیح أحاديث التعلیق» ابن عبد الهاديی) 
۲ ۸۰ (مرجع سابق). 

(۳) آخرجه مسلم ‏ واللفظ له عن ابن عمر» کتاب المساقات باب الأمر بقتل الکلاب وبیان 
نسخه» وبيان تحريم اقتنائها: إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك» برقم (۱۵۷۱)) 
۲ (صحيح مسلم) (مرجع سابق)» والنسائي في كتاب الصيد» باب الأمر بقتل 
الكلاب برقم (۰)4۲۸۹ ۲۰۹/۷ (سنن النسائي) (مرجع سابق)» ومالك في الموطأء - 


الفصل الأول: ضابط مالية الموقوف ١١١‏ 


* ما جاء فى النهى عن اقتناء الكلاب إلا لصيد أو حراسة: في الحديث 
المتفق عليه عن ابن عمر وا أن رسول الله يكل قال : «من أمسك كلباً فإنه ینقص كل 
يوم من عمله قيراط'" إلا كلب حرث أو ماشیة»» ورواية «إلا كلب صيد أو ماشية) . 


6 - إباحة قتله للمُحرم بحج أو عمرة: استثناء مما يحرم على المحرم قتله 
من الحيوانات فى الحديث المتفق عليه عن عائشة 8(" قالت : قال رسول الله 355 
«أربع كلهن فاسق» يقتلن فى الجلّ والکرم: الحدأة» والغراب» والفأرة» والكلب 
العقو ر»(. ۱ 


> ۳ ۳۶ (موطأ الامام مالك رواية محمد بن الحسن» تألیف مالك بن أنس آبو عبدالله 
الأصبحي » دار القلم» دمشق» ط۱ ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م). 

)۱( القیراط في الأصل : نصف دانق » والمراد هثا: مقدار معلوم عند الله أي : ينقص ثواب جزء 
من أجزاء عمله الصالح» قیراط من عمل النهار وقیراط من عمل اللیل» أو قیراط من الفرض 
وقيراط من النفل . يُنظر: (عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني» دار إحياء التراث» بیروت» د. ط -د. ت۰6 ۲۱/ ۹۸. 

(۲) أخرجه البخاري واللفظ له» كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث برقم (۲۱۹۷) 
و(۳۱65)» ۲/ ۸۱۷ (صحيح البخاري) (مرجع سابق). ومسلم» كتاب المساقاة» باب 
الأمر بقتل الكلاب برقم (۰)۱۵۷4 ۳/ ۱۲۰۱ (صحيح مسلم) (مرجع سابق). ومالك في 
الموطأء ۳/ ۳۱۱ (الموطأ) (مرجع سابق). ۱ 

(۳) عانشة بنت آبي بکر: أم المؤمنين» زوجة رسول الله محمد كَل أفقه النساء وأعلمهنء 
توفيت /0ه. يُنظر: (الاصابة ۸/ ۱5) (الاصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني 
دار الجیل» بیروت» ط۰۱ ۱۱۲ه). ۱ 

(4)_متفق عليه واللفظ لمسلم آخرجه البخاري کتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب 
فواسق يُقتلن في الم برقم (00۳۱۳۹ ۳/ ۰۱۲۰4 وعن ابن عمر برقم (۰)۳۱۳۷ = 


۱۲ ضوابط الال الوقوف 


ویستفاد من هذا الحدیث جواز قتل هذه الأصناف من الحیوانات للمُحرم» 
وإذا أي ذلك للمُحرم فهو مباح للحلال (غبر المُحرم) بالطریق الأولى» ومعنی 
الکلب العقور : أي الکلب الموذي(. 

© - نجاسة سؤره نجاسة مغلظة: أخذا من الحديث المتفق عليه عن أبي 
هريرة ظيْهه عن النبي كَلِ: «إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فلیرقه ثم ليغسله سبع 
مرات أو لاهن بالتراب»(۲. 

ولذا فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسة 
سؤر الكلب نجاسة مغلظة". بخلاف المالكية الذين ذهبوا إلى طهارة سوره 
وروا على الحديث بان غسل الإناء الذي و فيه الكلب سبع سرات إنما هو 
عبادة؛» (أي: آمر تعبدي لا يُشترط فيه ظهور الحكمة)» وهذا ضعیف. والراجح 
ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الأصل وجوب الغسل من النجاسة» ولو كان الأمر 


٠٠١/١ =‏ (صحيح البخاري) (مرجع سابق)» ومسلم عن عائشة» كتاب الحج» باب ما يُندب 
للمحرم وغیره قتله برقم (۱۱۹۸)) ۲ 

)١(‏ عمدة القاري العيني» ۱۷۹/۱۰ -۱۸۱ (مرجع سابق). 

( متفق عليه عن أبي هريرة واللفظ لمسلم آخرجه البخاري في کتاب الوضوءء باب الماء 
الذي يُغسل به شعر الانسان برقم (۰)۱۷۰ ۱/ ۷۵ (صحيح البخاري) (مرجع سابق)» ومسلم" 
عنه في کتاب الطهارة» باب حکم ولوغ الکلب برقم (۰)۲۷۹ ۱/ ۲۳۶ (صحیح مسلم) 

۱ (مرجع سابق) . 

,۳( يُنظر رد المحتارء ابن عابدين» ۱/ ۰۲۰۵ ومغني المحتاج الشربيني» ۱/ ۰۸۳ وکشاف 
القناع» البهوتي» ۲۲۱/۱ (مراجع سابقة). 

() يُنظر: الشرح الكبيرء الدردیر» ۱/ 47 44 (مرجع سابق). 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۳۳ 


للتعبد لما آمر النبي باراقة الماء(" . 


بل إن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى نجاسة الکلب أصلاًء فضلاً عن نجاسة 


وقد بنی المالكية على ذلك : القول بطهارة الكلب» سواء أكان مأذوناً في 
اتخاذه؛ ككلب الحراسة أو الماشية آم لا" . 


آما الحنفية : فبالرغم من قولهم بنجاسة سره غير أنهم قالوا إنه ليس بنجس 
العين (الجسم)؛ لأنه ينتفع به حراسة واصطياداً!»؛ بخلاف الشافعية والحنابلة الذين 
قالوا إنه نجس العين©. ظ 

٦‏ - عدم دخول الملائكة بيتاً فيه كلب : ففي الحديث المتفق عليه عن أبي 
طلحة قال: قال رسول الله بل : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة»۲. 


)۱( پنظر : الفقه الإسلامي وأدلته› 32. الزحيلي» ۸ ۲۸۷ (مرجع سابق). 

(۲) ينظر: المنهاج القويم» ابن حجر الهيتمي» مؤسسة علوم القرآن دمشق» ص۰۸۱ والمغني» 
ابن قدامة. ۱/ ۷۰ والبيوع الشائعت د. . توفيق فیق البوطي» > ص ۲۹۲ (مرجعان سابقان). 

(۳) ينظر: الشرح الكبيرء الدردير» ۱ ۳ (مرجع سابق). 

0( يُنظر : رد المحتار» ابن عابدین» /١‏ ۱۹ (مرجع سابق) . 

(۵) ينظر: مغني المحتاج» الشربيني» ۱ و کشاف القناع البهوتي› ۰۸/۱ (مراجع 

)1( متفق عليه عن أبي طلحة واللفظ لهما: آخر جه البخاري في کتاب بدء الخلق» باب : [ذا قال 
أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الا ان برقم 
(۵۳ ۳۰ ۱۱۷۹/۳ (صحیح البخاري) (مرجع سابق) . 
ومسلم عنه في كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم ( 1( 
۳/ ۱0 (صحیح مسلم) (مرجع سابق) . 


11 ضوابط امال الوقوف 


واستدلالا بهذا الحدیث فقد قال بعض علماء التفسیر : أذ کلب أصحاب 
الکهف كان یجلس آمام الکهف لا داخله؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً هو فيه كما 
ورد في الحدیث الصحيح» ولقد آوردوا هذا القول عند تفسیرهم لقول الله تعالی 
حكاية عن أصحاب الکهف(): « سيكت طلوف نشد وق کت اليد وات 
لمال رکب برط وراه لْوَصِيدٌ 4[الكهف 1]. 

۷- أن بعض الكلاب شياطين : وهي الكلاب السوداء غالب أخذا مما ورد 
في الحديث الصحيح عن أبي ذرالخاري ؛ 6 من رسول الله كله قال : «الكلب 
الأسود شیطان»( . 
مالية الکلب عند الفقهاء. وهل منافعه متقومة شرعاً أم لا؟ : 

قبل الحدیث عن حکم وقف الكلب» لابد أن نعرّج على معرفة آقوال الفقهاء 
حول ماليّة الکلب» هل هو متقوّم شرعاً يجوز بیعه وشراژه ویضمن متلفه؟ أم لا؟ 
ویمکن |جمال مذاهب الفقهاء في قولين : 


(۱) قال ابن عباس: بالوصید: بالباب» قال ابن جریج: «يحرس علیهم الباب» وهذا من سجیته 
وطبیعته» حيث يربض ببابهم کأنه یحرسهم» وکان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل 
یتاً فيه کلب كما ورد في الصحيح» (مختصر تفسیر ابن كثير» ۲/ 4۱۲) (مرجع سابق) . 

(۲) أبو ذر الغفاري: جندب بن جنادة (الصحابي الجليل) أسلم وأرسله النبي ية إلى قومه 
داعياًء أبطأ في غزوة تبوك ثم لحق بالمسلمين ولم یتخلف» توفي بالربذة سنة ۳۱ه. 
يُنظر: (الإصابة» ابن حجرء /٩‏ ۰۸4 ترجمة رقم (4871)) (مرجع سابق). 

(۳) آخرجه مسلم عن أبي ذر الغفاري كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من السترة برقم (۵۱۰) 
۱ ۳۹۰ وله شاهد عن جابر في صحیح. مسلم کتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الکلب 
برقم (۲ ۰۱۵۷ ۳/ ۱۲۰۰ (مرجع سابق). 


انفصل الاول: ضابط مالية الوقوف ۳ 


أ - القول الأول: الکلب متقرّم يجوز بیعه - على خلاف بینهم في حکم البيع 
بين الكراهة والاباحة -» ویضمن متلفه قیمَتّه» وأصحاب هذا القول هم : (الامام 
آبو حنيفة» ومحمد من الحنفية» والامام مالك في الموطأء وسحنون وابن رشد 
وابن القاسم من المالكية» والحارئي من الحنابلة) . 

واشترط هؤلاء في الکلب أن یکون مأذونآ باتخاذه» بأن یکون کلب صيد 
آو زرع» ولم یشترط ذلك سحنون وابن رشد) من المالكية» حيث جعلوا الکلب 
متقوما سواء آکان مأذونا باتخاذه آم لا©. (اي: سواء أكان معلّما أم غير معلّم)©. 


)١(‏ ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمدء أبو الوليد» القرطبي» الفقيه المالکي» وهو جد 
ابن رشد الفیلسوف. تولى القضاء بقرطبة أربع سنوات» من كتبه: المقدمات الممهدات 
والبيان والتحصيل في الفقه» ومختصر شرح معاني الآثار للطحاوي» ولد سنة 100 ه 
وتوفي سنة ۵۲۰ه. ۱ ۱ 
يُنظر: (الدییاج المذهب. ابن فرحون» ص۳۷۸ الاعلام ”/ ۲۱۰ (مرجعان سابقان) 
وشذرات الذهب في آخبار من ذهب. عبد الحي بن العماد الحنبلي (۱۰۸۹ه طبعة 
القدسي» القاهرق ۵۱۳۵۰ 76 1۲ . 

(۲) يُنظر: الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيباني» تحقیق: مهدي الكيلاني» عالم 
الكتب» بیروت» عن مطبعة المعارف الشرقية بالهند» د. طء ۰2۱۹۹-۵۱۳۸۹ ۷۹6/۲ 
وما بعدهاء وشرح معني الآثار» أحمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۰۸۱۳۹۹ 4/ ۰۵۹ التاج والإكليل» الموّاق» 7/ ۷١‏ - 
۱ شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ۳ ۷۰ - ۱۷ (مرجعان سابقان)» الاستذکار 
بو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر» القرطبي» دار الکتب العلمية؛ بیروت» ۶۲۰۰۰ 
16۰-٩‏ ۱ 

)١(‏ الکلب المع : هو ما ورد دليل إباحة الصيد به في الآية الكريمة : قل أل لک الیو 
من اواج بت #[المائدة : 4 وفي الحدیث المتفق عليه عن عدي بن حاتم : «إذا - 


۱۹ 


ضوابط الال الوقوف 


قال محمد بن الحسن() «قال آبو حنيفة : لا بأس بثمن کلب الصید ولا بأس 


, 04 


وجاء في «التاج والاکلیل) : «وأجاز بیعه سحنون(۳» قال: نعم وأحج بثمنه ) 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


أرسلت كلبك المعلم فقتل فكلء وإذا أكل فلا تأكل ؛ فإنما أمسك على نفسه» أخرجه 
البخاري» كتاب الإجارة» باب كراهة الطرق ليلاً برقم (۱۹۲۹)» ۳/ ۱۵۲۹ (صحيح 
البخاري ومسلم) (مراجع سابقة). ۱ 

والمراد بالمعَلّم : هو الذي إذا آغراه صاحبه على الصيد طلبه» وإذا زجره انزجرء وإذا أخذ 
الصيد حَبَسّه على صاحبه» ويكفي تكرر ذلك منه مرتين» وقال البغوي: بل لا بد من تكرره 
ثلاث مرات . يُنظر: (فتح الباري» ابن حجر برقم (۰)۵۱۵۸ 9/ )50١‏ (مرجع سابق). 
واشترط الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحق ألا يكون أسوداً لأنه شيطان» 
ولم يشترط ذلك جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. 

يُنظر: (النووي على صحیح مسلم؛ باب الخطبة أيام منیب كتاب الحج ۱۳/ ۷4) (مرجع 
سابق) . ۱ ۱ 

محمد بن الحسن الشيباني : فقیه مجتهد. صاحب الامام آبي حنيفت وله کتب عديدة في 
الفقه الحنفي» منها: الجامع الکبیر والجامع الصغیر والحجة على أهل المدينة» ولد سنة 
۰۵ مه وتوفي ۱۸۹ه. يُنظر: (طبقات الحنفية» ۱8۹/۱۲ ومعجم المولفین» کحالت 
۳ (مرجعان سابقان) . 

الحجة» محمد بن الحسن؛ ۲/ 04 (مرجع سابق) . 

سحنون: عبد السلام بن سعيد التنوخي» الفقيه المالكي» من حمصء ولد سنة ۱7۰ه» 
بالقیروان» وتوفي في سنة ٠514هء‏ وتفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم» صنف 
کتاب المدونة في مذهب الامام مالك» وعلیها یعتمد أهل القیروان . 

ینظر : (الدییاج المذهب. ابن فرحون» ص ۰۱۱۰ وفیات الاعیان» ابن خلکان» ۲/ ۳۵۲ 
طبقات الفقهاء الشيرازي» ص۰۱۵ الاعلام الزركلي» 6/ ۱۲۹ (مراجع سابقة) . 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۷ 


وابن رشد مثل قول سحنون» قال ابن نافع وابن كنانة وأكثر أهل العلم : وهو 
الصحيح في النظر؛ لأنه إذا جاز الانتفاع به وجب أن يجوز بيعه. . . قال ابن 
القاسم( : ولا شيء على من قتل كلباً من كلاب الدور بخلاف ما إذا قتل كلب 


صيد أو زرع» فعلیه قیمته»۲. 


وجاء في «اشرح مختصر الخرقي»۲": «وقول الخرفي : (وبیع الکلب باطل 
وان كان معلّما)؛ لأن بعض العلماء آجاز بيع المعلّم دون غیره» والیه ميل بعض 


(۱) ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم أبو عبدالله» الفقیه المالکي» الحافظ؛ صاحب الامام 
مالك عشرین سنة» روی عنه کثیرون منهم الامام البخاري والنساتي» کتب المدونة عن 
الامام مالك وهي أجل کتبه. 
يُنظر: طبقات الفقهاء الشيرازي» ص ۰۱۵۰ وفیات الاعیان» ابن خلکان» ۳۱۱/۲ 
الدیباج المذهب. ابن فرحون» ص۰۱۱ الأعلام» الزركلي» 5/ ۹۷ (مراجع سابقة) . 
والفتح المبین في طبقات الأصوليين» الشیخ عبداله مصطفی المراغي ط ۰۲ بیروت» 
۵۶ ۰۵۱۹۷ ۱۲۱/۱ . 

(۲) التاج والاکلیل» الموّاق» 7/ ۷۱-۷۰ (مرجع سابق). 

(۳) الخرقي: ۳ الحسین بن عبدالله» أبو القاسم البغدادي» الفقیه الحنبلي» آخذ العلم 
عن أصحاب الامام آحمد حتی صار عالماً بارعا في المذهب وأحد أئمته» له تصانیف 
كثيرة» منها: المختصر في الفقه» ويُعرف بمختصر الخرقي» وهو أهم متن في الفقه الحنبلي› 
توفي في دمشق سنة 6 ۳۳ه. 
يُنظر : طبقات الحنابلة» القاضي آبو حسین محمد بن آبي يعلى الفراء الحنبلي 71 0ه» تحقیق: 
محمد حامد الفقي» مکتبة السنة المحمديق القاهرت 2۱۹۵۲-۵۱۳۷۱ ۰۱۲/۲ وشذرات 
الذمب. ابن العمادء ۲/ ۰۲3۱ الأعلام» الزركلي» ۱/ ۰۱۹3 تذكرة الحفاظ الذهبيء 
۳ ۷۸۵ (مراجم سابقة). 


A‏ . ضوابط الال الوقوف 


المتأخرین من أصحابناء ومنهم الحارثي» . 
أدلتهم : 

استدل القائلون بمالية الكلب وبأن منافعه متقوّمة إذا كان كلب صيد أو حراسة 
بالأدلة التالية: 0 

أولاً: إن كلب الصيد أو الحراسة مستثنى في الحكم من باقي الكلاب التي جاء 
الأمر بقتلهاء أو النهي عن اقتنائها أو تحريم بیعها وغير ذلك» وبيان ذلك : 

۱ - الاستثناء الوارد في حديث الأمر بقتل الکلاب : حيث استثنى النبي کا 
من الكلاب المأمور بقتلها كلب الصيد والحراسة فعن ابن عمر ضَيك أن 
رسول الله و : «أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية»(": والمستثنى يأخذ 
حكماً مخالفاً لما قبله والا لما استثني؛ ولذا فلا يجوز قتله» وما ذاك إلا لأنه 
متقوم» فإذا أقدم أحد على قتله ضمن قيمته . 

- الاستثناء الوارد في حديث النهي عن اقتناء الكلب: حيث استثنى النبي بلا 
كلب الزرع أو الضرع أو الحراسة حين قال: امن أمسك کلباً فإنه ینقص كل يوم من 


( شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳/ ۱۷۰ . وقد نقل المرداوي في الإنصاف عن الحارثي 
أيضاً القول بذلك . ۱ ۱ 
يُنظر: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام آحمد» تألیف علاء - 
الدين علي بن سلیمان المرداوي» تحقیق: محمد حسن إسماعيلء دار الکتب العلمي 
بیروت» ۱۹۹۷ ودار إحياء التراث العريي)» ۷/ ۱۰ والحارثي: هو آبو محمد مسعود 
ابن أحمد بن مسعود الحنبلي توفي سنة ۰۵۷۱۱ له شرح المقنع (شرح الزرکشي على 
مختصر الخرقي › ۴۳ 17١‏ 178) (مرجع سابق). 

(۲) أخرجه مسلم وغيره (تقدم تخریجه). 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۱۹ 


عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشیة»» وفي رواية : «إلا کلب صيد أو ماشية»'. 
فتقييد الكلب المنهي عن اتخاذه بأن لا يكون كلب حراسة أو صيد يجعل لهذا 
الأخير حكماً مختلفاً عما قبله» ويجعل النهي عن الاقتناء منصبًا على ما عداه من 
الکلاب( . 

ويؤكد ذلك ما ترجم به البخاري" لهذا الحدیث وهو قوله : «باب اقتناء 
الکلب للحرث» لیفهم من ذلك أن له نحكما مختلفاً عما سواه» وها ترجم به 
مسلم وهو قوله: «وبیان تحریم اقتنائها الا لصيد أو زرع أو ماشیة»(. 

- الاستثناء الوارد في حديث النهي عن ثمن الكلب : فعن جابر له 
قال : «نهی رسول الله عن ثمن السنور والکلب إلا کلب صید»"* حیث استثنی 


)۱( متفق عليه واللفظ للبخاري (تقدم تخريجه) . 

(۲) ينظر: تحفة الأحوذي» د ع یه لیا كرف دار الكتب العلمية» بیروت» 
د. ات _د. طء ۲۵۷/۱ . ۱ 

(۳) البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » أبو عبدالله البخاري» صاحب الصحیح. أخذ عن 
أصحاب الشافعي : الحميدي والزعفراني وأبي ثور ولد في شوال سنة 945١ه»‏ وتوفي 
في قرية خزتنك (قرب سمرقند) ليلة عيد الفطر سنة 107ه» من كتبه: التاریخ الكبير» ۱ 
وخلق آفعال العباد» والضعفای والأدب المفرد. 
نظر : طبقات الشافعية» ابن شهب ۱/ ۰۸6 ترجمة رقم (۰)۲۸ طبقات الحنابلة» الفراءء 
۱ ۱ شذرات الذهب. ابن العماد. ۲/ ۰۱۳۶ الاعلام ۲۵۸/۲ (مراجع سابقة) . 

)٤(‏ صحیح البخاري؛ ۲/ ۸۱۷ (مرجع سابق). 

(۵) صحیح مسلم ۳ (مرجع سابق) . 

(7) آخرجه النسائي» کتاب الصید» باب الرخصة في ثمن الكلب برقم (۰)۳۰7 ۲۱۱/۷ 


(سنن النسائي) (مرجع سابق) . 


۱۲۰ ضوابط الال الوقوف 


النبي َة کلب الصيد من النهی الوارد على بیع الکلاب. فدلٌ على أن بیعه جائز» 
وأن النهي منص على ما سواه ا اسان ورد (باب الر خصة 
في تمن كلب الصید»۲. 

الاعتراض: اعترض القائلون بعدم مالية الكلب على هذا الحديث من حيث 
السّند فقالوا: إنه ضعيف» وكذلك شأن كل الأحاديث التى تورد الاستثناء من النهى 
عن ثمن الکلب» فما ورد من أحاديث صحاح في النهي عن ثمن الكلب خالية عن 
هذا الااستناء(۲) , 

ثانياً: ما ورد عن بعض الصحابة نهم أوجبوا الضمان على من آلف کلب 
صيد أو حراسة» ومن ذلك : 

- ما روي أن عبدالله بن عمرو بن العاص نه قضى في كلب صيد قتله 

رجل بأربعين درهمً وفضى في كلب ماشية بکبش!" . 


)۱( سنن النسائي» ۷/ 71 (مرجع سابق) . ۱ 

(۲) يُنظر: (شرح سنن ابن ماجه» عبد الرحمن بن آبي بکر أبو الفضل السيوطي» مكتبة 
المطبوعات حلب » تحقیق : عبد الفتاح آبو غدق ط ۲ ۰۱۹۹۱-2۶۰ ۰۱۵7/۱ 
وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق» ابن عبد الهادي» ۲/ 087 (مرجع سابق)» والتحقيق في 
أحاديث الخلاف» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي آبو الفرج» تحقيق: مسعد 
عبد الحمید محمد السعدني » دار الکتب العلمية› بیروت» ۰۱ ۱۶۱۵ه۰ ۲/ ۰۱۹۱ 
والدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن حجر العسقلانی أبو الفضل» تحقيق : 
عبدالله هاشم اليماني المدني» دار المعرفت بيروت. د. ط -د. تا ۰۱۱۱/۲ وتلخيص 
الحبیر» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني» تحقيق : عبدالله هاشم اليماني 
المدني» مدينة النشر: المدينة المنورة» د. طء 2۱۹16-۵۱۳۸۶ ۰۳/۳ 

(۳) شرح معاني الآثار» الطحاوي» 4/ 80 (مرجع سابق). 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۳۱ 


۲-ما ژوي أن عثمان آغرم رجلاً ثمن کلب قَتّله عشرین بعیر1. 
الاعتراض: ٠‏ 0 

: من حيث المتن: اعترض القائلون بعدم مالية الكلب على ذلك بقولهم‎ ١ 
«حتى لو ثبت هذا عن عثمان فهو لا يُحَتّجّ به بمقابل ما ثبت عن رسول الله» ومع‎ 
ذلك فان ما ثبت عن عثمان خلاف ذلك» حيث خطب ذات مرة وأمر بقتل‎ 
الکلاب»۲۲ . ظ‎ 

۲ - من حيث السَّند: ثم إن هذه الروايات كلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث› 
لا یُحتح بها . 

ثالثاً: الكلب المعلّم هو حيوان نتم به بالصيد الحلال الذي لا ينكر جوازه 
أحد» وفي حراسة الماشية» وما كان الانتفاع به جائزاً فشراؤه وبيعه کذلك ولا يُلغي 
ذلك عدم جواز أكله» قياساً على الحمار؛ فإنه يُكره أكله» ولكن فيه منفعة الركوب 
والحمل عليه . 
الاعتراض : 

«حتی ولو كان فيه منفعة فان منفعته غير مملوكة» وانما أبيحت للحاجة 
کمالیته للمضطر والدلیل علق آنها غیر مملوكة آنها لا تضمن بالغصب. وکل منفعة 


(۱) الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بیروت» ط۰۲ ۱۳۹۳ه» ۳/ ۰۱۱ 
)۲( الأم» الشافعي ۳( ۱۳ (مرجع سابق) . 
)۳( ینظر: شرح سنن ابن ماجه السيوطي ۱ ممرجع سابق) . 


- ۷۰/۲ پنظر : الحجة محمد بن الحسن. ۱۲ و۰۷۷ والتاج والاکلیل» الموّاق»‎ )٤( 
. (مر جعان سابقان)‎ ۱ 


۱۷ ضوابط الال الوقوف 


لا تضمن بالخصب لا يصح الاستتجار علیها»() ولا بیعها ولا شراؤها. 

ب - القول الثاني: الکلب لیس بمال شرع ومنافعه غير متقومة» سواء کان 
کلب صيد أو حراسة أو غير ذلك» وعلیه: فلا يصح بیعه ولا إجارته» ولا يضمن 
متلفه قیمته» وأصحاب هذا القول هم الامام مالك في المدونة» والشافعیة 
والحنابلة۱). 


)١(‏ البيان» يحيى بن سالم العمراني 4ه تحقیق: قاسم النوري» دار المنهاج» د. ت-د. طء 
/ا/ 4۰ . 
(۲) ينظر: 
- التاج والاکلیل» الموّاق» 7/ ۰۷۱-۷۰ مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۳۷۸. 
- المهذب. الشيرازي» ۳/ ۰1۷۳ البيان» العمراني» ۸/ ۱۲ (مراجع سابقة). 
- الوسيط في المذهب. محمد الغزالي أبو حامد» تحقیق: محمد تامر وأحمد ابراهیم» دار 
السلام النوريةء مصرء ط۰۱ ۸۱6۱۷ ۰2۱۹۹۷ ۰۵۱۸/۷ الحاوي الکبیر» للماوردي 
تحقيق : علي معوّض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء.‏ ۱۱ه - 
۶ ۷ ۱۸ . 
- حاشية إعانة الطالبین » الدمياطي» ۳/ ۰۲۷4 روضة الطالبین» النووي» ۵/ ۰۳۱۵ 
المجموع» النووي» ۱۱/ ۰۲4۸ الرشيدي على النهایف ۵/ ۰۳۵۷ نهاية المحتاج ارّملي 
۵ الشرواني على التحفة. ۸/ 1۷ العبادي على التحفة ۸/ ۰۷۱ الكافي 
ابن قدامة» ۲/ ۰.۳۲۰ الانصاف. المرداوي» ۷/ ۰۱۰ کشاف القناع» البهوتي» 6/ ۰۲46 
المعتمد» الشيباني» ۲/ ۰۷ شرح الزركشي على الخرقي» /٤‏ ۰۲۹۲ المغني» ابن قدامق 
۷ ۱ 
- شرح منتهى الإرادات» البهوتي» /٤‏ ۳۳۹ (مراجع سابقة). 


- منار السبيل في شرح الدلیل إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضویان تحقبق : محمد عبل 
العباسی » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع › الرياض» طا» ۷ ه-۱۹۹۱م ۲ .< 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱ ۱۳۳ 


جاء في «التاج والاکلیل) : «ابن عرفة: المنهي عن اتخاذه لا يجوز بیعه اتفاقا 
وفي غیره سبعة أقوال» مذهب المدونة مَنع بیعه»۳). ۱ 

وقال الغزالی: «. . . الملك فيه غير متقوم؛ فانه لا یقبل الاعتیاض» فهو 
کالمعدوم»۲". 

وقال ابن قدامة*): «. .. لا يجوز بیعه کالخنزیر»*. 
آدلتهم : 

استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالادلة التالية : 

أولاً: بالنهي عن ثمن الکلب شرعا» وهو ما يفيد تحریم بیعه وشرائه؛ فهو 
غير متقوّم» ولا يضمن متلفه» وذلك استدلالاً بما رواه مسلم وغیره بألفاظ متقاربة» 
فعن أبي مسعود الأنصاري : «آن رسول الله و نهی عن ثمن الکلب ومهر البخي 
وحلوان الکاهن»). 


ورواه عن جابر بلفظ : «زجر النبي عن ثمن الکلب . . ۰ ورواه عن رافع 


= العدة شرح العمدة في فقه الامام أحمد بن حنبل» تألیف بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم 
المقدسي . شركة الرياض للنشر والتوزيعء ۰۱ ۵۱۲۱ ۲۰۰۰م۰ ص٤٤۲‏ . . 

(۱) التاج والاکلیل الموّاق» ۷۰/۲ (مرجع سابق). 

(۲) الغزالي: أبو حامد (تقدمت ترجمته) . 

08 الوسیط. الغزالي؛ ۲۶۰/۶ (مرجع سابق). 

(6) ابن قدامة: (تقدمت ترجمته). 

(0) الكافي ابن قدامة» ۳۲۰/۲ (مرجم سابق). 

. آخرجه مسلم (تقدم تخریجه)‎ )١( 


(۷) آخرجه مسلم (تقدم تخریجه) . 


۱۲۶ ضوابط الال الوقوف 


الحجام» ۲ . ۱ 

وجه الاستدلال: یمد هذا الدلیل عمدة أدلة الفریق الثانی» حيث دل على 
تحریم بيع الكلب» وظاهر النهي یشمل الکلب المعلّم وغير المعلّم» سواء أكان 
مما يجوز اقتناژه أم اد دل على ذلك نهی النبي عن ثمنهء وزجره عن ذلك» 


ووصفه بشه الكسب ومساواته بمهر الزانية. 


الاعتراض: 

١‏ - دعوى النسخ: اعترض الفريق الأول على هذا الدليل بأن هذا الحديث 
منسوخ بحديث النهي عن قتل الكلاب”» فكان تحريم بيعها حين أمر بقتلهاء 
فلما نسخ الأمر بقتلها نسح تحريم بيعها کذلك(*. 

ومما يدل على النسخ أن أجر الحجام نهى عنه النبي ثم رخص فيه» فكذلك 
نهى عن ثمن الكلب ثم رخص فيه» ويدل على ذلك أن النبي بعد أن نهى عن اتخاذها 


)١(‏ أخرجه مسلم والترمذي (تقدم تخريجه). 

() يُنظر: تحفة الأحوذيء المباركفوري. /٤‏ ۰۲۳۸ وشرح سنن ابن ماجهء السيوطي» ۱۵/۱ 
(مرجعان سابقان) . 

(۳) عن عبدالله بن معقل قال: «آمر رسول الله بقتل الكلاب» ثم قال : ما بالهم وبال الکلاب 
ثم رخص في کلب الصید وکلب الغنم»؟. . ۱ 
آخرجه (مسلم کتاب المساقاق باب الأمر بقتل الکلاب وییان نسخه (۰)۱۵۷۳ ۳/ ۱۲۰۰) 
(مرجع سابق) . 

)٤(‏ الحجة» محمد بن الحسن» ۲/ ۷۵۸-۷۵۷ (مرجع سابق). 


الفصل الاول: ضابط مالية الوقوف ۱۳۲۰ 


واقتنائها) رخص لأهل البیت القاصي في اقتنائها”" . 

۲ - دعوى التخصيص : اعترضوا على الحديث أيضاً من ناحية آخری» وهي 
أن النهي آخرجه النسائي(؟ من حديث جابر : «نهى رسول لعن تمن الکلب والسنور 
الا کلب صيد)9'. 

الرد: «إذا كان غير الضاري من الکلاب مأموراً بقتله» فانما وقع النهي عن ثمن 
الکلب المباح اتخاذه لا المأمور بقتله؛ لأن المأمور بقتله معدوم؛ لاه محال إلا أن 
يطاع رسول الله فیما آمر به من قتله۵). 


۳ اعترضوا على الحدیث أيضاً بأن النهي الوارد فيه ليس للتحريم» بل هو 


(۱) «من أمسك کلباً فانه ینقص کل یوم من عمله قیراط . . ٠.‏ متفق عليه عن ابن عمر (تقدم 
تخریجه) . 

(۲) في الحدیث الذي آخرجه مسلم عن عبدالله بن معقل عن رسول الله بلفظ : «ثم رخص في 
کلب الصيد وکلب الغنم» - (مسلم کتاب المساقاة» باب الامر بقتل الکلاب وییان نسخه. 
برقم (۰)۱۵۷۳ ۳/ ۱۲۰۰) (مرجع سابق)» ومالك في الموطأء ۳/ ۳۱۱ (مرجع سابق). 

(۳) النسائي: هو حمد بن شعيب بن علي بن سنان» القاضي الفقيه» شيخ الإسلام» ولد في نسا ِ 
سنة ۲۱۵ه» ورحل إلى خراسان والعراق والحجاز ومصر والشام في طلب العلم» برع في 
الحدیث والاسناد» من كتبه: المجتبی» والسنن الکبری» والضعفاء والمتروکون» وخصائص 
الصحابة توفي في الرملة سنة ۳۰۳ه. 
يُنظر: (طبقات الشافعية الکبری» السبكي» ۳/ ۰۱4 تذكرة الحفاظ. الذهيي» ۲/ ۹۸ 
وفیات الأعیان» ابن خلکان» ۰۵۹/۱ شذرات الذهب. ابن العماد» ۲۳۹/۲ (مراجع 
سابقة) . 

)٤(‏ آخرجه النسائي (تقدم تخریجه). 

(0) الاستذکار» ابن عبد البر» 5/ 479 (مرجع سابق). 


SS‏ ضوابط الال الوقوف 


محمول على كراهة التنزيه؛ لأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق» فجاء النهي عن البيع 
تنزيهاً؛ ليعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به. 

وأما تسويته في النهي مع مهر البغي وحلوان الکاهن» فمحمول على الكلب 
الذي لم يأذن الشرع في اتخاذه» ولكن حتى ولو كان وارداً في غيره وكان مشتركاً 
في النهي مع مهر البغي وحلوان الكاهن» فان النهي في الحديث يُحمّل على العموم 
الذي يشمل التنزيه والتحريم في القدر المشترك من الکراهة» ثم تؤخذ خصوصية 
كل واحد من هذه الثلاثة (ثمن الكلب - مهر البغي - حلوان الكاهن) من دليل آخر» 
حيث أذ تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الاجماع» لا من مجرد النهي الوارد 
في هذا الحدیث). 

الردّ: في هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي - وهو التحريم ‏ بلا مُقتض 
لذلك» وبدون دليل”" . ۱ 

ثانياً: استدل آصحاب هذا القول أيضاً على عدم مالية الکلب وعدم تقوم منافعة 
بأن الکلب لا تصح إجارته ولا هبته» فهو غير متقوّم ولا یقبل الاعتیاض؛ ولذا فهو 
کالمعدوم "۰ وبیع المعدوم غير جائز . 
* المناقشة والترجیح: ‏ ۱ 

نلاحظ أن الدلیل الذي استند إليه الفریق الثاني القائلین بعدم مالية الکلب 


وبأن منافعه غير متقوّمة شرعاً - هو دلیل قوي صحیح» حیث : «نهی النبي عن ثمن 


)١(‏ يُنظر: فتح الباري» ابن حجرء /٤‏ ۰1۲۷ تحفة الأحوذي المباركفوري» ۶/ 4۱۷ (مرجعان 
سابقان) . ۱ 

(۲) يُنظر: تحفة الاحوذی. المبارکفوري» 6/ 4۱۷ (مرجع سابق) . 

(۲) يُنظر: الوسیط, الغزالي» ۶/ ۲6۰ (مرجع سابق). 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۳۷ 


الکلب(0» وهذا يعني تحریم بیعه وشرائه» وبالتالي عدم مالیته ۱ 

وما آورده الفریق الأول من دعوی النسخ لا ينهض له دلیل قوي. فالنسخ ورد 
على الأمر بقتلها لا على النهي عن ثمنهاء ولیس بينهما تلازم» فقد ینهی النبي عن 
قتلها ومع ذلك یبقی ثمنها محرم وبیعها غير جائز . ۱ 

وما آوردوه أيضاً من دعوی التخصیص لهذا الحدیث بقصره على ما عدا کلب 
الصید والحراسة هي آیضاً دعوی تفتقر إلى الدلیل القوي» «حیث إن الاحادیث 
الصحاح عن النبي في النهي عن ثمن الکلب خالية عن هذا التخصیص ۲ . 

وأما التخصیص الوارد في أحاديث صحيحة فهو وارد بشأن النهي عن الاقتناء» 
لا في سياق النهي عن الثمن9؟. 

ولذا فإنه يظهر من الأدلة أن القول بعدم مالية الکلب هو أقرب للصواب 
والله أعلم» مع الأخذ بالحسبان جواز إعارته وهبته إذا كان كلب صيد أو حراسة؛ 


(۱) أخرجه مسلم وغيره (تقدم تخريجه) . 

(۲) يُنظر: التحقیق في أحاديث الخلاف» ابن الجوزي» ۲ ۱ تلخيص الحبیر» ابن حجر« 
۳ (مرجعان سابقان). حيث ورد بروایات کلها ضعیفة» منها ما فيه الوليد بن عبدالله» 
وقد ضعّفه الدارقطني» ومنها ما فيه المثنى بن الصباح» قال أحمد والرازي : لا يساوي 
شینآً» وهو مضطرب الحدیث. وقال النسائي: متروك الحدیث» وقال یحبی: ليس بشيء. 
ُنظر : (تنقيح تحقيق أحاديث التعلیق» ابن عبد الهادي» ۲/ ۵۸۱) (مرجع سابق). 

(۳) في الحديث المتفق عليه : (من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص . . . الحدیث» (تقدم 
تخریجه) . ۱ 
قال البيهقي : «الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الکلب ليس فیها هذا الاستثناء» إنما 
الاستثناء في الاقتناء» (الدراية في تخریح أحاديث الهداية» ابن حجر» ۲/ )١1١‏ (مرجع 
سابق) . 


۱۳۸ ضوابط الال الوقوف 


لما له من منافع مباحة کالصید والحراسة للزرع والماشية والدور البعيدة آما الکلب 
المؤذي والضاري الذي لا ينتفع به. فقد صرح كثير من الفقهاء أنه : «لا يجوز بیعه 
اتفاق»۱) دون خلاف بين الفقهاء في ذلك» بما فیهم من قال بماليته . 
وقف الکلب : 

أخذا مما سبق بیانه من احتلاف الفقهاء حول مالية الکلب وتقوّم منافعه» ونظراً 
لأدلة أخرى سنوردها في ثنایا الحدیث عن وقف الكلب» فقد اختلف الفقهاء أيضاً 
في حکم وقف الکلب» ویمکن رد آقوالهم إلى اتجاهین : 

الأول: المجيزون لوقف الكلب المعلّم والقابل للتعليم» وهو الذي ينتفع 
به في الصيد أو الحراسة دون غيره من الکلاب» وأصحاب هذا الاتجاه: أبو يوسف 


من الحنفية» والمالكية» وهو رأي عند الشافعية» والحارثي۰ وتقي الدین( من 


( وابن عرفة المنهي عن اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقا (التاج والاکلیل» الموّاق» 7/ ۷۰) (مرجع 
سايق )): ۱ ۱ 

(۲) الحارئي: مسعود بن آحمد بن زید بن عياش الحارثي البغدادي ثم المصري فقیه 
محدث. حافظ. قاضي القضاةء ولد سنة 1۵۲ه؛ عني بالحدیث وصنف وشرح بعض سنن 
أبي داود» وخرّج لنفسه (أمالي)» وشرح قطعة من کتاب المقنع في الفقه» كان مفتیاً مناظرا 
عارفاً بمذهبه توفي سنة ١١/اهء‏ في القاهرة» ودفن في القرافة. 
يُنظر: (الذیل على طبقات الحنابلة ابن رجب» /٤‏ ۳۸۷) (مرجع سابق). 

(۳) تقي الدين: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله ابن تيمية» الحراني» الدمشقي. 
الحنبلي» أبو العباس» شيخ الاسلام. الفقيه الأصولي المفسر النحوي ولد بحران 
سنة 771ه» وأتقن العلوم والتحرير والتصنیف» وصار من كبار الحنابلة» له مصنفات 
عديدة» منها فتاوى ابن تيمية» والسياسة الشرعية» ونظرية العقد وغيرها. = 


الفصل الاول؛ ضابط مالية الوقوف ۱۳۹ 


aaa 


الحنابلة» والشيعة الامامية والزیدیة". 

وما ذكرناه من قول أبي يوسف هو تخريج على قوله بصحة وقف الحيوان 
تبعاً» بخلاف الامام أبي حنيفة ومحمد» حيث إن الحنفية في الأصل لم يجيزوا 
وقف المنقول إلا تبعآ» أو إذا ورد به دليل خاص كالسلاح والكراع» آما المنقول 
منفرداً كالحيوان مثلاً فلا يصح وقفه إلا تبعاً للأرض عند أبي یوسف» أما أبو حنيفة 
فلا يصح عنده وقف الحیوان؛ لأنه منقول لا يتحقق فيه شرط التأبید و 
لا يصح لأنه منقول لم يجر التعارف بوقفه. (وسيأتي الحدیث عن ذلك مفصلا 
في الفصل الثاني).. 


= يُنظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني ۷۹۶ه؛ طبع 
دار إحياء الکتب العربية» القاهرق ۱ ۱۳۷۷ھ - ۱۹۵۸ ۲۱ والدرر الکامنت 
ابن حجرء ۱/ ۰۱۵۶ شذرات الذهب. ابن العماد» /٩‏ ۸۰ والفتح المبين» المراغي؛ 
۲ ۳ الاعلام الزركلي» ۱/ ١5٠‏ (مراجع سابقة). 

(۱) پُنظر: البناية» العيني» ٩۰2/٩‏ وما بعدهاء الحجة» محمد بن الحسن» ۲/ ۷١٤‏ 
وما بعدهاء حاشية الدسوقي» »١١4 /٤‏ نهاية المحتاج» الرّملي» ۲/ ۳۷۸ العبادي 
والشرواني على التحفة ۸ للانصاف. المرداوي» ۷/ ۰۱۰ كشاف القناع» البهوتي» 
۶ (مراجع سابقة) . 
- شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام» جعفر بن الحسن الهذلي (المحقق المحلي) 

من کتب الشيعة الإمامية» مؤسسة مطبوعاتي |سماعیلیان» د. ط -د. ت» ۳/ ۰۱۱۷ 
- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» أحمد بن عبید المرتضی» من کتب الشيعة 
الزيدية» دار الکتاب الإسلامي» د. ط -د. ت» ۱۵۲/۵ . 


(۲) ينظر: البنایة العيني ؛ ٩۰۲‏ (مرجع سابق) . 


۱۳۰ ضوابط الال الوقوف 


للأرض» فإننا نعود إلى قول آبي حنيفة ومحمد بجواز بیع الکلب وعدّه کساثر 
الحيوانات متقوماً يضمن متلفه۱)؛ لنجعل من ذلك قولا مخ رجأ على هذه الا قوال 


و 


ملخصه : 

يجوز وقف الحيوان تبعاً للأرض عند أبي يوسف» ومن جملة الحيوانات 
المتقومة (الكلب) عند أبي حنيفة ومحمد؛ ولذا فيجوز وقف هذا الكلب تبعاً 
للأرض أخذا من تجويز أبي يوسف لوقف الحيوان تبعاء ومن عذ أبي حنيفة محمد 
الكلب مالا متقوماً يقبل الاعتياض . 

وأما المالكية: فعلى الرغم من أن مذهب «المدونة» هو عدم عذه مالا متقوماً 
يصح بیعه» إلا آنهم عدوا الوقف شیتاً آخر غير البيع» فيصح عندهم وقفه حتى 
لو لم يجز عندهم بيعه» ولعل المستند في ذلك هو القاعدة الفقهية: «يُغتفر في 
القربة ما لا يُغتفر في المعاوضة»9؟. 

ال السو ي : «ویصح وقف مملوك ولو كان ذلك المملوك الذي رید 
وقفه لا يجوز بيعه» كجلد أضحية وكلب صيد خلافاً لبعضهم»0). 


وجاء في «مغني المحتاج) : الايصح وقف کلب معلّم أو قابل للتعليم 


. ينظر: الحجة محمد بن الحسن ۲ ۷ (مرجع سابق)‎ )١( 

0 ذكرها الشرواني في شرحه على التحفة (الشرواني على تحفة المحتاج» ۸/ 1۷) (مرجع 
سا ` 

( الدسوقي: من المالكية (تقدمت ترجمته) . 


62 حاشية الدسوقی» ۱۸۸ (مرجع سابق) . 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۳۱ 


كما بحثه السبکی(؛ لأنه غير مملوك» هذا في الأصح» والشاني يصح على 
وا 

وجاء في «الإنصاف» : «وأما الكلب فالصحيح من المذهب أنه لا يصح 
وقفه . . . وقال الحارثي في شرحه: وقد تخرّج الصحة من جواز إعارة الكلب 
لمعلّم كما رح جواز الاجارة لحصول نقل المنفعة. . . قال الشیخ تقي الدین : 
یصح وقف الکلب المعلّم. . ۲:۰ . 

وجاء في «شرائع الاسلام»: «یصح وقف کل ما يصح الانتفاع به. . . وکذا 
يصح وقف الکلب المملوك. . .)© . 

وجاء في «البحر الزخار»: (ویصح وقف الکلب لصحة الانتفاع به کالفرس»"*. 
آدلتهم : 


استدل المجیزون لوقف الکلب على ما ذهبوا إليه بأن القصد من الوقف هو 


(۱) السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام» تقي الدين السبکي؛ الفقيه الشافعي» المحدث. 
المفسر النحوي» الأديب» قاضي القضاة» ولد بمصر سنة ۰۸۱۸۳ ولي قضاء الشام 
سنة 1۳۹ه» من مصنفاته ‏ التي زادت على المنتین - الابتهاج في شرح المنهاج» والدر 
النظیم» توفي في القاهرق سنة ١‏ ۷۵ه. 
يُنظر : طبقات الشافعية الکبری» السبكي» ۱/ ۰۱۳۹ البدر الطالع» الشوكاني» ۱/ 40۷ 
الدرر الکامنة» ابن حجر ۳/ ۰۱۳۶ الاعلام الزركلي؛ ۵/ ۱۱5 (مراجع سابقة) . 

(۷) مغني المحتاج» الشربيني» ۳۷۸/۲ (مرجع سابق). 

(۳) الانصاف المرداوي؛ ۷/ ۱۰ (مرجع سابق). 

(6) شرائع الاسلام الهذلي ۲/ ۱3۷ (مرجع سابق). 

(5) البحر الزخار» المرتضی» ۵/ ۱۵۲ (مرجع سابق) . 


۱۳۲ ۱ ضوابط الال الوقوف 


حصول المنفعة» وفي الكلب منفعة في الصيد أو الحراسة فجاز وقفه©. وهذه 
المنفعة هي منفعة مباحة» ویتحقق معها بقاء عين الموقوف( ومما يقوي جواز وقفه 
القیاس على جواز إعارته» وجواز الوصية به“» وکذلك فان بیعه جائز إذا كان 
معلماء والنهي عن البيع هو لغير كلاب الصید والحراسة). 

| الثاني: المانعون: الذين لم يجيزوا وقف الكلب حتى لو كان معلَّماً: 
وأصحاب هذا الاتجاه هم : أبو حنيفة ومحمد من الحنفيةء وهو الأصح عند 
الشافعية» و الصحيح عند الحنابلة . 

أما أبو حنيفة فلأنه لا يجيز وقف المنقول مطلقا - حتی ولو كان مالاً كما 

هو حال الكلب عنده كما رأينا-» ومن جملة المنقول الحيوانات» ومنها الکلاب. 


وأما محمد فيجيز وقف المنقول» لكن فيما تعارفه الناس(۲ والفتوى على 


)١(‏ يُنظر: المهذب. الشيرازي؛ ۳/ 1۷۳ الانصاف» المرداوي» ۷/ ۰۱۰ البحر الزخارء 
المرتضی ۵/ ۱۵۲ (مراجع سابقة). 

(0) ينظر: شرائع الاسلام الهذلي» ۲/ ۱۲۷ (مرجع سابق). 

(۳ يُنظر: الانصاف. المرداوي» ۷/ ٠١‏ (مرجع سابق). 

() پنظر: البیان العمراني» ۸ (مرجع سابق). ۱ 

42 ينظر: الحجة. محمد بن الحسن» ۲/ ۰۷۵۶ والانصاف. المرداوي» ۸۷ ٠١‏ (مرجعان 
سابقان) . 

(0) ينظر: العنايت البابرتي» ۰۲۱۱/۱ مغني المحتاج الشربيني» ۲/ ۰۳۷۸ الكافي» ابن قدامق 
۲ ۰ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي» 5/ ۳۳۵ (مراجع سابقة). 

(۷) ینظر : العناية» البابرتي» ۰۲۱۱/۲ (مرجع سابق). 

(۸) یُنظر: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» تألیف : فخر الدین عثمان بن علي الزيلعي 
دار المعرفة بیروت» ط۰۱ المطبعة الأميرية بولاق» مصرء سنة ۵۱۳۱۳ أَعيدَ - 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۳۳ 


تسس سس سس سس سس سس سس سسسسس 


قول الامام محمد عند الحنفية» ووقف الکلب ليس مما تعارفه الناس» وان كان مالا ٠‏ 
کیا ذفنت إل دلاف اا ظ 
وأما الشافعية والحنابلة: فهم القائلون بعدم مالية الكلب» وعدم تقوّم منافعه 
كما رأينا»؛ ولذا فهم یقولون بعدم جواز وقفه مستدلين على ذلك بأن الوقف 
تمليك» والکلب لا يُملك؛ لأنه لا يجوز بيعه(" ولا إجارته ولا هبته(" وقد نص 
الشافعي على أنه لیس بمال*)؛ ولذا فهو غير متقوم ولا یقبل الاعتیاض» فهو 
كالمعدوه© . ۱ 


= طبعه بالاوفست) ۸/۳ ۳۲۷ . 

(۱) يُنظر: الوسيط» الغزالي» /٤‏ ۰۲4۰ والكافي ابن قدامة» ۲/ ۳۲۰ (مرجعان سابقان) . 

(۲) يُنظر: مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۰۳۷۸ والمهذب الشيرازي» ۳/ ۰۱۷۳ البیان؛ 
العمواني» ۸ ۲ حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي» ۳/ ۰۲۷6 روضة الطالبين» النووي» 
۵ ۲ المجموع» النووي» ۱۲/ ۲4۸ الرشيدي على النهايةء ۰/ ۰۳۵۷ نهاية 
المحتاج الرّملي» ۵/ ۳۹۰ الشرواني على التحفة» ۸/ ۰1۷ العبادي على التحفةء 
۸/ ¥1 الکافي ابن قدامت ۰۳۲۰/۲ الانصاف. المرداوي» ۷ کشاف القناع 
البهوتي» ٤‏ / ۰۲26 شرح الزركشي على الخرقي» 4 ۲ (مراجع سابقة). والمعتمد في 
فقه الامام أحمد بن حنبل» جمع نيل المآرب للشيباني» ومنار السبيل لابن ضويان» آعده: 
علي بلطه جي ومحمد وهبي سليمان» تدقيق محمد الأرناؤوط» دار الخیر» دمشق» ط۱ 
(1571ه 1441م)» ۲/ ۰۷ ومنار السبيل» ابن ضويان» ۲/ ۱۹۹ والعدة شرح العمدةء 
المقدسي» ص755» شرح منتهی الإرادات» البهوتي» 4 / ۲۳۵ (مراجع سابقة). 

(۳) يُنظر: الوسیط الغزالي» 4/ ۲۰ والبیان العمراني» ۷/ ۰۲۹۰ وكشاف القناع 
البهوتي» ۲۳۹/۳ (مراجم سابقة). 

(5) الحاوي الکبیر» الماوردي؛ ۵۱۸/۷ (مرجع سابق). 

(۵) پُنظر: الوسیط. الغزالي» 5/ ۲8۰ (مرجع سابق). 


۱۳ ضوابط الال الوقوف 


وهو وان كان فيه منفعة» فقد أبيح الانتفاع به به لضرورة على خلاف الأصل؛ 
كالميتة للمضطرء » لكن هذه المنفعة غير مملوكة ؛ لأنها لا د : تضمَنْ بالغصب» 


وبما أنها غير مملوكة فلا يصح وقفه لذلك . 

وهذا هو الراجح عند الشافعية في الكلب المع أيضا» أما غير المعلّم 
فلا يصح وقفه جزم . 
* المناقشة والترجیح : 


ان ما ميق من دا ا ا الفقهاء حول مالية الکلب لمعرفة تقوم 
منافعه أو عدم تقوم منافعه ثم من دراسة مذاهب الفقهاء في حکم وقفهء يتبين لنا 
أنه قد ينفك التلازم بين جواز البيع وجواز الوقف للشيء الموقوف عند الفقهاء ؛ 
اما تساهلا تطبيقاً للقاعدة الفقهیة: «يُغتفر في القربة ما لا يُغتفر في المعاوضة» 
وهو ما ذهب إليه المالكية حين منعوا بيع الكلب حال المعاوضة» وأجازوا وقفه 
حال القربة2؛ أو تشددا انطلاقاً من أن الموقوف يُشترط فيه شروط أخرى غير 


( ينظر: البیان» العمرانی » ۷/ 2594٠‏ والمغني مع الشرح الکبیر» ابن قدامة» ۷۱۲۱/۷ 
(مرجعان سابقان) . 


(۲) ينظر: الحاوي الکبیر» الماوردي؛ ۷ والمهذب. الشيرازيی» ۳/ 1۷۳ (مرجعان 
سابقان). 5 

(۳) يُنظر: مغني المحتاج» الشربيني» ۳۷۸/۲ (مرجع سابق) . 

(5) آوردها الشرواني في شرحه على تحفة المحتاج (الشرواني على التحفة» ۸/ 1۷) (مرجم 
سابق) . 

() يُنظر: حاشية الدسوقي» ٤‏ / ۱۱۸ ولفظه : «ویصح وقف مملوك ولو كان ذلك المملوك 
الذي أَريدَ وقفه لا يجوز بیعه؛ کجلد اضحية وکلب صيد» (مرجع سابق). 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۳۵ 


المالبت تنبني على التأبید۱ وتحقيق صفة الجریان ومعنی الدوام ولا ینسجم مع 

تلك الشروط ما كان من المنقولات کالحیوانات مغلا حتی ولو كانت جائزة 
. وهذا مقتضی قول أبي حنيفة ومحمد. اللذين آجازا بیع الكلب”"» آما في 

وقفه فمقتضى قولهما في وقف المنقول يجعل وقفه غير صحيح يح ؛ لأنه من المنقولات 

التي لم يجر التعارف بوقفها . 

لاشتراكهما فى علة التمليك› فما جاز بيعه جاز وقمه. وما لم يججز بيعه لم يجز 

أيضا© . 


* الترجيح : 

يبدو لنا أن من نظر إلى مقصود الوقف في تحقيق انتفاع الموقوف عليه 
فتساهل في شروط الشيء الموقوف استنادا إلى القاعدة الفقهية: «يُغتفر في القربة 
ما لا يُغتفر في المعاوضة» : قوله آقرب للصواب؛ حیث إن للکلب المعلم منافع 
لا ینکر ها أحد کالحراسة والصید وغیر ذلك» بغض النظر عن کونها متقومة آم لا كما 


(۱) پنظر: البنایت» العینی» ٩۱۱/٩‏ (مرجع سابق). 
(۲) المرجم السابق» ۹ --۹۱۱. ۱ 
)۳( يُنظر : الحجة» محمد بن الحسن » ۲ ۷ (مرجع سابق) . 
)€( 1 : العنایة الناد ت » ۰۲۱۱/۲۱ وتسس الحقائق. الز 6 ۳۲۷/۳ ( جعان سابقان) . 
براي دربن ی 3 2 . 
(۵) ينظر: مغني المحتاج» الشربيني » ۲/ «TVA‏ والمجموع للنووي» 2518/15 والكافي» 
| ابن قدامة» ۰۳۲۰/۲ والانصاف» المرداوي» ۱۰/۷ (مراجع سابقة). 


۱۳ ضوابط الال الوقوف 


اختلف في ذلك الفقهاء ‏ غير آنها موجودة» وهي حال الوقف تطرح بغیر ثمن ودون . 
مقابل ؛ ولذا فلا يرد علیها النهي الذي تضیّنه الحدیث الذي ینهی عن ثمن الکلب(. 
وهذا ما يوافق مذهب المالکة۱. 
وفي الرد على المانعین من الشافعية والحنابلة : 

نرى أنه لم يتحقق التلازم عندهم دائماً بين جواز البیم وجواز الوقف للشيء 
لموفوف ؛ فقد تحقق عندهم التلازم في المنع من بیع الخنزیر ووقفه» حيث لم 
یجیزوا بیعه ولا وقفه""۰ وهو ما وافقهم عليه الشيعة الامامیق وألحق الحنابلة بذلك 
سباع البهائم وجوارح الطیور التي لا تصلح للصید). 

غير نهم - الشافعية والحنابلة ‏ لم یحققوا هذا التلازم بين وقف الفحل 
للضراب والانزاء» وبين إجارته لذلك. حيث لم یجیزوا (جارته لذلك لعدم إمكان 
تسلیم المنفعت ومع ذلك فانهم آجازوا وقفه لذلك ‏ للضراب والانزاء -» معللین 
أن الوقف قربة يُحتمل ويُغتفر فيها ما لا يُحتمل ولا يُغتفر في المعاوضات*» وهو 


(۱) الحدیث آخرجه مسلم وغیره (تقدّم تخريجه) . 

(0) ینظر : حاشية الدسوقي» /٤‏ ۱۱۸ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: المجموع. النووي» /١١‏ ۰۲4۸ کشاف القناع لبهوتي» 6 والكافي 
ابن قدامت ۲/ ۳۲۰ (مراجع سابقة) . 

(4) ینظر: کشاف القناع» البهوتي» ۶/ ۰۲46 والانصاف. المرداوي؛ ۷/ ۱۰ (مراجع سابقة). 

( ينظر: حاشية إعانة الطالبين» الامياطي» ۳/ ۰۲۷4 الشرواني والعبادي على التحفة. ۸/ 1۷ 
والوسیط. الغزالي» 4/ ۰۲۶۰ روضة الطالبين» النووي» ۵/ ۰۳۱5 نهاية لسع 
الرْملي» ۵/ ۳۰۷ (مراجع سابقة). 
و(الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي» منشورات - 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱ ۱۳۷ 


مذهب المالكية الذین یجیزون وقف الحیوانات مطلقا). 

ما الحنفية فهم على مذهبهم في منع وقف لمنقول الذي لم یتعارف الناس 
وقفه» ومن ضمن ذلك عندهم وقف الثور للإنزاء» فهو ليس بقربة مقصودة» ولیس 
بمتقول متعارف وقفه(. 

ولذا فإننا یمکن لنا أن نرجح جواز وقف الکلب إذا كان معلما لينتفع به في 
عدة آمور» یمکن أن نتصور منها : 

۱ - حراسة العقارات والمباني الوقفية وما فیها من مواش وممتلکات . 

۲- |عارته للفقراء لیستعینوا به في الصید ویرجعوه لینتفع به غیرهم من الفقراء. 

٠‏ ۳-وضعها في خدمة المصالح العامة للمسلمین تحت أي دائرة تقوم بذلك» 

مثل ملاحقة المجرمین الفاكين واللصوصء وکشف المهربین للمواد المحظورة عبر 
حدود الدول. 


مع الأخذ بال بان عدم جواز وقف الخنزير؛ لأنه لا ينتفع به ولأنه نجس 


= المكتب الإسلامي» eS Ak‏ الشاویش)» ۰1۳٩/۱‏ 
(۱) يُنظر: جواهر الإكليل» صالح الأزهري» تحقیق: الطيب الهوازلي» المكتبة العصریت 
بیروت» ط۱ 2۲۰۰۰-۸۱6۲۱ ۲/ ۵۰۲ وبلغة السالك. الصاوي» /٤‏ ۱۲ (مرجع 

سابق) . 

(۲) يُنظر البحر الرائق» ابن نجیم ۵ (مرجع سابق)» و(الجوهرة النيرة» محمد بن علي 
العبادی» المطبعة الخيرية» د. ط -د. ت)۰ ۰۱۳۰/۱ و(الإسعاف في أحكام الأوقاف» 
حسام الدين برهان الدین إبراهيم بن موسی بن علي الطرابلسي الحنفي؛ دار الرائد العربي» 
بیروت» د. طء ۰62۱۹۸۱-۵۱۰۱ ص۲۸ . 


۱۳۸ ضوابط الال الوقوف 


آما السماد الحيواني : وهو فضلات الحیوانات (الأنعام) التي يريبها الانسان 
بغية الاستفادة من لحومها وألبانها. حيث إن هذه الفضلات تشکل سماداً فيه جمیم 
العناصر اللازمة لتغذية النبات وتحسین خصوبة التربة» وهو ما لا یمکن للسماد 
الكيماوي أن يقوم ا" 

فقد أجاز المالكية والحنفية في المعتمد عندهم بيع هذه الفضلات؛ لأن فيها 
منفعة يباح الانتفاع بها شرعاء أما الشافعية والحنابلة فقد منعوا بيعها لنجاستها”” . 

ويبدو أن الرأي الراجح جواز وقفها حتى ولو قلنا بنجاستها؛ لأن الوقف قربة 
يُغتفر فيه مالا يُغتفر في المعاوضة . 

*6 ۶ 

* المطلب الثالث - وقف السندات وشهادات الاستثمار : 
مدخل : 

مع تطور السوق المالية فقد ظهر ما يُسمى في العرف الاقتصادي (بالسندات) 
التي يتداولها الناس فيما بينهم» فما حكم التعامل بها حلاً وحرمة؟ وعليه فما حكم 
وقفها؟ . ۱ 
أولا - تعریف السندات : 


السند لغة: هو کل ما يُستند إليه ويُعتمد عليه من حائط وغیره(. 


)۱( ینظر : البیوع الشائعة» د. توفیق البوطي» ص۲۷۲ وما بعدها (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: بدائع الصنائم» الكاساني» ۵/ ۰۱8۳ ومواهب الجلیل؛ الحطاب» 5/ ۰۲۲۱-۲۵۹ 
المجموع النووي» /۹٩‏ ۰۲۳۱ المغني» ابن قدامق ۳۲۷ (مراجع سابقة) . 

(۳) يُنظر: المعجم الوسیط. الزیات وغیره. ۲/ 404 (مرجع سابق). 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۳۹ 


واصطلاحاً: «السند هو صك قابل للتداول» ویمثل قرضاً يُعقد عادة بوساطة 

الاكتتاب العام وتصدره الشرکات أو الحکومة وفروعهاء ویُعتبر حامل سند الشركة 
دائناً للشركة له حق دائنية في مواجهتهاء ولا يُعد شريكاً فيها»(©. ظ 

وبعبارة أخبرى: «السند: صك مالي قابل للتداول» يُمنح للمكتتب لقاء 
المبالغ التي أقرضهاء ويُخوّله استعادة مبلغ القرض علاوة على الفوائد المستحقة 
وذلك بحلول آجله أي: السند: تعهد مكتوب بمبلغ من الدّين لحامله في تاريخ 
معین» نظیر فائدة عق 06 ظ 
انیا - حکمها: 
قبل معرفة الحکم ما هو تكييفها الشرعي؟ : 

اتفق علماء الشريعة والقانون على أن التکبیف الشرعي للسندات هو آنها 
قروض(» فهي تمثل دینً على الشرک 2 وصاحب السند له حق استرداد قیمته 
من الشركة مضافً إليه حقه في الفوائد الثابتة(. 


(۱) أحكام الأسواق المالية» د. هارون» ص۳۲ (أحكام الاسواق المالية (الاسهم والسندات) 
ضوابط الانتفاع بها في الفقه الاسلامي د. محمد صبري هارون» دار التفائس الاردن 
طاء ۸۱6۱۹ ۱۹۹۹م). ۱ 

(۲) الفقه الاسلامي وأدلته» د. الزحيلي ۱۸۳۹/۳ (مرجع سابق) . 

(۳) يُنظر: القرض المصرفيء د. البّاء ص۱٩1‏ (القرض المصرفي دراسة تاريخية مقارنة بين 
الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي» د. محمد علي محمد أحمد البنّاء دار الکتب 
العلمیة» بیروت طا ۱2۲۷ه-۲۰۰۲۱م). 

E يُنظر: أحكام الأسواق المالية (الأسهم والسندات)» د. هارون» ص۳۲۷ (مرجع‎ )٤( 

(0) يُنظر: البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربوية» د. عاشور عبد الجواد. دار النهضة = 


۱۶۰ ضوابط الال الوقوف 


أما حكمها : فتكييفها بأنها قروض يح بحيلنا إلى شروط القروض في الفقه 
الإسلامي. والتي لا تجیز للمقرض یتفن قرضه. فالقرض : عقد 
إرفاق وقربة إذا جر نفعاً كان حراما» فالديون ينبغي أن تستوفی دون زيادة 
ولا نقصان» والنظر في السندات يؤكد ما يلي : 

١‏ أن حامل السند يستوفي فائدة ثابتة لقاء دينه» سواء أربحت الشركة أم لا 

۲ - من السندات ما يصدر بخصم إصدارء حيث يدفع المكتتب أقل من القيمة 
الاسمية» وحين الاستيفاء يستوفي القيمة كاملة . 

۳- من السندات ما یصدر بعلاوة زائدة على القيمة التي دفعها المکتتب(۲ . 

والسندات علی هذا النحو لا تخرج عن کونها قرضاً يجدٌ فائدة» والقرض إذا 
جر فائدة للمقرض كان ذلك ربا؛ لأن الفائدة هنا في مقابل الأجل» وهو ما یسمی 
(ربا النسيئة) المتفق على تحریمه . 

وبناء على ذلك : فلا يجوز التعامل بالسندات بيعاً أو شراء أو إصداراً» وسواء 
أكان المكتتب بائعاً للسندات أم مشترياً لها؛ لأن التعامل بالسندات بأي صورة 


= العربيةء إيداع ۰2۱۹۹۰ ص۱۸۵ والقانون التجاري» د. علي جمال الدين» فقرة ۰۱۲۲ 
ص۰۸۲ دار النهضة العربية ۱۹۹۰م. 

(۱) يُنظر: الربا والقرض» د. أبو سریع» ص١‏ ۰ (الربا والقرض في الفقه الاسلامي - دراسة 
مقارنة بالأوضاع الاقتصادية المعاصرة» د. عبد الهادي أبو سريع» كلية الشريعة والقانون 
جامعة الأزهر. دار الاعتصام د. ط» ۱۹۸۵م) و(المعاملات المصرفية ورأي الإسلام 
فيهاء د. محمد عبدالله العربي» مجمع البحوث الإسلامية 141/7م)» ص550» والقرض 
المصرفيء د. البنّاء ص۱٩4‏ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: أحكام الأسواق المالية (الأسهم والسندات)» د. هارون» ص۳۲۷ (مرجع سابق). 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱۱ 


مما سبق أمرٌ محرم۲. 
وهذا هو قول الكثرة الغالبة من الفقهاء والباحثين المعاصرين”''. 
ثالثاً - وقفها: 
اشترط الفقهاء في الموقوف المالية والتقوّم» والتقرّم يعني : حل الانتفاع 


)۱( يُنظر: القرض المصرفي. د. البناء ص 54١‏ - 5947 (مرجع سابق) (المعاملات المالية 
المعاصرة في ميزان الفقه الاسلامي. د. علي أحمد السالوس دار الاعتصام» ط۳ 
۲ ص۱6۰ - ۰۱۶۱ (الربا ومواجهة تحدیات العصرء د. خديجة النبراوي؛ دار 
النهارء القاهرة» 062۱۹۹۸ ص۰۲۳۳ الربا والقرض» د. آبو سریع» ص۱۰۱ (مرجع 
سایق). ۱ ۱ 

(۲) يُنظر: الفتاوی الإسلامية» محمد شلتوت. دار الشروق» ط۰۱۲ سنة ۰۸۱۹۸6 ص۲۵۵ 
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي» د. محمد عثمان شبیر» دار النفائس» 
الاردن ط۰۳ ۱۹۹۹م ص۱۷۹ فقه الزكاة» د. یوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» 
بیروت؛ ط۰۲۱ ۰2۱۹۹۳۸۱6۱۳ ۱/ ۰۵۲۷ الشرکات في الشريعة الاسلامية» عبد العزیز 
الخیاط مؤسسة الرسالة» بیروت ط5» ۱۱ه- 0۱۹۹6 ۲/ ۲۲۷ الاقتصاد الإسلامي 
والقضایا الفقهية المعاصرة علي أحمد السالوس, دار الثقافة» الدوحة» ۱۹۹۱-۱6۱ 
۱ الأسهم والسندات وأحکامها في الفقه الاسلامي؛ د. آحمد بن محمد الخلیل» 
دار ابن الجوزي السعودية» الریاض ۱8۲ ه؛ د. طء ص ۰۱۹۲ حکم ودائع البنوك 
وشهادات الاستثمار» د. علي أحمد السالوس» دار الثقافة» شركة المساهمة في النظام 
السعودي» دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي» محمد صالح» ۰۱ ۰۱۹6۹ ص۰۳۹۵ الفقه 
الاسلامي وأدلته» د. الزحيلي» ۳/ ۱۸6۱ (مرجم سابق). وهو ما قرره مجلس مجمع الفقه 
في دورته السادسة ۱8۱۰ ه» قراره رقم ۰0/۱۱/۹۲ مجلة المجمع مج"» ج۲» ص۱۷۲۳ 
(مجلة مجمع الفقه الاسلامي - منظمة المتمرات الاسلامي) (الفقه الاسلامي وأدلته» 
د. الزحيلي, ۷/ ۵۱۸۸) (مرجم سابق) . 


4 ضوابط الال الوقوف 


بهذا المال شرع(" . 


وبناء على هذا: فقول جماهير الفقهاء والباحثين المعاصرين بحُرمة التعامل " 
بالسندات بيعاً وشراءً» يجعل هذا الحكم ينساق على وقفها؛ لأنها مما لا يحل 
الانتفاع به شرعاًء ولذا فهي لا تحقق شرط التقوّم المطلوب توافره في الموقوف . 

ومما يلحق بها في الحكم : شهادات الاستثمار والمال المودع في صندوق 
توفير البرید؛ لأنها مما ينطبق عليها حكم السندات» حيث تدفع الدولة فوائد ربوية 
على أرصدة صندوق البريد» وتتملك الأرصدة وتتصرف فيهاء وشهادات الاستثمار 
ات الثلاثة (فئة أب ج) حرام أيضاً؛ لاعتمادها على الميسر أو القمار عن 
طریق تقسیم مجموع الربا إلى مبالغ مختلفة» لا مد آقل من مجموع القترضین: 
توزع باسم الجوائز عن طریق القرعة. 


* 4 #* 


)١(‏ يُنظر: الوصایا والأوقاف والمواريث» السريتي» ص۱۹۱ - ۰۱۹۲ الوصايا والأوقاف في 
الفقه الإسلامي» د. مام» ص۲۱۱- ۰۲۱۶ الوقف ودوره في المجتمع الاسلامي المعاصرء 
د. منصور» ص۲۹ - ۰۳۰ الاموال التي يصح وقفها وكيفية صرفهاء د. الزحيلي» ص۷ 
(مراجع سابقة). 

(۲) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته. د. الزحيلي» ۵/ ۳۷۹۹-۳۷۹۲ الفتاوی الإسلاميةء 
شلتوت» ص۳۹۵ المعاملات المالية» شبیر. ص۱۷۹ فقه الزكاة» د. القرضاوي. 
۱ ۲۷ الشرکات في الشريعة الإسلامية» الخياط» ۲/ ۰۲۲۷ الاقتصاد الاسلامي» 
د. السالوس ۲۰۹/۱ (مراجع سابقة) حکم الاسلام في شهادات الاستثمار وصنادیق 
التوفیر وودائع البنوك عبد الرحمن زعیتر» دار الحسن» د. ط -د. ت» ص۸ حکم 
ودائع البنوك وشهادات الاستثمار د. السالوس» ص59 (مرجع سابق). 


بوث ن 


خلاصة أقوال الفقهاء فى ضابط الالية 


# المطلب الأول آقوال الفقهاء : 


يذكر كثير من المولفین( اتفاق الفقهاء على اشتراط المالية والتقوّم في الشيء 
الموقوف حتی يصح وقفه» وقد تقدَّم تعریف المال عند الفقهاء أو التقوّم» فهو يعني 
جل الانتفاع بهذا المال شرع" غير أن البحث والتدقیق يُظهر لنا أن هذا هو 
مذهب الجمهور من الحفية والغافعية والستابله۳. 

بخلاف المالكية الذين اشترطوا في الموقوف مجرّد الملك لا المالية 
والتفوّم وهو آعم منهماء يشمل ما يقع عليه الملك حتی ولو لم يكن قابلا 


(۱) يُنظر: الوصایا والأوقاف والمواریث» السريتي» ص ۱۹۱ - ۰۱۹۲ والوصایا والاوقاف في 
الفقه الاسلامي» إمام» ص۲۱۱ - ۰۲۱6 والوقف ودوره في المجتمع الاسلامي المعاصرء 
د. منصور» ص۲۹ ١‏ (مراجع سابقة). والفقه الاسلامي وأدلته» د. الزحيلي بلفظ : 
«اتفق الفقهاء على اشتراط کون الموقوف مالا متقومآء معلوماً. ۰ .»» ۱۰/ ۷۱۳4 (مرجع 
سابق)» والوصایا والوقف» د. الزحيلي ص۱۹۱ - ۱8۲ (مرجع سابی)» والأموال التي 
يصح وقفهاء د. الزحيلي بلفظ : «هذه الأصول والضوابط آبانها فقهاژنا الأوائل الذين اتفقوا 
على اشتراط کون الموقوف مالاً متقوماً معلوماً. . 0۰ ص ۷ (مرجع سابق) . 

(۲) يُنظر: المراجم السابقة. ۱ 

(۳) يُنظر: بدائع الصنائع» الكاساني» ۲۳۰/۷ . 


مغني المحتاج» الشربيني» پآ« ۳۷۷ المغني» ابن قدامت ۸/۲ ۲۳۷ ۲۳۸۰ (مراجع سابقة) . 


١*5‏ ضوابط الال الوقوف 


للییع ۰ ودليلنا على ذلك هو النصوص الواردة في كتب المالكية» والتي تكتفي 
باشتراط الملك في الموقوف دون المالية أو التقوّم» ومن تلك النصوص : 

جاء في «الشرح الكبير في سياق الحديث عن الموقوف «یصح وان كان الملك 
المدلول عليه مملوك بأجرة. . .»)2 . ظ 

وقال الدسوقي”" في «حاشیته على هذا الشرح»: «يصح وقف مملوك ولو 
كان ذلك المملوك الذي أَريدَ وقفه لا يجوز بيعه كجلد أضحية وكلب صيد. . .406 . 


وهذا نص صريحٌ واضحٌ في جواز وقف ما هو مملوك حتى ولو لم يكن 
«المدوّنة)2© . ۱ 


وعليه : فان المالكية اشترطوا فى الموقوف الملك لا المالية والتقدٌّءم” . 
شترطوا في الموقو 1 


( الشرح الكبيرء الدردیر» ١١8/5‏ (مرجع سابق). 
حاشية الدسوقي» 4/ ۱۱۸ (مرجم سابق) . 

(۲) الشرح الكبيرء الدردیر /٤‏ ۱۱۸ (مرجع سابق). 

(۲) الدسوقي المالكي (تقدمت ترجمته) . 

(6) يُنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» /٤‏ ۱۱۸ (مرجع سابق). 

(0) يُنظر: التاج والاکلیل» المواق» ۲/ ۷۰ (مرجع سابق). ٠‏ 

(1) یلاخظ أن آستاذنا الدکتور وهبة الزحيلي وبعد تقریره اتفاق الفقهاء على اشتراط المالية 
والتقوّم» يبدأ بذکر شروط الموقوف مفصلة عند الفقهاء. وحين يورد مذهب المالكية في 
شروط الموقوف فإنه یذکر الملك لا المالية والتقوم وعلی سبیل المثال : «اشترط المالكية 
في الموقوف أن يكون مملوكا لا یتعلق به حقٌ الغیر» مفرزا إذا كان غير قابل للقسمة» 
ويشمل المملوك ذات الشيء أو منفعته. ۰ (الفقه الإسلامي وأدلته /٠١‏ ۷ (مرجع 
سابق). ويقول: «أما المالكية فاشترطوا في الموقوف أن يكون مملوكاًء لا يتعلق به حق = 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۱ 


صصااااصصصصصصصصصصصص ای سس سس سس سس 


* المطلب الثاني - المناقشة والترجیح : 


على الرغم من اذ شتراط جمهور الفقهاء (من الحنفية والشافعية والحنابلة) 
المالية والتق وم في الشيء الموقوف» فاننا نلاحظ خرقهم لهذا الضابط أثناء 
التطبیقات » ومن ذلك : ۱ ۱ 

0 ۱ -عند الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن المنافع والحقوق ليست آموالا( 
فهي لا تحقق صفة المالية ومع ذلك فقد أجازوا وقف الحقوق تبعاً للعقار کحق 
الارتفاق(). 

ولهم أن يئدوا على ذلك : بأنهم آجازوا وقف الحقوق تبعاً» تطبیقاً للقاعدة 
الفقهية : ايُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في الاصل»۳. ظ 

غير أنه يمكن أن يقال لهم: آم اشترطتم المالية في الموقوف دون تفريق بين 
أن يكون آصلا أو تابعا وحتی في حالة كونه تابعأء فهو يفتقر | إلى صفة ما كالملك 


أو المالية حتى يجوز الانتفاع به . 


ثم إنهم عدُوا الكلب مالا مق متقرّماً يجوز بیعه © ولكنهم منعوا وقفه تخریجاً 


= الغير» مفرزاً إذا كان غير قابل للقسمة» ويشمل المملوك ذات الشيء أو منفعته» كما يشمل 
الحيوان. . ٠.‏ (الأموال التي يصح وقفهاء ص ۱۰) (مرجع سابق) . 

)١(‏ يُنظر: رد المحتارء ابن عابدين» ۵۰/۵ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: رد المحتارء ابن عابدین / ۳۹۵-۳۹۳ والبحر الرائق» ابن نجیم» ۲۱۱/۵ 
(مرجعان سابقان). ظ 

(۳) المدخل الفقهي» د. الكردي» ص۱۰۰ (مرجع سابق). 

. يُنظر: الحجت محمد بن الحسن» ۲/ ۷۵6 وما بعدها (مرجع سابق)‎ )٤( 


على مذهبهم القائل بعدم صحة وقف المنقول (ومن ضمنه الحیوانات کالکلاب) 
مطلقاء كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة» وإذا لم یجر العرف بوقفه كما ذهب إلى ذلك 
مخ والفتوی على قوله(۱) والکلب منقول لم د جر العرف بوقفه. 

أي إن الحنفية أجازوا وقف الحقوق والمنافع تبعاء» وهي لا تحقق ضابط 
المالية عندهم» وأبطلوا وقف الکلب وهو ما يحقق صفة المالية عندهم» وعليه 
فما اشترطوه من ضابط المالية في الموقوف لم یلتزموا به في التطبيقات العملية . 

۲ - عند المالكية : حتی الذین قالوا منهم بأن الکلب لیس بمال» فانهم آجازوا 
وقفه حتى ولو لم يجز ببعه(" وهذا يعني عدم اشتراط المالية كما أسلفنا عندهم . 

- عند الشافعية والحنابلة: حيث عدوا المنافع والحقوق أموالاً تحقق ضابط 
المالية”"» ولکنهم مع ذلك منعوا وقف الحقوق والمنافع٩‏ روافهم في هلا لمع 
الشيعة الامامیة). 

ثم إنهم آجازوا وقف الفحل للضراب والانزاء (آي: وقف الثور لتكثير 
الأبقار)» مع أن منفعته لا تحقق صفة التقوّم عندهم» حیث لا تصح (لاجل 


۳۲۷ /۳ ینظر : العناية شرح الهداية» البابرتي ۹ وتبيين الحقائق» الزيلعي»‎ )١( 
(فرجغان سا فان ان‎ 

( يُنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر؛ ۶ (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: الأشباه والنظاثر» السيوطي» ص ۱۹۷ والمغني» ابن قدامة» ۵/ 4۳۹ (مرجعان 


سابقان) . 
( يُنظر: مغني المحتاج الشربيني» ۲/ ۰۳۷۷ شرح منتهی الارادات» البهوتی» 4/ ۳۳۵ 
(مر‌جعان سابقان) . 


)0( ینظر : الفقه على المذاهب الخمست مغنیة» ص ۵۹۵ (مرجع سابق). 


الفصل الأول: ضابط مالية الوقوف ۷ ۱ 


الضراب) |جارته ؛ لعدم إمكان تسلیم المنفعة أي : إن الشافعية والحنابلة منعوا 
- وقف الحقوق والمنافع» وهي تحقق ضابط المالية عندهم وآجازوا وقف الثور 
للانزاء» ومنفعته لا تحقق ضابط تقوم عندهم . 
- ومما سبق: فاننا نرجح ألا یکون ضابط (المالیة) شرطاً لازماً في الموقوف 

كي يصح وقفه وأن الضابط الذي نرجحه بدیلاً عنه هو (المنفعة) بأن یکون الشيء 
الموقوف يحقق نفعاً للموقوف علیه» سواء أكان مالآ عيناً أو منفعة - آم كان ملكا 
وهو بهذا الشمول یندرج تحته ضابط المالية . 

وعليه: فيصح وقف ما يحقق ضابط المالية» سواء أكان عيناً آم منفعق 
كوقف منافع الآلات الصناعية» ووقف حق التأليف» وبراءة الاختراع» ويصح وقف 
مالا يحقق ضابط المالية ككلب الصيد والحراسة عند من يقول بعدم ماليته» 
وكوقف روث الأبقار والأغنام ليُستفاد منها في إصلاح الأراضي الزراعية وجعلها 
أكثر خصوبة» حتى ولو لم تحقق ضابط المالية لكونها ملكا لا مالآء وكوقف الثور 
للإنزاء»ء وخصوصا إذا كانت الأبقار أيضاً موقوفة . 

أا ما لا نفع فيه للموقوف عليه فلا يصح وقفه؛ كالخنزير والمیتة» ومن 
طريق أولى ما كان الانتفاع به محرماً؛ كآلات المعازف والموسيقى والصور التي 


"۳۳ 


۰۲۷ /۳ ينظر: نهاية المحتاج» الرّملی » ۵ ۷ حاشية اعانة الطالیین» الدمیاطی»‎ )١( 
. (مراجع سابقة)‎ ۳٩ /١ الفواكه العديدة» المنقورء‎ 


يحتوي هذا الفصل على المباحث التالية : 
المبحث الأول: وقف العقار . 
المبحث الثانی : وقف المنقول . 


المبحث الثالث : خلاصة ضابط (التأبید في الموقوف) عند الفقهاء . 


۱۱ 


(أو الانتفاع بالوقوف مع بقاء العین) 


1 
رتوی رل 
وقف العقار 
مدخل : مفهوم العقار : 
العقار لغةّ: المنزل والضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك . 
واصطلاحاً: یستخدم الفقهاء مصطلح (العقار ) بمعنی يقابل المنقول الذي 
" یمکن تحویله من مکان إلى آخر وهو عند الحتفية الارض لا غير ولا يعد البناء 
والشجر عقاراً إلا تبعاً للارض» فیما یشمل عند المالكية الارضّ وما اتصل بها من 
البناء والشجر). 
« المطلب الأول آراء الفقهاء في وقف العقار : 


اتفق الفقهاء علی جو از وقف العقار بلا حلاف(۰ بل إن العقار هو المثال 


(۱) يُنظر: لسان العرب» ابن منظور» مادة (ع ق ر)۰ ۳۱۱/۹ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: فتح القديرء ابن الهمام» ا ا ORR e o‏ 
المجتهد» ابن رشد» ۲/ ۲۵۶ أحكام الوقف في الفقه والقانون» د. سراج» ص۰۷۳ 
الأحوال الشخصية د. الكردي» ص۲۰۷ الفقه الاسلامي وأدلته» د. الزحيلي» ۲۸۸۲/۶ 

- (مراجع سابقة). 
(۳) يُنظر: البناية» العيني» ٩۰۲/۷‏ (مرجع سابق)ء المقدمات الممهدات» ابن رشد» ۲/ ۰8۱۷ = 


۱۲ ضوابط الال الموقوف 


الذي يذكره الفقهاء صورة 7 مم تطبيقيةٌ للوقف المتفق عليه بين الفقهاء: ثم یتحدئون عن 
الفروع المختلف فيها. وعباراتهم في ذلك تدور حول معنی واحد مفاده : (یجوز 
وقف العقار كالدور والأرضين والمناء)2"0, وهو يشمل الحوانيت والحوائط والبساتين 
والابار والمقابر والطرق. 
¥ 4 ¥ 

* المطلب الثاني - آدلتهم : 

وهي أدلة تدل بعمومها على مشروعية الوقف. ونتمیز بأنها صريحة في جواز 
وقف العقار خاصة . 

استدلوا على الجواز بالأدلة التالية : 

- فعل النبي كك : آخرج البخاري في «صحبحه» عن عمرو بن الحارث قال: 

«ما ترك النبي و إلا بغلته البیضای وسلاحهء وأرضاً تركها صدقة)2 . 


= (المقدمات الممهدات» محمد بن رشد القرطبي ۰ تحقيق: سعيد عراب » دار 
الغرب و طا» ریپ بت ۳ 4 / «0٦‏ شرح 
ا 

60 ينظر: البحر الرائق» 552 ۳۱۱۸۵ الاسعاف» ي ص۰۲ الفواکه الدواني» 
النفراوي» ۲ _._ ۱۵ (مراجع سابقة)» فتاوی ابن رشد» ۳/ ۰ _ ۰۱۳۹۱ 
(فتاوی ابن رشد» محمد ر بن آحمد بن رشد القرطبي المالکي ۰ ه. تحقیق : المختار 
التليلي» دار الغرب ال سلامي» بیروت ط۰۱ ۷ هه - ۰)۱۹۸۷ نهاية المحتاج» الرّملی » 
۵ ۳۸ العدة شرح العمدة المقدسي » ص ٤‏ ۲ (مرجعان سابقان) . 


. يُنظر : فتح الجلیل» عليش» ۸/ ۱۱۰ (مرجع سابق)‎ (YT) 
- آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهادء باب : بغلة النبي ي برقم (۲۷۱۸) (صحیح‎ (۳) 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد 10۳ 


۲ - عمل الصحابة : فقد وقف كثير من الصحابة آرضهم والأمثلة على ذلك 
كثيرة منها : 

أ وقف عمر بن الخطاب أرضه في خيبر: (عن ابن عمر 4 أن عمر بن 
ات اباتك أرقا نع أرقن یی قفالا رسرل ۱۵ اخست اهنا بر 
لم أضب مالاً قط أنفس عندي منه» فما تأمرني ؟ قال: إن شعت حبست أصلها 
وتصدقت بهاء فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورّث» في الفقراء 
وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف ویطعم غير متمول). ۱ 

ب ‏ وقف آبي طلحة”" آرضه بالمدينة والتي كانت تسمی بيرح 0 . 
= البخاري» ۱۰۵/۳) (مرجع سابق). 


والبیهقی فى السنن الکبری» کتاب الوقف. باب الصدقات المحرمات» 5/ ۱۲۰ (مرجع 


سابق) . 
والنسائي في السنن» کتاب الأحباس» /٦‏ ۰۵۳۹ (سنن النساتي بشرح السيوطي) (مرجع 
سابق) . 
والدارقطني في السنن» كتاب الأحباس برقم (4۳۵۱) (سنن الدارقطني» /٤‏ ۱۱۱) (مرجع 
سابق) . 


)١(‏ متفق عليه : (تقدم تخریجه) . وهو دليل على جواز وقف الأراضي والعقار. يُنظر: (فتح 
الباري» ابن حجرء ۵/ 4۰۳) (مرجع سابق) . 
(۲) أبو طلحة: (الصحابي الجلیل) - (تقدمت ترجمته) . 
(۳) متفق علیه: (تقدم تخریجه). (عن أنس بن مالك: قام آبو طلحة إلى رسول الله فقال: 
يا رسول الله! إن الله تعالى يقول في کتابه : ن تاوا رح تفقوا یبورک بح € وإن أحب 
. أموالي إلى بَيْحْحَاءء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها. . . الحدیث). 


5 ضوابط الال الوقوف 


ت - وقف أنس بن مالك والزبير”» وابن عمر آرضهم : أخرج البخاري في 
«صحیحه» تعلیقاً ما نصه : «وأوقف آنس دارا» فکان إذا قدمَها نزلها» وتصدق الزبير 
بدُوره» وقال : للمردودة من بناته (المطلقة) أن تسكن غير مضرة ولا مُضَّدٌ بهاء فإن 

ث- وجعل اسن عمر نصيمه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل 
عبدالله»۲۲) . 

ج - وقف الارقم بن آبي الأرقم" داره على الصفا: «أخرج الحاکم عن 
عثمان بن الارقم المخزومي أنه كان يقول: آنا ابن سبع الاسلام» أسلم أبي سابع 
سبعه وكانت داره على الصفاء وهي التي كان النبي 36 يكون فيها في الإسلام. 


( الزبير: بن العوام» بن خویلد بن أسد» حواري رسول الله وابن عمته صفية» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشوری» أسلم وله ۱۲ سنة» وقيل ۸ سنین» قتل 
سنة ١ه‏ وله ا اة قتله عمرو بن جرموز غدرا. 
يُنظر: (الاصابت ابن حجر» ۲/ ۰۲۵۷-۲۵۳ ترجمة رقم (۲۷۷)) (مرجع سابق). 
(۲) آخرجه البخاري تعلیقاً في صحبحه کتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضا أو بر ۱۰۲۱/۳ 
(صحیح البخاري) (مرجع سابق) . 
- سنن البيهقي الکبری کتاب الوقف» باب الصدقات المحرمات» برقم (۱۱۲۸۱) (سنن 
البيهقي 5/ ۱۱۱) (مرجع سابق) . ۱ 
-کنز العمال» الهندي» کتاب الوقف من قسم الأفعالء برقم (45۱0۱) (کنز اعمال 
۲ ۸۹۳) (مرجع سابق) (قال الذهبي: صحیح التلخیص» ۷۹/۳). 
(۳) الارقم بن آبي الارقم : كان اسمه عبد مناف بن أسد بن مخزوم آمه تماضر بنت خدیم 
السهمية» كان من السابقین للإسلام» قيل أسلم بعد عشرة» شهد بدرآء كانت داره على 
الصفا يجتمع فيها النبي ية وأصحابه في بداية الإسلام» ثم وقف هذه الدار. 
يُنظر : (الإصابة» ابن حجر» ۱/ 47 48 ترجمة رقم (۷۳)) (مرجع سابق). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد هه ١‏ 


وفيها دعا الناس إلى الاسلام» فأسلم فيها خلق كثير منهم عمر بن الخطاب› 

فشمیت دار الإسلام» وتصدّق بها الأرقم على ولده» وذکر أن نسخة صدقته: بسم 

الله الرحمن الرحيم» هذا ما قضى به الأرقم» (إلى أن قال) لا تباع ولا تورث». 
وجه الاستدلال: وقف أنس بن مالك داره بالمدينة» وكذلك الزبیر» وابن عمر 


تصدق بداره محبوسة لا تباع ولا توهب”". 


ح - جاء في «الخلافيات» للبيهقي": قال أبو بكر عبدالله بن الزبير 
الحميدي): «تصدق أبو بكر الصديق بداره بمكة على وّلیده فهي إلى اليوم» 


وتصدق عمر بربعه عند المروة على ولده فهي إلى الیوم» وتصدق علي" بأرضه 


)١(‏ أخرجه الحاكم بسند فيه الواقدي وسكت عنه. يُنظر: نصب الراية» الزيلعي كتاب الوقف› 
۳ 1۸۰ (مرجع سابق)» والدارقطني في الفرائض» ۲/ 4۵4 (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: فتح الباري» ابن حجرء ۵/ 4۰۷ (مرجع سابق). 

(۳) البيهقي: آحمد بن الحسین بن علي» آبو بكر النيسابوري» الحافظ الفقیه الشافعي ولد 
في خسرو جرد سنة ۳۸۶ه» ونشأ في بیهق» درس الفقه الشافعي والعقيدة على المذهب 
لاشعري» رحل في طلب الحدیث» من کتبه : السئن الکبری» والسنن الصفری» 
والخلافیات وغیرها کثیر . 
یُنظر : (طبقات الشافعية الکبری» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبکي (۷۷۱ه) 
تحقیق : الطفاجي والحلو» مطبعة عیسی البابي الحلبي» القاهرة» ۵۱۳۸۳ - 6۱۹۲6 

۸/6 | 

(6) أبو بكر الحميدي: عبداله بن الزبیر بن عیسی بن عبيدالله القرشي الأسدي» صاحب 
الشافعي» ورفیقه في رحلته إلى الدیار المصرية. أخذ عن شیوخ الشافعي» مفتي آهل مكة 
ومحدثهم» روی عن البخاري في صحیحه وله مسند مشهورء مات في مكة سنة ۲۱۹ه. 

يُنظر: (طبقات الشافعية ابن شهب ۱۱/۱ ترجمة رقم (۱۱)) (مرجع سابق) . 


)0( علي بن أبي طالب : بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول الله وصهره = 


۱4 ضوابط الال الوقوف 


وداره بمصر وبأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى البوم» وتصدق سعد بن أبي 
وقاص() بزیعه عند المروة وبداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم» 
وعثمان تصدق بدومة - اسم مکان - فهي إلى البوم» وعمرو بن العاص بالوهط 
- اسم مکان - بالطاتف وداره بمكة والمدينة على ولده فذلك إلى الیوم»۱. 


١٠‏ الاجماع: فقد نقل کثیر من الفقهاء إجماع الصحابة والتابعین على جواز 
وقف العقار من آراض ودورء وحوائط وغیر ذلك“ . 
۲ - المعقول : من عدة آوجه: 


أ - أن الذي يجوز وقفه هو ما يجوز بیعه ویجوز الانتفاع به مع بقاء عينه» 


= رابع الخلفاء الراشدین أحد العشرة المبشرین بالجنة. ولد بمكة وأسلم وهو صغير» شهد 
جمیع الغزوات إلا تبوك» قتله عبد الرحمن بن ملجم غيلة في ۱۷ رمضان سنة 40ه» روی 
عن النبي ی 07 حديثاً. 5 
ينظر : (الإصابة» ابن حجرء 5/ ۰۲۱۹ الاستیعاب» ابن عبد الب ۰۲۱/۳ أسد الغابت 
ابن الأثير» )٩۱ /٤‏ (مراجع سابقة) . ا 

)١(‏ سعد بن أبي وقاص: سعد بن مالك بن أهيب» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موتاً 
وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان» أول من رمى بسهم في سبيل الله» أحد 
الستة أهل الشورى» مات سنة ١‏ 0هء قال عنه النبي و هذا خالي فليّرني امرؤ خاله . 
يُنظر : (ال#صابت ابن حجر» ۳/ ۰۷۳ ترجمة رقم ))7١1957(‏ (مرجع سابق). 

(۲) سنن البيهقي الکبری کتاب الوقف. باب الصدقات المحرمات برقم )١١780(‏ سنن 
البيهقي» 7۱ ۱۱۱ (: جع سابق) ذكره في نصب الراية دون تعليق» ۳/ 18٠‏ (مرجع 
سابق) . 

(۳) يُنظر: القوانین الفقهية» ابن جزیء» ص۳۹4 المقدمات الممهدات. ابن رشد ۲/ ٤١١‏ 
(مرجعان سابقان) . غير آني لم أجد هذا الاجماع في کتاب الاجماع لابن المنذر . 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۱2۷ 


دشل اسلا یی با متصلا. وهذا یتحقق في العقار(. 
ب - الوقف مقتضاه التأبيد» وبقاء العين مع الانتفاع بهاء الا ا ان 
الدوام» وهو كذلك ينتفع به مع بقاء عينه”” . 

ت من شروط الموقوف أن يكون مالاً متقومً» ويمكن إفرازه والتصرف فيه 
على وجه الاختیار» (والتقوّم: يعني : حل الانتفاع بهذا المال شرعا) وكلا الشرطين 
(المالية والتقوم) يتوافران في العقار؛ فلذا يصح وقفه" 

ونظرا لقوة أدلة جواز وقف العقار» وعدم الخلاف في جواز وقفه» فقد عد 
بعض الفقهاء أن الأصل في الموقوف أن یکون عقاراً. 

جاء في «القوانين الفقهية» : «فلا خلاف بين الفقهاء على صحة وقف العقارء 
بل إن الأصل في الموقوف أن يكون عقاراً؛ لأن صَرْف المنفعة على وجه التأبيد 
لجهة لا تنقطع لا يكون إلا في عين دائمة البقاء» وهو ما لا يتحقق إلا في العقار»”». 

وأما القانون المصري (رقم ۸ لعام 057 فقد أجاز وقف العقار 
والمنقول» والنص في المادة (۸): «يجوز وقف العقار والمنقول» ولا يجوز وقف 
الحصة في عقار غير قابل للقسمة إلا إذا كان الباقي موقوفاء واتحدت الجهة 


(۱) يُنظر: المغني» ابن قدامة» ۷/ ۱۲۱ (مرجع سابق) . 

(۲) يُنظر: درر الحكام. ابن فرموزاء ۲/ ۰۱۳۷ الجوهرة النيرة» العبادي» /١‏ 770 (مرجعان 
سابقان) . 

(۳) يُنظر: القوانين الفقهية» ابن جزيء» ص۳۱4 الوصايا والأوقاف والمواريث» السريتي› 
ص ۰۱۹۲-۱۹۱ الوصايا والوقف في الفقه الاسلامي» إمامء ص۲۱۱ - ۰۲۱6 الوقف 
ودوره» منصور» ص۳۰ (مراجع سابقة). 

(5) القوانين الفقهية» ابن جزيء ص۳۹6 (مرجع سابق) . 


۱9۸ ضوابط الال الوقوف 


الموقوف عليهاء أو كانت الحصة مخصصة لمنفعة عين موقوفة»). 
¥ ¥ 46 
* المطلب الثالث - ما يدخل مع الأرض في الوقف : 

إذا وقف أرضاً وعليها بناء أو فيها أشجار وثمار فهل تدخل مع الأرض في 
الوقف فيكون الجميع وقفاًء أم تنفرد عن الأرض وتبقى على ملك صاحبها؟ . 

ذهب الحنفية إلى أن البناء يدخل في وقف الارض تبعاً» إذا كان هناك بناء من 
دار وغیرها. ۱ 

آما الاشجار فهناك روایتان عند الحنفية : 

في «فتاوى قاضیخان»( و«الإسعاف» للطرابلسي(۳: تدخل الأشجار في 
وقف الأرض كما تدخل في البیع» ويدخل الشرب والطريق استحسانا؛ لأن الأرض 
إنما توقف للاستغلال» وهو لا يتسنى إلا باستخدام الماء والطریق؛ ولذا فيدخلان 
في الوقف قياساً على الإجارة . 


- لكن لو وقف الأرض مقبرة فلا تدخل الأبنية والأشجار» وتكون له ولورثته 


)۱( نظام الوقف في تشريعاته المتعددة» د. بهنسي» 5 ١١‏ (مرجع سابق). 

(۲) قاضیخان: حسن بن منصور بن محمود الفرغاني» كان إماماً کبیرا في الفقه الحنفي, أخذ 
عن المرغيناني» وله : الفتاوى والواقعات والأمالي وشرح الجامع الصغير توفي سنة 417 0ه 
في ليلة النصف من رمضان. 
يُنظر : (الفوائد البهية في تراجم الحنفية» اللكنويء طبع دار الأرقم» بيروت» طاء 5418١ه-‏ 
۸ ص ۱۱۱). 

(۳) والطرابلسي: هو برمان الدین» إبراهيم بن موسی بن أبي بكرء ابن ات کی نت نی 

۱ الحنفي» ولد ۵۸۳۵/ ۱٤٤۹‏ م» وتوفي ۸۹۲۲/ ۱۹١۱م‏ . ۱ 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۱9۹ 


من بعده؛ لأنها ليست من لوازم الانتفاع بالأرض عند ذلك لدفن الموتی . 

أما الثمار : فلا تدخل الثمار القائمة وقت الوقف؛ سواء كانت مما تؤكل 
أو لا» کالورود والریاحین . 

ولو وقف أرضه بجمیع حقوقها وکل ما فيها لا یدخل الثمر آیضاً في الوقف 
(في القیاس) لكن (في الاستحسان) يلزم التصدق بالثمار على الفقراء على وجه 
النذر لا على وجه الوقف. هذا عن الثمار القائمة على الشجر یوم الوقف. آما 
ما يستجدٌ من ثمار بعده فتصرف في وجوه الوقف؛ لأنه غلة الموقوف . 

ولو وقف أرضاً وفيها زرع لا يدخل الزرع في الوقف إذا كان مما یقطع في 
مدة سنة؛ كالشعير والبقل والاس والياسمين وورق الحناء والقطن والباذنجان وزهر 
بصل النرجس» وأما إذا كان لا يُقطع في سنة أو سنتین فأکثر» فهو ثابت يدخل في 
الوقف تبعاً؛ کقصب السكر مثلا(۱). 


(۳) 


الظاهري 


)۱( يُنظر : فتح القدییر» ابن الهمام» ۲ الإسعاف» الطرابلسی ص٤۲‏ (مرجعان 
سابقان). 0 

(۲) پنظر : المحلی» ابن حزمء ۱4۹/۸ (مرجع سابق) . 

(۳) ابن حزم: آبو محمد علي بن آحمد بن سعید بن حزم» أصل جده من فارس» ولد سنة ‏ 
٤ه‏ يقال إنه صنف 4۰۰ مجلد. عَمّر أكثر من تسعين سنة» كان ظاهرياً لا يقول بالقياس» 
يُنظر: (البداية والنهاية» ۱۲/ 44 - ۱۰۰) (البداية والنهاية» إسماعيل بن كثير الدمشقي» 
تحقیق : مكتب تحقيق التراث دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. طء 1511ه- 
۳ عم 


+ ۱۲ ۱ ضوابط الال الوقوف 


وقف البناء دون الارض : 

ذهب الحنفية إلى أن وقف البناء دون الارض لا یجوز» فلو بنی على أرضه 
بناء ثم وقف البناء دون الارض لم يصح وقفه؛ لأن الاصل في الوقف العقار؛ إذ هو 
الذي یتأبد» أما البناء فهو تبع له» وهو من المنقول الذي لم يرد فيه أثر أو تعامل 
فيبقى على أصل القياس من المنع» هذا في الصحيح من مذهبهم . 

وقيل: يجوز لأنه ورد أن أبا حنيفة أجاز وقف البناء دون الأرض . 

لكن ذكر في «الأصل» أن وقف البناء دون أصل الدار لا یجوز) وقد ميز 
الخصّاف”" بينها وبين الحوانيت في أرض مستأجرة» فأجاز الثانية ومنع الاولی» 
وأجاز وقف ما يلحق بالأرض تبعاً لها كالثيران» أما غير ذلك من المنقول فلم يقل 
بصحته إلا فيما ورد فيه نص كالكراع والسلاح . 

قال في «أحكام الأوقاف»: «قلت: فما تقول في رجل وقف بناء دار له دون 
الارضص؟ قال : لا یجوز. 5 ۱ 

قلت: فما تقول في حوانيت السوق» لو أن رجلاً وقف حوائیت من حوائیت 
السوق؟ . ۱ 

قال : إن كانت الارض إجارة في أيدي القوم الذين بنوهاء لا ُخرجهم السلطان 
عنهاء فالوقف جائز فيها؛ من قبل أن قد رأيناها في آيدي أصحاب البناع يتوارثونها 
وتقسم بينهم» لا يتعرض لهم السلطان فيها ولا يزعجهم عنهاء وإنما له عليهم غلة 
يأخذها منهم» قد تداولتها أيدي الخلف عن السلف» ومضى عليها الدهور وهي في 


(۱) ينظر: درر الحکام ؛ ابن فرموزاء ۲/ ۱۳۷ (مرجع سابق) . 
(۲) الخصّاف: من الحنفية (تقدمت ترجمته). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ١5١‏ 


أيديهم يتبايعونها ويؤجرونهاء وتجوز فيها وصاياهم» ويهدمون بناءها ويغيرونه 
ويبنون غيره» فكذلك الوقف فيها جائز. ظ 

قلت: فهل يجوز الوقف في غير الأرضين والعقارات؟ . 

قال: لا يجوزء إلا أن يكون رقيقا يوقفهم الرجل مع آرضه أو ثيراناً يوقفها 
مع الأرض» فإذا وقف ذلك مع الأرض جازء وإن وقف شيئا من ذلك دون الأرض 
لم يجزء إلا ما حبس في سبیل الله من الکراع والسلاح» فان ذلك جائز . . ۲۲۰ . 

ونلاحظ أننا تعرضنا لمذهب الحنفية دون غيرهم في مسألة البناء والأشجار› 
هل یدخل في وقف الأرض؟ وفي وقف البناء دون الأرض؟ ولم نتعرض لباقي 
المذاهب. 

والسبب في ذلك أن جمهور الفقهاء - غير الحنفية - يجيزون وقف المنقول ؛ 
سواء كان مستقلاً بذاته أو تبعاً لغیره( آما الحنفية فلم یجیزوا وقف المنقول - ومنه 
البناء والغراس - إلا تبعاً للعقار"› أو إذا جری بوقفه العف أو إذا ورد به نص 
كالكراع والسلاح) وهذا ما سيأتي الحديث عنه مفصلاً في المبحث القادم» تحت 
عنوان (وقف المنقول). 


(۱) أحكام الأوقاف» الخصّاف ص۳۵۳ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: شرح منح الجلیل عليش» ۸/ ۰۱۱۱ مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۰۳۷۷ المغني 
ابن قدامة» ۲۲۱/۷ (مراجع سابقة) . 

(۳) يينظر: البنایت العيني » 5 تبيين الحقائق» الزيلعي» ۳ ۷ (مرجعان سابقان) . 

() يُنظر: المبسوط السرخسي» ۱۲/ ۰4۵ الاختیار» الموصللي» ۳/ 4۲ اللكنوي على 
الهداية» 5/ 575 (مراجع سابقة) . 


۱ ضوابط الال الوقوف 


ماذا يُصنع بالعقار | إذا خرب؟ : 

ذهب الحنفية وربيعة من المالكية› والحنابلة : إلى جواز بيع الموقوف 
(العقار) إذا خرب» ويُشترى بثمنه عقار آخر يكون وقفاً بدلا عنه() وان لم يكف 
ثمنه لذلك فإنه: يخرج من الوقفية ويبطل الوقف» ی براك عد محم ين 
الحنفية(" أما الحنابلة : فيردٌ ثمنه على أهل الوقف"". 

آما المالكية والشافعية: فقد ذهبوا إلى عدم صحة بيع العقار الذي خرب» 
وبنى الإمام مالك قوله على مبدأ سد الذرائع؛ حيث إن في تجويز بيع الأوقاف 
إذا خربت: فتح باب واسع أمام التحايل والادعاء على العقار الموقوف بأنه خرب ؛ 
ولذا فلا يجوز بیع أنقاضه . ۱ 

واستدل على ذلك ببقاء العقارات الموقوفة من السلف وفیها خراب کثیر دون 
بیعها. واستثنی المالكية من ذلك ما لو شرط الواقف بیعه» والا جاز. 

وكذلك هدم الدار التي بجوار مسجد ما ليُوسّع بها المسجدء فإنها تباع» 
وكذلك لو دعت الحاجة لتوسيع طريق أو مقبرة* ويُشترى بثمنها دارٌ وتکون 


.۳۹۵ القوانين الفقهيت ابن جزيء» ص‎ ۰۹۳۵ /٦ يُنظر: البناية» العيني»‎ )١( 
الكافي» ابن قدامة» ۲/ ۳۳۰ (مراجع سابقة).‎ - 

(۲) يُنظر: البناية» العيني» ۲/ ٩۳۵‏ (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: الكافي» ابن قدامة» ۳۳۰/۲ (مرجع سابق). 

(6) يُنظر: مواهب الجلیل الحطاب» ۷/ ۰11۲ الفواکه الدواني» النفراوي؛ ۲/ ۱3۵-۱14 

المهذب. الشيرازي» ۲/ ۰۳۲۲ البیان العمراني» ۸/ ۷۷ (مراجم سابقة). 

(0) یُنظر: الفواکه الدواني النفراوي» ۲/ ۱۹6 - ۰۱۹۵ حاشية العدوي» ۲/ ۲۱۹ (مرجعان 

شابقان): 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱۳ 


وقفآ» والدليل أن مسجد رسول الله يل أدخلت فيه دور كانت موقوفة» وهذه رواية 
ی ظ 
ما ابن القاسم؛ ففي سماعه آنهم إن باعوا الدار لیوسعوا بها المسجد یشترون 
بثمنها داراً آخری» لکن یجعلونها في صدقة أبيهم» ولا يُقضى علیهم بذلك"). 
أما الشافعية فقالوا: إن الثمن المدفوع قيمةً للعقار الذي تلف له طريقان : 
| من قال إن ملكية الموقوف هي للموقوف عليه: وجبت القيمة عنده 
للموقوف علیه ؛ لأنه بدل ملكه . 
۲ من قال إن ملكية الموقوف هي لله قال : يُشترى به مثله لیکون وقفاً مکانه. 
ورجح أبو حامد الإسفراييني”" القول الثاني؛ لأن الموقوف عليه يملك الانتفاع 
لا الر قبة٩‏ . ظ ظ 
وأخيراً: ماذا عن حکم الهواء الموجود فوق أرض» هل يجوز وقفه دون 


الأرض؟ . 


(۱) يُنظر: (المعیار المعرّب والجامع المفرب» عن فتاوی علماء افريقية والأندلس والمغرب» 
تألیف : أحمد بن یحبی الونشريسي» فاس 5١4ه»‏ تحقیق: د. محمد حجيء دار الغرب 
الاسلامي» بيروت» د. ط -د. ت) (المعیار المعرب» الونشريسي ۱/ ۵ ۲). 

(۲) أبو حامد الإسفراييني: الحو زو جمد و اع الفقيه الشافعي الأصولي» ولد 46 ۳ه؛ 
رحل إلى بغداد وتوفي فيهاء شرح مختصر المزني» وله: البستان في الفقه» توفي سنة 


د<. ۱ 
یُنظر : (طبقات الشافعية الکبری» السبکی» ۶/ ۰1۱ الأعلام» الزركلي» ۱/ ۲۱۳) (مرجعان 
سابقان) . 


(۳) يُنظر: المهذب. الشيرازي» ۲/ ۰۳۲۲ البيان» العمراني» ۸/ ۷۷ (مرجعان سابقان) . 


۱1٤‏ ضوابط الال الوقوف 


نص المالكية على جواز ذلك . 

یقول محمد آبو زه ): «وفي مذهب مالك آمر یتعلق بالبيع لم نعثر عليه 
في المذاهب الأخری» وهو بیع الهواء؛ فانه من المقرر أنه يجوز بیع هواء آرض 
آو بیع هواء مرتفع فوق البناء» فقد جاء في «الشرح الکبیر» ما نصه : «وأما بيع هواء 
فوق أرض» كأن یقول إنسان لصاحب أرض : بعني عشرة أذرع من الفراغ الذي فوق 
أرضك آبني فيه بيتاًء فیجوزء ولا یتوقف الجواز على وصف البناء؛ إذ الأرض 
لا تتأثر بذلك» . 

وإذا كان الهواء يجوز بیعه فهل يجوز وقفه في مذهب مالك ه؟ الظاهر أنه 
یجوزء وتکون منافع البناء مقسومة بين مالك الارض والجهة الموقوفة علیها الارض» 
والوقف الذي يتبعه البناء» وإذا كان في الموضوع نظر فهو من جهة القبض» فاذا آمکن 
تمام القبض في هذا فان الوقف یجوز. والله سبحانه وتعالى أعلم» ۱. ه). 

ولعل في هذه الفتوی ما یفسح المجال لانواع معاصرة من الوقف» حيث 
یوقف صاحب الأرض هواء طابق معين في بناء ذي طوابق متعددة» فیقول قبل 
البناء : آوقفت حق إعمار وبناء الطابق الثاني مثلاً دون غيره من الطوابق» ودون أصل 


الأرض . 


)١(‏ محمد آبو زهرة: من علماء القرن العشرین» له العدید من المژلفات» منها : خاتم النبيين» 
والجريمة. والعقوبة فى الفقه الإسلامى. والملكية ونظرية العقد. ومحاضرات فى الوقف» 
وغيرها كنس . . . 


(۲) محاضرات فى الوقف» أبو زهرت ص۱۲۵ -۱۲۱ (مرجع سابق) . 


اشترط بعض الفقهاء في الشيء الموقوف أن یکون موضوعا على التأبيد 
وقابلاً له» وذلك بأن يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» وما لم يتحقق هذا الشرط 
فالوقف عندهم باطل» ومن الفقهاء من لم يشترط ذلك» وأجاز وقف ما لا يقبل 
التأبيدء كما أجاز أن يكون الوقف لمدة محددة. 


وفي هذا المبحث سوف ندرس بعض التطبيقات حول شرط التأبید» فنتعرض 
لوقف المنقول وتطبيقاته كوقف النقود والكتب والطعام وغير ذلك» لنرى مذاهب 
الفقهاء في صحة وقف هذه الأشياء أو عدم صحة وقفهاء ثم نختم المبحث بدراسة 
مذاهب الفقهاء حول الأخذ بشرط التأبيد في الموقوف أو عدم الأخذ به . 
« وقف المنقول : 

عندما یتحدث الفقهاء عن وقف المنقول. فانهم یعنون به وقف ما يقابل 
العقار» مما ینتقل ویحول من مکان لآخرء سواء كان حیواناً أو سلعة أو أداة من 
الأدوات» وقد اختلف الفقهاء في حکم وقف المنقول (الاستعمالي) على رأيين : 
الرأي الأول: يصح وقف المنقول : 

والی ذلك ذهب جمهور الفقهاء (محمد وأبو یوسف من الحنفية)» والمالكية 
في الراجحء والشافعية والحنابلة والظاهریة) وان كان آبو یوسف قد قيّد الجواز 


)۱( پنظر : البحر الرائق» ابن نجیم » ۵ منحة الخالق » ابن عابدین» ۵ رد 


۱۹۹ 


ضوابط الال الوقوف 


بما ورد فيه نصّ بجواز وقفه» أو كان تابعاً لغيره لا مستقلا بذاته0©, أما محمد 
فأجازه فيما تعارفه الناس» أو ورد به نص . 


قال الدسوقي”": «وکذا الثياب والكتب يصح وقفها على المذهب» فهي 


مما فيه الخلاف؛ وذلك لأن الخلاف عندنا جار فى كل منقول» وان كان المعتمد 


صحة و ففه خلافاً للحنفية ؛ فإنهم يمنعون وقفه كالمرجوح عندنا)10) , 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
۹3 


المدونة الکبری» مالك بن أنس الأصبحي» ۰4۱۸/4 (رواية سحنون التنوخي» تحقیق : 
آحمد عبد السلام دار الکتب العلمية» بیروت ط۰۱ ۵۱۱۵ ۱۹۹4ع). 

شرح منح الجلیل» علیش» ۸/ ۰۱۱۱ حاشية الدسوقي» 6/ ۰۱۱۹ التاج والاکلیل 
الموّاق» ۷/ ۰1۳۰ الذخيرة» القرافي» ۷/ ۳۱۳-۳۱۲ (مراجع سابقة). 

الفواكه الدواني» التفراوي» ۲ (الفواكه الدواني» أحمد بن غنيم النفراوي دار 
الفکر د. ط -د. ت). 

مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۰۳۷۷ المهذب. الشيرازي» ۳/ 1۷۲ . 

البیان العمراني» ۸/ ۰۰ روضة الطالبین» النووي» ۵/ ۰۳۱4 

حاشية الشبراملسی علی اا ۵ الوسیط الغزالي» ۲۳۹/6. 

المغني» ابن قدامة» ۷/ ۰۲۲۲ شرح منتهی الارادات» لبهوتي» 45 الانصاف 
المرداوي» ۷/۷ 

المحلی» ابن حزم 74/ ۱۷۵ (مراجع سابقة). 
بنظر : البحر الرائق» ابن نجیم» ۲۱۱/۵ (مرجع سابق) . 

ینظر: رد المحتار ابن عابدین» 5/ ۰۳۱ شرح اللكنوي على الهدایف 5/ 4۳6 . 
منحة الخالق» ابن عابدین ۵ (مراجع سابقة).. 


1 


الدسوقي : من فقهاء المالكية - (تقدمت ترجمته) . 
حاشية الدسوقي» /٤‏ 114 (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱۷ 
ا 

وجاء في «حاشية البجيرمي»۱) على الخطيب «ويصح وقف المنقول ولو في 
آرض مغصوبة» كالخزائن في المساجد لإمكان الانتفاع بها“ . . .2 . 

وفى «مغنى المحتاج»: (یصح وقف المنقول كعبد وثوب”". . .2. 

وقال ابن قدامة2©9: «يجوز وقف الحيوانات والسلاح والأثاث2 . . .2 . 

وقال البهوتی": «يصح منقولة كانت كوقف فرس على الغزاة» وأثاث كبساط 
يقفه ليُفرش بمسجد» وسلاح كسيف أو رمح أو قوس يقفه على الغزاة» وحلئٌ يقفه 
على اب 

قال الكاساني : ااوصح وقف العقار للنخصوص» وكذا صح وقف المنقول 


(۱) البجيرمي : هو سليمان بن محمود بن عمرء الشافعي المعروف بالبجيرمي» فقيه ولد سنة 
۱ه ببجيرم من قرى الغربية بمصرء من تصانيفه: التجريد لنفع العبيد» توفي سنة ۱۲۲۱ه. 
ينظر : (معجم المؤلفين» کحالت 5/ )۲۷١‏ (مرجع سابق) . 

(؟) البجيرمي على الخطيب» ۳/ 7١5‏ (مرجع سابق) . 

(۳) مغتي المحتاج» الشربيني» ۲ ۷ (مرجم سابق). 

(4) ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة› من قری فلسطین» خرج من بلده آیام 
الصليبيين» استقر في دمشق» من تصانيفه : المغني والكافي» توفي سنة ۱۲۰ ه. 
يُنظر : (ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب» ۲/ ۰۱۳۳ الأعلام» الزركلي» /٤‏ 117) (مرجعان 
سابقان) . 

(5) المغني» ابن قدامت ۷/ ۱ (مرجع سابق) . 

() البهوتي: منصور بن يونس البهوتي» شيخ الحنابلة» بمصرء له كتب منها: الروض المربع 
وكشاف القناع» توفي سنة ۱۰۵ه. يُنظر : (الأعلام» الزركلي» ۷/ ۳۰۷). 

(۷) شرح منتهی الارادات» البهوتی ۳۳6/6 (مرجع سابق) . 

(۸) الكاساني: أبو بكر بن مسعود من أئمة الحنفية» كان یسمی ملك العلماء» أخذ عن = 


۱۸ ضوابط الال الوقوف 
تس سس ا 


لمتعارف وقفه عند محمد كما صح المنقول مقصوداً إذا تعامل الناس وقفه کالفأس 
والمرو والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها. . . والقدور والمراجل والمصاحف 
وکذا يصح عند أبي یوسف وقف المنقول تبعاً» کمن وقف ضيعة ببقرها وأکرتها 
- وهم العبید - وسائر آلات الحرائة»). 

الادلة : استدل آصحاب هذا الرأي على صحة وقف المنقول بما يلي : ۱ 
من السنة : 

: ما رواه آبو هريرة فیما آخرجه الشیخان وغیرهما: قال رسول الله ل‎ - ١ 
«وأما خالد فقد احتبس آدراعه وأعتاده في سبیل اله»۱.‎ 


= السمرقندي» توفي سنة ۵۵۸۷ (طبقات الحنفية» عبد القادر آبو الوفاء الرسالت ط۲ 
۳ ۲/ ۱). 

)١(‏ بدائع الصنائع» الكاساني 0 (مرجع سابق). 

)۲( آخرجه البخاري ومسلم - واللفظ لهما - عن آبي هربرة نه قال : آمر رسول الله ية بالصدقة 
فقيل : منع ابن جمیل وخالد بن الولید وعباس بن عبد المطلب» فقال النبي إلاة: «ما ینقم 
ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فانکم تظلمون خالداً» قد احتبس 
أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله» فهي عليه صدقة 
ومثلها معها» زاد مسلم «ثم قال: يا عمر! آما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه» . 
أخر جه لبخاري كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: وف رهب ۰€ برقم (1749), 
۱ ۷ (صحيح البخاري) (مرجع سابق)» ومسلم كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة 
ومنعها برقم ”)2 / 1 (صحیح مسلم) (مرجع سابق) والبيهقي» کتاب الوقف 
باب الحبس في الرقیق والماشية والدابة» 5/ ٠١١‏ (السنن الکبری) (مرجع سابق) 
والدارقطني» کتاب الزكاة» باب تعجیل الصدقة قبل الحول برقم (۰)۱۹۸۷ ۱/ ۱۰۷ (سنن 
الدارقطني) (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۱۹ 


والأعتاد: هي ما يُعده المقاتل من حیوان وسلاح وآلة جهاد» وکلها من 
المنقولات. وقد أقرّ الب بي خالد بن الولید على وقف تلك المنقولات» فکان 
دليلاً على صحة وقفهاء يؤكد ذلك ما ترجم له البيهقي لهذا الحدیث بقوله : «باب 
الحبس في الرقیق والماشية والدابه»". 

١‏ - روي أن آم معقل( جاءت إلى النبي َل فقالت : وسول اه إن آبا معقل 
جعل ناضحه في سبیل الله وإني ريد الحج آفآرکبه؟ فقال رسول الله بيا : «اركبيه ؛ 
فان الحج والعمرة من سبيل الله)”" . 

ولهذا الحديث شاهد فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ظ4 : أن 


. (مرجع سابق)‎ ١77/7 سنن البيهقي»‎ )١( 

(۲) أم معقل: الأسدية» من أسد من خزيمة» وقيل الأشجعية» وقيل الأنصارية» صحايية جلیلت 
حجت وزوجها مع رسول الله اد . 
بنظر : (أسد الغابة» ابن الأثير» ۷/ ۳۸۷ ترجمة رقم (۹٠۷1)ء‏ الاصابة» ابن حجرء 
۷ ۷ ترجمة رقم (۱۲۲۰۹)) (مرجعان سابقان) . 

(۳) آخرجه البيهقي» کتاب الوصایا» باب الوصية في سبیل الله 5ك 57/ ۲۷4 (السنن الکبری) 
(مرجع سابق)» وأبو داود في السنن کتاب المناسك. باب العمرة برقم (۱۹۸۸ -۱۹۸۹)) 

7/ ۵ (سنن أبي داود) (مرجع سابق)» وأحمد في مسنده» بعنوان: حديث أم معقل 

الأسدية برقم (۰)۲۷۱۰۷ ح٥٤/ ۷١‏ (مسند الإمام أحمد) (مرجع سابق)ء والحاكم في 
المستدرك وقال حديث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ج۱/ ۲ (المستدرك 
الحاکم) (مرجع سابق)» والدارمي في السنن» کتاب الوصاياء باب إذا آوصی بشيء في 
سبیل الله برقم »)۳۳٤۷(‏ 5 / ۲۰۸۲ (مسند الدرامي) (مرجع سابق) . 

© اه رات اد يعاري كان لهس ریات کی 0 


6 (صحیح البخاري» ۱ ) (مرجع سابق) . = 


۱۷۰ ضوابط الال الوقوف 


رسول الله کل رأى رجلا يسوق بدنة. فقال : (ارکبها)۰۲۳ فقال : (انها بدنة)(۰۲۲ 
فقال: (اركبها). قال: (إنها بدنة)» قال : (ارکبها وبللک)(۳) في الثالثة أو في 
الثانية . ظ 


- فعل الصحابة : «ما رواه الخلال*) بإسناده عن علقمة*) عن أم شيبة عن 


= وأخرجه مسلم؛ كتاب الحج» باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء برقم 
(۱۳۲۳۱۳۲۲) (صحيح مسلم» ۲/ )٩٦۰‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ اركبها: لتخالف أهل الجاهلية في عدم ركوبهم ما أهدي للحرم (شرح د. مصطفى البغا على 
صحيح البخاري» ۱/ ۵0۸) (مرجع سابق). 

(۲) بدنة: أي: كيف أركبها وهي هدي؟ (شرح د. مصطفى البغا على صحيح البخاري؛ 
۱ 008) (مرجع سابق). 

(۳) ويلك: الویل: الهلاك قالها تأنيباً على مراجعته وعدم امتثاله أول الأمر (شرح د. مصطفى 
البغا على صحيح البخاري» ۱/ ۵۵۸) (مرجع سابق). وقيل : هذه الكلمة أصلها لمن وقع 
في هلکة فقيل : لأنه كان محتاجاً قد وقع في تعب وجهد وقيل: هي كلمة تجري على 
اللسان وتستعمل من غير قصد إلى ما وُضعت له أولاًء بل تدعم بها العرب كلامها کقولهم 
«لا أم لك. لا أب لك» تربت يداك» قاتله الله . . . إلخ» (شرح فؤاد عبد الباقي على صحيح 
مسلم ۲/ 4۲۰) (مرجم سابق). : ۱ 

)٤(‏ الخلال: أحمد بن محمد بن هارون آبو بكر البغدادي المشهور بالخلال الفقیه الحنبلي 
المفسرء العالم بالحديث واللغة» من أهل بغداد كانت حلقته بجامع المهدي» سمع من 

' أصحاب آحمد. من كتبه: تفسير الغريب» والسنة والعلل» توفي في بغداد ۳۱۱ه. 
ینظر : (تذكرة الحفاظ. الذهبي» ۳/ ۰۷۸۵ وشذرات الذهب. ابن العماد» ۲/ )۲٠٣۱‏ 
(مرجعان سابقان). ۱ 

(0) علقمة: بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي» التابعي الكبير» فقیه العراق» ولد في حياة 

النبي کي وسمع من عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم» وكان فقیها إماماًء شهد صفين» - 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۱۷۱ 


عثمان الحجي أنه جاء إلى عائشة يه فقال : يا أم الممنین! إن ثياب الکعبة تکثر 
عليهاء فنتزعها فنحفر لها آباراً فندفنها فیها حتی لا تلبسها الحائض والجنب» قالت : 
بئس ما صنعت» ولم تصب» إن ثياب الکعبة إذا نزعت لم یضرها من لبس من 
حائض أو جنب» ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبیل الله والمساكين» فكان شيبة 
يبعث بها إلى اليمن فتباع» فيضع ثمنها حيث آمرت عائشة» . 

وهذه القصة مثلها لم نکر فيكون إجماعا”" . 
من المعقول: 

١‏ - الشيء المنقول عين يجوز بيعهاء ويمكن الانتفاع بها مع بقائه فكذلك 
يجوز وقفها قياساً على جواز وقف الدور والأرض . 

۲ - كل ما جاز وقفه تبعاً جاز وقفه منفرداً؛ كالشجرة تبعاً للأرض ومنفصلة 

۳- المقصود من الوقف حصول انتفاع الموقوف عليه بالوقوف» وهذا المعنى 
موجود ليس فقط في الأرض والعقار» بل في المنقول أيضاً؛ فلذا يجوز وقفه. 


٤‏ - في وقف المنقول يحصل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» فصح وقفه 


= سكن الكوفة» وتوفي بها سنة 7ه وعمره تسعون سنة. 

۱ يُنظر : (الطبقات الکبری» ابن سعد» محمد بن سعد بن منیع البصري ۳۰ طبع دار صادر» 
بيروت - لبنان» ٠118١ه-‏ 60۱۹۷۰ 5 88 وما بعدهاء وتذکرة الحفاظ الذهبي 
۱ ۸ (مرجع سابق). 

(۱) يُنظر: المغني» ابن قدام ۰۲۳۰/5 الروض المربع» البهوتي» ص۰۳۵۳ البرق اللماع» 
البارودي ص۱۷۳ (مراجع سابقة) . 


۱۷ ضوابط الال الوقوف 


كما في العقار(). 

قال الماوردي( - وهو يستدل على جواز وقف المنقول -: «ومن جهة المعنى 
أنها عين يجوز بيعهاء ويمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل » فجاز وقفها كالدور. 
وقولنا: «وعين» احتراز مما يكون في الذمة؛ لأنه لو كان له في ذمة رجل حيوان 
من مسلم أو غيره فوقفه لم يصحء وقولنا: «يجوز بيعه» احترازٌ من الولد والحُرٌء 
وقولنا: «يمكن الانتفاع بها" احتراژ من الحشرات التي لا ينتفع بهاء وقولنا: «مع 
بقائها المتصل» احترازٌ من الطعام؛ فانه يُنتفع به ولكنه سَلفٌ بالانتفاع» وقولنا 
«المتصل» احترازٌ من المشمومات؛ فإنه لا يتصل بقاؤهاء وإنما تبقى يوماً ويومين 
وثلائة فقط لا آکثر . 5 

ولان کل ما جاز وقفه تبعاً لغیره جاز وقفه منفرداً کالشجرة؛ لأنها توقف تبعاً 
للأرض وتوقف منفردة عنها. 

ولأن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف علیه» وهذا المعنی موجود فیما 
عدا الأرض والعقار» فجاز وقفه»۳۱. 


)١(‏ ینظر: الحاوي الکبیر الماوردي» ۷ ۷ ۰۱۸ المخني» ابن قدامة» ۱۲۱/۷ و1۲۲ 
(مرجعان سابقان). ۱ 

( الماوردي: هو علي بن محمد بن حبیب. الماوردي البصري» الفقیه الشافعي صاحب 

التصانيف الکثیرة ولد سنة ۳۱6 توفي سنة 1۵۰ه. من آشهر کنبه : الأحكام السلطانية 

والحاوي الكبير. يُنظر: (طبقات الشافعية الکبری؛ السبكي؛ مصرء د. ط» ۱۳۲4ه ‏ 

۲۷۰/۵) (مرجع سابق). ۱ ۱ 


(۳) الحاوي الکبیر الماوردي ۷/ ٩۱۸-۷‏ (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱۷۳ 


وقال ابن قدامة() - مستدلاً على جواز وقف المنقول -: «. . . ولأنه يحصل 
فيه تحبیس الاصل وتسبیل المنفعة» فصح وقفه کالعقار والفرس الحبیس ولاأنه 
يصح وقفه وحده کالعقار»(۲۲. 

وينبغي التنبیه على آمر» وهو أن المالكية آجازوا وقف المنقول باطلاق» حتی 
ولو كان مما يُستهلك عند الانتفاع به كالطعام" والشراب» آما الشافعية والحنابلة 
فقد أجازوا زف الم[ الذي ينتفع به مع بقاء عينه؟»» فلا يجوز عندهم وقف 
الطعام . ۱ ۱ 

والمنقول الذي يجوز وقفه عند الشافعية لا يختلف الحکم فيه بين أن یکون 
قابلاً للانتفاع به حالاً كالثمرة» أو مآلاً كالحيوان الصغير. ظ 

وفي المعتمد عندهم : لا يختلف الحكم سواء كان في أرض مملوكة أو 
مخصویة خلافا للسپکي E‏ : 


. ابن قدامة : (تقدمت ترجمته)‎ )١( 

)۳۲( المغني» ابن قدامت 1۲۲/۷ (مرجع سابق) . 

(۳) پینظر: مواهب الجلیل» الات ۷ شرح منح الجليل› E‏ ۸ (مرجعان 
ساپقان). 

)€( پُنظر : روضة الطالبین» النووي» ه/ الوسیط» الغزالي» 5 / البیان» العمراني» 
۸ المغنی» ابن قدامت ۸/۷ 1۲۲ (مراجع سابقة). 

(۵) يُنظر: حاشية اعانة الطالیین » الدمیاطی» ۲۷/۳ (مرجع سابق) . 

0( السبكي : علي بن عبد الک‌افي بن علي بن تمام» تقي الدين السبكي. الفقیه الشافعي 
المحدث المفسر قاضی القضاة» ولد بمصر سنة ۱۸۳ هه ولى قضاء الشام سنة ام 
من مصنفاته ‏ التي زادت على المثتين -: الابتهاج في شرح المنهاج والدر النظیم» 
ومختصر طبقات الفقهاء. توفي في القاهرة سنة 1 ۷۵ه. 35 


۱۷ ضوابط الال الوقوف 


وابن الرفعة(۹؛ لانه لا يمكن الانتفاع به عندهما. 

آما أدلة من قیّد الجواز بکون المنقول تابعاً للعقار» أو جری العرف بوقفهء 
أو ورد نص بجواز وقفه - وهم الصاحبان من الحنفية - فهي : 
الأدلة على جواز وقف المنقول تبعاً: 

وهذا الجواز يعني أن يقف عقارا أو أرضاً مما اتفق ق الفقهاء على صحة وقفه. 
ويشمل بالوقف كل ما في هذه الأرض أو العقار» من أدوات حراثة أو حيوانات 
أو أثاث منزل» ففي هذه الحالة يصح وقف هذه المنقولات تبعاً للعقار استثناء من 
عدم جواز وقف المنقول. 

وإلى هذا الرأي ذهب أبو يوسف من الحنفية» واستدل عليه بما يلي : 

- هذه المنقولات التابعة للعقار هي متممة لتحصيل ما قصد لأجله الوتف 

- وهو تحصيل الغلة ‏ ويما أنها تابعة للعقان فقد يثبت من الحكم تبعاً ما لا يثبت 
مقصودا. 


= يُنظر: البدر الطالع» بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني 44/اه» طبع 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرق ۰۱ 2۱۹۵۸-۸۱۳۷۷ ۱/ ۰47۷ وتذكرة الحفاظ 
الذهبي» 6/ ۰۱۵۰۷ وطبقات الشافعية الکبری» السبكي. ۱۳۹/۱ (مرجعان سابقان). 

( پنظر: حاشية البجيرمي على الخطیب ۳ حاشية الجمل. العجيلي» ۳/ ۵۷۸ 
(مرجعان سابقان) . ۱ 
وابن الرفعة : : هو آحمد بن محمد بن علي بن الرفعة الأنصاري المصري الشافعي الشهیر 
بابن الرفعة لقب ب «الفقبه» لخلبة الفقه عليه من مولفاته : المطلب في شرح الوسیط 
والکفايت والایضاح والتبیین» ولد سنة 18۵ هه وتوفي سنة ۱۰ ۷ه. 


يُنظر : (طبقات الشافعية الكبرى. السبکي» ۹ ۰۲ ومعجم ا كحالة (\Yo /F‏ 
(مرجعان سابقان) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۱۷۵ 


- القیاس على جواز بیع حق الشرب تبعاًلبیع الارض» وجواز وقف البناء 
- الذي هو في حقيقته أحجار منقولة - تبعاً لوقف الأرض التي بني عليهاء وعدم 
جواز وقفه منفرداً عنها لأنه من المنقولات”" . 

جاء في «البناية) للعيني 27 : «وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها 
(وهم عبيده) ‏ أي: عبيد الواقف ‏ جاز» وكذا ساثر آلات الحراثة» وكذا يجوز 
وقف آلات الحراثة مع البقر؛ لأن المذكور من هذه الأشياء تبع للأرض في تحصيل 
ما هو مقصود وهو الغلة» وقد يثبت من الحكم تبعاً (أي: بطريق التبعية) ما لا يثبت 
مقصوداً (أي: من حيث القصد) كالشرب في البيع» أي : كجواز الشرب في بیع 
الأرض» والبناء في الوقف أي : لجواز وقف البناء تبعاً للأرض» ولا يجوز وقفه 
مقصوداً» وأبو يوسف مع محمد في جواز وقف المنقول» . 


وما ذكره صاحب «البنایة" من موافقة محمد لأبي یوسف» تابعه عليه ابن 


(۱) يُنظر: البحر الرائق » ابن نجيم» ۵ تببين الحقائق» الزيلعي» ۳/ ۰۳۲۷ بدائع 
الصنائع› الكاساني: ۵ ۲ العناية» البابرتي» ۰۲۱۳/۲ اللكنوي على الهداية» 
۶ رد المحتار» ابن عابدين» /٤‏ ۰۳۲۱ مجمع الأنهر داماد أفندي» ۱/ ٠۷٤١‏ 
الجوهرة النيرة» العبادي» /١‏ ۰۲۳۵ ملتقى الأبحر» الحلبي» ۱ (مراجع سابقة). 

(؟) العيني: هو محمود بن أحمد بن موسى» بدر الدين العيني» الحليي» ثم القاهري, الفقيه 
الحنفي» المؤرخ» القاضي» أصله من حلب (قرية عينتاب)» ولد سنة 17لاه» واستقر 
بالقاهرة» وولي فيها قضاء الحسبة» تفرغ للتصنیف» من كتبة : عمدة الباري» والبناية في 
شرح الهداية» وشرح قطر الندى» وغيرها كثير. 
يُنظر : (الفوائد البهية» اللكنوي» ص۲۰۷ البدر الطالع» الشوكاني» ۲/ ۲۹5) (مرجعان 
سابقان) . 

(۳) البناية» العيني» ٩۰۱-۹۰۵ /٦‏ (مرجع سابق). 


۱۷۹ ضوابط الال الوقوف 


عابدین وابن نجیم . 

قال ابن عابدین"*: «یصح وقف المنقول تبعاً للعقار والارض استحساناً؛ 
فإنه قد يثبت من الحکم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً کالشرب في البيع » والبناء في 
الوقف» وهذا قول أبي يوسف ومحمد معه؛ لأنه أجاز إفراد بعض المنقول 
بالوقف» فالتبع آولی»۱. 0 

وقال ابن نجيم : «وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها ‏ وهم 
عبيده ‏ جاز» وكذلك ساثر آلات الحراثة؛ لأنها تبع للارض في تحصيل ما هو 
المقصود» وقد يثبت من الحكم تبعاً ما لا يحصل مقصودا كالشرب في البيع 
والبناء في الوقف ومحمد معه فيه؛ لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف 
عنده» فلأن يجوز الوقف فيه تبعاً أولى»” . 

ولعل في تخريج قول محمد موافقاً لابي يوسف نظرا؛ لأن محمد لم يذهب 
إلى جواز إفراد جميع المنقول بالوقف» وإنما تجويزه للبعض إما بناء على عرف 
أو نص» وإذا لم يتحقق ذلك في المنقول الموقوف تبعاً فلن يكون موافقاً لقول 
محمد؛ لأنه يقول: «يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات»» ولا يجيز وقف 


() ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي» فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية 
في عصره» (۱۱۹۸ - ۱۲۵۲ه) كان شافعيا» ولزم الشيخ شاكر العقاد فألزمه التحول إلى 
المذهب الحنفي» من أهم مؤلفاته: رد المحتارء تنقيح الفتاوى الحامدية (الاعلام 
الزرکلي» ۹ ۲۷ (مرجع سابق). 

(۲) رد المحتارء ابن عابدین» 4/ ۰۳٩۱‏ اللكنوي على الهداية» 4/ 4۳6 (مرجعان سابقان). 

(۳) البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ 71 (مرجع سابق). 

. منحة الخالق» ابن عابدين» ۵/ ۲۱۸ (مرجع سابق)‎ )٤( 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۱۷۷ 


المنقولات باطلاق . 
وقف المنقول الذي جری العرف بوقفه : 

لاشك أن للعرف أثراً في ثبوت الحكم» فقد يُترك به القیاس؛ ولذا فقد آجاز 
لناس وقفه من المنقولات» فلا يصح وقفه» خلافآ لأبي يوسف الذي أجاز وقف 
المنقول تبعاً لا مستقلاً بذاته» حتی ولو تعارف الناس وقفه» والفتوی على قول 

ON 
واستدل علی ذلك بما يلى:‎ 
. قال رسول الله َه «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»‎ ۱ 


ووحه الااستدلال بهذا الحديث واضح» وهو أن ما يستحسن الناس وقفه فلا 


(۱) يُنظر: الاختیار الموصللي» ۳/ ۰1۳ تبیین الحقائق الزيلعي» ۳/ ۳۲۷. 
البناية» العيني» ۲/ ۰٩۰۷‏ العناية» البابرتي» 5/ ۲۱۷ 
بدائع الصنائع » الکاساني» ۵ منحة الخالق» ابن عابدین» ۲۱۸/۵ . 
البحر الرائق» ابن نجیم» ۰۲۱۸/۵ مجمع الانهر» داماد أفندي» ۷۲۹/۱ (مراجع سابقة) . 
(۲) حدیث موقوف على عبدالله بن مسعود؛ رواه أحمد في مسنده برقم (۳۷۰۰) (مسند الامام 
آحمد؛ ”/ )۸٤‏ (مرجع سابق). 
والحاکم في المستدرك ۰۷۹-۳ وقال عنه صحيح الإسناد ولم یخرجاه» وله شاهد» "2 
وقال عنه في التلخیص : صحیح (التلخیص. الذهبي» ۷۹/۳). 
وقال الزيلعي عنه : «قلت: غريب» ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود» وله طرق نصب 
الراية» ۵/ ۲۸۸ بهامش الهداية» جمال الدین الزيلعي» تحقیق: أيمن شعبان؛ دار الحديث» 
القاهرة» ۰۱ ۵۱۱۵ ۱۹۹۵م. 


۱۷۸ ضوابط الال الوقوف 


شك أنه عند الله جائز الوقف. 

١‏ - حاجة الناس إلى وقف هذه المنقولات» وإلا لما جرى العرف بوقفه). 
بطلان جواز وقف المنقول. فان التعامل فى بعض هذه المنقولات بالوقف يترك به 
هذا القياس . 

وقد ذكر الفقهاء أمثلة للمنقول الذي جرى العرف بوقفه» ومن تلك الأمثلة : 

- المنشار والفأس والقدوم". ظ 

E ORE 

- القدور والمراجیل. 

- آدوات الجنازة وشابها. 

- الأشجار: قال الكاسانى“: «ولو وقف آشجارا قائمة فالقیاس أنه 
لا یجوز؛ لانه وقف المنقول» وفی الاستحسان يجوز لتعامل الناس ذلك»). 


)١(‏ يُنظر: الاختیار الموصللي» ۳/ ٤١‏ (مرجع سابق). 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) البناية» العيني» 7/ ۰۹۰۷ تبيين الحقائق» الزيلعي» ۳/ ۳۲۷ (مرجعان سابقان) . 
(5) تبيين الحقائق» الزيلعي» ۳/ ۰۳۲۷ المبسوط السرخسي. ۱۲/ 40 (مرجعان سابقان). 
(5) بدائع الصنائع» الكاساني» ۰۳۲۹/۵ البناية» العيني» ۹٠۷ /٦‏ (مرجعان سابقان) . 
(7) المبسوط السرخسي. ۱۲/ ۰80 مجمع الانهر داماد أفندي» ۳۷۹/۱ (مرجعان سابقان) . 
(0) الجوهرة النيرة» العبادي» ۱/ ۲۳۹ (مرجع سابق). 

(۸) الكاساني: (تقدمت ترجمته). 

() بدائع الصنائع» الكاساني» ۵/ ۳۲۹ (مرجع سابق). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱۷۵ 


آلات الحرایة۱) . 

كما ذكر الفقهاء أمثلة للمنقول الذي لم يَجْر عرف بوقفه. ومن ذلك : 
د الشاب : ۱ ۱ 

- السفينة" . 


قال ابن نجیم: «ولم یذکر السفينة» ولم أَرَ من صرّح بهاء ولاشك في 
دخولها تحت المنقول الذي لا تعامل فيه» فلا يجوز وقفهاء وقد وقف بعضهم 
سفينة على مقام الشافعي» فسألني عنه فأجبت بعدم الصحة بناءً على هذا». 

وقد ذکر في «مجمع الأنهر» آن : «المراد بالتعامل: تعامل الصحابة والتابعين 
والمجتهدین من أئمة الدين رضوان الله علیهم آجمعین» لا تعارف العوام كما قال 
بعض الفضلاء»۱؟ . 

ولم يرد هذا التقیید في غيره من المواضع . 

جاء في «الاختیار لتعلیل المختار» : (وعن محمد جواز وقف ما جری فيه 
التعامل كالفأس والقدوم والمنشار والقدور والجنازة؛ لوجود التعامل في هذه 
الأشياء» وبالتعامل يُترك القیاس كما في الاستصناع». 


)١(‏ تبيين الحقائق» الزيلعي» ۳/ ۳۲۷ (مرجع سابق). 
(۲) البناية» العيني» 407/5 (مرجع سابق). ظ 

(۳) البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۱۹ (مرجع سابق). 
(5) ابن نجيم : (تقدمت ترجمته) . 

- (۵) البحر الرائق» ابن نجيمء ۲۱۹/۵ (مرجع سابق). 
(1) مجمع الأنهر داماد أفندي» ۰۷۳۹/۱ 

(۷) الاختیار» الموصللي» ۳/ 47 - "57 (مرجع سابق). 


Ui:‏ ضوابط امال الوقوف 


بل إن ابن عابدین") رحمه الله تعالی يعد العرف الحادث ذا أثر في الحكم» 
فلا يلزم كونه من عهد الصحابة حيث قال : «فالظاهر اعتبار العرف في الموضع 
أو الزمان الذي اشتهر فيه دون غيره» فوقف الفأس والقدوم كان متعارفا في زمن 
المتقدمين» ولم يُتعارف في هذا الزمان؛ ولذا فالظاهر أنه لا يصح الآن»٠.‏ 
وقف المنقول الذي ورد نص بحواز وقفه : 

إذا ورد نص من کتاب أو سنة في حكم جزئية مخالفاً بها القاعدة العامة» فان 
هذا النص يخصص ويستثني تلك الجزئية من حكم القاعدة» ويُخْرِجَ البعض عن 
الكل . ظ 

وإذا كان الأصل في وقف المنقول عند الحنفية عدم الصحة» فإن ذلك 
مستثنی منه ما ورد النص بجواز وقفه» وذلك باتفاق أبي يوسف ومحمدء وقد مكلو 
لذلك بوقف (الکراع والسلاح)» وهي الخيل والعتاد المعدٌ للقتال في الجهاد في 
سبيل الله”"؛ وذلك لنص حديث ورد عن رسول الله و بطريق صحيحة متفق عليه 
قال فيه: «وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالداًء فقد احتبس أدراعه وأعتاده في 
سبيل الله 47 , 

ولما زوي أن أم معقل جاءت إلى النبي فقالت: يا رسول الله! 0 
جعل ناضحه في سبیل اله» واني أريد الحج أفأركبه؟ فقال رسول الله بي : «اركبيه؛ 


(0) ابن عابدین : (تقدمت ترجمته) . 

(؟) رد المحتار؛ ابن عابدين» /٤‏ ۳۹۶ (مرجع سابق). 

(۳) ينظر: الاختيار» الموصللي ۳/ ٤١‏ - 4۳ اللكنوي على الهداية» /٤‏ ۰1۳4 ملتقى 
الأبحرء الحلبي» 5٠١/١‏ (مراجع سابقة). 

. متفق عليه (تقدم تخريجه)‎ )٤( 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۱۸۱ 


ای اس 

والفتوی على رأ ي ابي یوسف ومحمد رحمهما الله" بالرغم من مخالفة أبي 
حنيفة لهماء e‏ لا يصح وقف المنقول بما فيه الكراع والسلاح؛ ؛ لأن 
وش مدل وتر والوقف موضوع في الأصل على التأبيد . 

لكن الحديث الذي آوردناه في وقف خالد بن الوليد" حجة عليه . 
- الرأي الثاني : 

لا یصح وقف المتقول مطلقاء والی فد القول ذهب الامام آبو حنيفة 


رحمه اله(“ . 


وس هد ۱۳ أن المنقول لا ب يتحقق فيه شرط الموقوف وهو 


(۱) آبو داود والحاکم وآحمد (تقدم تخریجه). 

)۲( 00 الحلبي» ۶۰۱/۱ (مرجع سابق) . 

)۳( بن الولید : بن المغيرة المخزومي القرشي» سیف الله آبو سلیمان الصحابي والفاتح 
الكبير» أسلم قبل مكة» فس به رسول الله وولآه الخیل» ولما ولي آبو بكر وجهه لقتال 
المرتدين» ثم سيّره إلى العراق» ثم إلى الشام وهو قائد معركة اليرموك» وكان مظفرا 
خطيباً فصيحاء توفي بحمص - وقيل بالمدينة ‏ سنة ۲۱ه. (يُنظر: الإصابة» ابن حجر 
ترجمة (۲۲۰۳)) (مرجع سابق). 

(5) يُنظر: سبل السلام» الصنعاني» ۳ 188 (سبل السلام» شرح بلوغ المرام» محمد بن 
إسماعيل اليمني الصنعاني» تحقيق : أحمد زمرلي وإبراهيم الجمل» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م). 

(۵) پُنظر : العناية» البابرتي» ۲۱۲/۲ . 
البناية» العيني» 407/5 (مرجعان سابقان) . 


۱۸۲ ۱ ضوابط الال الوقوف 


التأبيد؛ لأنه یحتمل الهلاك والتلف» بخلاف العقار" ویشمل هذا المنع عنده 
ما آجازه الصاحبان من وقف الکراع والسلاح» فلا يجوز وقفهما عنده لما ذكرنا. 

وقد أخذ القانون المصري لعام ١٤۹م‏ (۸) برأي الجمهور من المالكية 
الشافعية والحنابلة وغیرهم في صحة وقف المنقول فجاءت المادة الثامنة من هذا 
القانون بالنص على جواز وقف المنقول مطلقاً دون قید. أخذاً بما ذهب إليه جمهور 
الفقهاءی وهدف من ذلك إلى التیسیر على الواقفین» ولهذا يجوز أن یقف شخص 
مصنعه أو متجره كما يجوز له أن یقف أسهماً في شركة مساهمة» كما يجوز له 
وقف السيارات والسفن والحبوب” . 
« الترجيح : 

وبما أنه يجب علينا الأخذ بالاعتبار التغيرات الجارية» والتي تقتضي إيجاد 
حلول واقعية وعصرية لمشكلات الوقف» وعلينا أن نستعين بالآراء الفقهية التي 
تساعد على تطوير فقه الوقف المعاصر » فعلينا الأخذ بصحة وقف المنقول؛ ليشمل 
الوقف نواح عديدة من أوجه الخير والبر؛ لأن الوقف لا يمكن أن يكون مقتصراً 


.۱۸۸ /۳ يُنظر: سبل السلامء الصنعاني»‎ )١( 
. بدائع الصنائع » الکاساني» ۵/ ۳۲۹ (مرجعان سابقان)‎ 
. يُنظر : بدائع الصنائم الکاساني ۵/ ۳۲۹ (مرجع سابق)‎ 2 
يُنظر: نظام الوقف في تشريعاته المتعددةء د. بهنسي. ۱۱/6 (نظام الوقف في تشريعاته‎ )۲( 
المتعددة في أحكام الوقف. د. عبد الفتاح إبراهيم بهنسي» مع المذكرات الإيضاحية لتلك‎ ۱ 
التشريعات» مطبعة ومکتبة الشعاع الإسكندرية  مصرء د. ط -د. ت).‎ 
آحکام الوقف في الفقه والقانون د. سراج. ص ۷۵-۷۳ (أحكام الوقف في الفقه‎ - 
والقانون» د. محمد سراج» طباعة سعد للنسخ والطباعة القاهرت د. طء ۱۹۹۳م).‎ 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱۸۳ 


على الأرض بحجة أنها قابلة للانتفاع الدائم» فماذا لو أنها تلوت بمخلفات 

صناعية» أو غمرتها سيول وفيضانات مائية أخرجتها عن إمكانية الانتفاع بها؟ . 
ولذا فان لها عمراً كما هو للمنقولات الايلة بحكم طبيعتها للانتهاء» كالأشجار 

والبناء والكتب والثياب7'. ظ 

لذا فان بعض الفقهاء الذين اشترطوا الدوام في الموقوف صرحوا بأن المراد 
به الدوا م النسبي لا المژبد وأن دوام كل شيء بحسبه ا 

وقد شهد التاريخ الإسلامي وجود آنواع من المنقولات» اة کا 
على سبيل المثال : 

١‏ وقف تبديل الأواني المكسورة بغيرها سليمة: حيث كان الصبي أو الخادم 
إذا کسر وعاءً ذهب فاستبدله بغيره سلیماً من مكان الوقف؛ حتى لا يتعرض للتوبيخ 
أو الضرب”"» وهو صورة مكررة لما ذكره ابن بطوطة) في رحلته الشهيرة» حینما 
عبر عنه بأنه من حسن الأعمال الجيدة للقلوب©» ويمكن أن يشكل صورة رائعة 


(۱) يُنظر: الوقف الاسلامي» د. القحف» ص۱۰۱ - ۱۰۷ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: البجيرمي على الخطیب. ۳/ ۲۰۵ (مرجع سابق) . 

(۳) يُنظر: آوقاف المسلمین في العهد العثماني» حلاق» ص۳۳ (مرجع سابق) . 

(6) ابن بطوطة: هو محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن يوسف اللواتي 
الطنجي أبو عبدالله : رحالة» مرخ ناظم ولد بطنجة سنة ٠/اه»‏ ونشأ بها» وقد طاف 
بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس والیمن وغیرها» واتصل بکثیر من 
الملوك والأمراء» وعاد إلى المغرب الاقصی. وانقطع إلى أبي عنان من ملوك بني مرين . 
وتوفي بمراکش سنة ۷۷۷ه. من آثاره: رحلة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار . يُنظر: (الأعلام» الزركلي» ۷/ ۱۱6) (مرجع سابق). 

(0) بنظر : رحلة ابن بطوطة ابن بطوطة» ص۱۲۲ (مرجع سابق). 


۱۸٤‏ ضوابط الال الوقوف 


من صور التأمين التعاوني الجائز عند الفقهاء . 

- وقف الثياب: وهو وقف ینفق ريعه لكسوة العرايا والفقراء» وستر عورات 
الضعفاء والعاجزين والمحتاجين (كسوة واقية من برد الشتاء» وأخرى واقية من ه 
الصیف)۱). 

وکذلك وقف الثوب الملوث: إذا تلوث ثوب فقير» ولم يعد يصلح 
للاستعمال» يذهب إلى مكان الوقف ليأخذ منه وبا أو ما يشتري به ثوباً آخر 


بدلا عن الملوش(. 
۳ - وقف إعارة الأواني والأدوات المنزلية: كأدوات السفر والمفروشات 
للولائم وغير ذلك . 


للحديث عنها بتفصيل مفيد» خحصوصا وأن لها من الأدلة ما هو خاص بها دون 
غيرها من المنقولات. سواء الاستهلاكية منها كالنقود والطعام» أو الاستعمالية 


¥ 5 ¥ 
* المطلب الأول - وقف النقود: 


هذه المسألة من المسائل الخلافية الاجتهادية عند الفقهاء» الذين اعتمدوا فى 


(۱) يُنظر: الاوقاف والحياة الاجتماعية بمصرء محمد آمین» ص۱۳۵ (مرجع سابق) . 

)۲( ينظر : حاضر العالم الإسلامي» آرسلان» ص٩‏ (حاضر العالم الاسلامي» شکیب أرسلان» 
تأليف لوثر وسب ستووارد» دار الفكر» ط4 ۱۹۷۲ نقله إلى العربية عجاج نويهض) . 

( المرجع السابق. 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد A‏ 


اجتهادهم علی مجرد تعلیلات دون دلیل صریح › ونان دلك : أن من آجاز وقف 
النقود كان مستنده فى ذلك هو إمكان استبدالها حیث إن ما یرد بدله یقوم مقام 


بقاء عينه . 

أما المانعون؛ فقد كان مستندهم في ذلك هو أن العين الموقوفة لا يصح 
وقفها؛ لأنه لا ينتفع بها إلا بإتلافهاء وسيأني بيان ذلك بالتفصيل: 
الفرع الأول تحرير محل النزاع : 

اتفق الفقهاء من المالكية“ والشافعیة والحنابلة“ O E‏ 


(۱) يُنظر: جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» الأزهري» ۲/ ۲۰۵ (جواهر الإكليل شرح 
مختصر خليل» صالح عبد السميع الابي الأزهري» تحقيق : الطيب المنذر» المكتبة 
العصرية؛ o‏ ۱4۲۱ ۲۰۰۰ 
- التفريع» ابن الجلاب» ۲/ ۳۱۰ (التفريع» آبو القاسم بن الجلاب» تحقیق: حسین 
الدهماني» دار الغرب الاسلامي بیروت»› ط۰۱ ۸۱2۰۸ ۱۹۹۷ع). 
- فتح الرحيم» الشنقيطي ۲/ ۱۲۷ (فتح الرحیم على فقه الامام مالك» محمد بن أحمد 
الشنقيطي» دار الفكرء ۰۳ ۱۳۹۹ه). 
(۲) ينظر: و النووي» ۵/ ۳۱۵ (مرجع سابق) . 
منهاج الطالبین» النووي» ۲/ ۲۸۱ - ۲۸۲ (منهاج الطالیین» محبي الدين بن شرف النووي» 
ت احم د عید ان السداده دار الشات الاسلاقة رز تة ا ا5 اه 
e‏ 
الحاوي الکبیر» الماوردي» ۷ (مرجع سابق) . 
(۳) يُنظر: منتهی الارادات. الفتوحي. /٤‏ ۳۳۳۵-۳۳۳ (منتهی الإرادات» الفتوحي» مؤسسة 
الرسالة» ط۰۱ 2۲۰۰۰-۸۱6۲۱ شرح منتهی الارادات» البهوتي؛ ۳۳۰/6 (مرجع 
سابق) . 


۱۸۹ ۱ ضوابط الال الوقوف 


والظاهریة() ومحمد وأبي یوسف من الحنفیة) بخلاف آبي حنيفة" على أنه يجوز 
وقف المنقول مثل : (الکراع والسلاح والمصاحف والکتب)؛ لأن عینها تبقی 
بالانتفاع بها وان كان الصاحبان و كد اانا ورد نمی اوحارو اديور 
أو كان تابعاً لغيره كما سبق بیانه في المبحث السابق٩.‏ 


وأما الذهب والفضة فيجوز وقفها للخلی والزينة عند الشافعية والحنابلة9 »2 
وعند الحنفية إذا تعارف الناس ذلث()» i e‏ 


(۱) يُنظر: المحلی» ابن حزم» /٩‏ ۱۷۵ (مرجع سابق). 

(0) ينظر: السیر الکبیر» الشيباني» ۱/ 94 (السیر الکبیر» محمد بن الحسن الشيباني» تحقیق : 
محمد إسماعيل » دار إحياء الکتب العلمية» بیروت» ۰۱ ۸۱۶۱۷ المبسوط 
السرخسي؛ ۱۲/ 4 (دار المعرفة بیروت» د. طء ۲-۵۱6۰ ۱۹۸ع). 

(۳) يُنظر: تحفة الفقهای السمرقندي؛ ۳ ۷ (تحقیق : محمد الكتاني» دار الفکر» دمشق» 
د.ا ت -د. ط). ۱ 
اللباب» الغنيمي» ۲/ ۰۱۰۱ الاختیار» الموصللي» ۳/ ۰۵۷ سبل السلام. الصنعاني 
۳ ۸۸ بدائع الصنائع » الكاساني» ۵/ ۲۲۹ (مراجع سابقة) . 
الفقه الحنفي وأدلته» الصاغرجي. ۳/ ۱:۰ (الفقه الحنفي وأدلته» أسعد الصاغرجي» دار 
الکلم الطیب. دمشق» ط ۰۱ ۱2۲۰ه). 

(4) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۰۲۱۲/۵ رد المحتار ابن عابدين» 4/ ۳۱۱. 

شرح اللكنوي على الهداية» /٤‏ 4۳6 (مراجع سابقة). . 

() ينظر: روضة الطالبين» النووي» 0/ 10« المغني» ابن قدامة ۷ (مرجعان سابقان) . 

(5) استناداً إلى جواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه عند الحنفية» حيث إن الفتوى 
عندهم على قول محمد» الذي ذهب إلى جواز وقف المنقول المتعارف وقفه» يُنظر: 
(الاختيارء الموصللي» ۳/ 4۳ (البنايةء العيني» 77/ ۰۹۰۷ بدائع الصنائم» الكاساني 
۵ (مراجع سابقة) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد AY‏ 


وهو مقتضى مذهب المالكية“؛ وذلك لأنها منفعة مقصودة» فقد یستأجر الانسان 
حليآ من الذهب والفضة للتحلي بها لمن جل له التحلي بواحد منهماء فيأتي وقف 
الذهب والفضة حلباً - يأخذها المحتاج ويردها بعد استعمالها - ليخفف من تکالیف ‏ 
ونفقات استئجارهاء وبذا يحقق نفعاً مقصوداً. 

وأما وقف الدراهم والدنانیر للتزين والعرض؛ فلم يُجزها الشافعية والحنابلة؛ 


اا مقع ف : د5 ولم تجر العادة بالتحلي بها ولم يعتبره الشرع في 
إسقاط زکاتها“ . 


)١(‏ لم أقف عند المالكية على هذه النقطة صراحة» وإنما هي مستنبطة من الشروط التي ذكرها 
المالكية في الموقوف : أن يكون عیناً تبقى بعد الانتفاع بهاء وتخريجا على هذا الكلام 
يكون هناك اتفاق مع مذهب الجمهور» خصوصا إذا علمنا أن المالكية لا يشترطون التأبيد 
في الوقف . يُنظر: (بلغة السالك. الصاوي» 6/ ۱۰) (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: المجموع النووي» /١‏ ۰۲۶۷ نهاية المحتاج» الرّملي» ۵/ ۰۳۵۸ حاشية 
البجيرمي» ۳/ ۰۲۳۰ تحفة المحتاج» الهيتمي» ۸/ ۸ (مراجع سابقة)» (تحفة المحتاج 
بشرح المنهاج» الهيتمي» دار الكتب العلمية» بیروت» ۰۱ 5١5١ه).‏ 

٠‏ - حواشي الشرواني والعبادي على التحفة» ۸/ 1۸ (مرجع سابق). 
- حاشية البيجوري» ۲/ ۸۱ (حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم» تحقیق: عبد السلام 
شاهین» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۸۱۱۵ - 2۱۹۹6 المغني» ابن ا 
۷ شرح الزركشي» ۶/ ۲۹۲ (مرجعان سابقان) . 
- الفروع» ابن مفلح» ۶/ ۵۸۳ (الفروع» شمس الدین المقدسي آبي عبدالله محمد بن 
مفلح مراجعة: عبد الستار فراج» عالم الکتب» ط٤»‏ ۵۱۰۵ - ۰)2۱۹۸۵ المعتمد 
بلطه جي» ۲/ ۰۸ الانصاف المرداوي» ۷/ ۱۱-۱۰ (مرجعان سابقان). 

(۳) يُنظر: المغني» ابن ا ۷ وشرح منتهی الارادات» البهوتي» 5/ ۳۳۵ (مرجعان 

 .)ناقباس‎ 


۱۸۸ ضوابط الال الوقوف 


- قال النووي): «وقد اختلف آصحابنا في الدراهم والدنانیر» فمن قال 
بجواز أن تکون لها ثمرة دائمة کالاجارة آجاز وقفها» ومن قال بعدم جواز الاجارة 
قال بعدم جواز الوقف فیها؛ لآن تلك المنفعة ليست المقصد الذي خلقت له 
الأثمان؛ ولهذا لم في الغصب» فلم تجز في الوقف»(۲. 

- وقال الشيرازي: «واختلف آصحابنا في الدراهم والدنانیر» فمن آجاز 
إجارتها (للتزین بها) آجاز وقفها» ومن لم بُجز إجارتها لم يُجز وقفها»“. 

- وبالعودة إلى حديثه عن إجارة الذراهم : ذكر أن الصحيح أنه لا يجوز إجارة 
الدراهم والدنانير»» وبذا يكون الصحيح من حكم وقفها أيضاً عدم الصحة. 

وأجاز الشيعة الزيدية وقف الدراهم والدنانير للتزين بها : 

- قال صاحب «التاج ال «الدراهم والدنانير لا يصح وقفها. . . إلا أن 
يوقفها للتجمل بها والعيار ونحوهماء صح وقفها كما يصح إجارتها وعاريتها 
للتجمل بها والعیار»۳*. 


)١( -‏ النووي: محيي الدين بن شرف النووي (تقدمت ترجمته) . 

(۲) المجموع النووي» ۲٤۷ /٦‏ (مرجع سابق). 

(۳) الشيرازي: هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي» ولد سنة ۳۹۳ه» اشتهر 
بقوة الحجة في الجدل والمناظرة» من مصنفاته: المهذب» التبصرة اللمع» توفي سنة: 
۲ رحمه الله ورضي عنه . يُنظر: (وفیات الاعیان ابن خلکان» ۰4/۱ شذرات الذهب 
ابن العماد» ۳/ ۰۳۹ معجم المؤلفين» كحالةء ۱/ 4۸) (مراجع سابقة). 

)٤(‏ المهذب. الشيرازي» ۲4۱/۱۲ (مرجع سابق). 

(۵) يُنظر: المهذب. الشيرازي» ۳/ ٩۱۳‏ (مرجع سابق). 

(1) التاج المذهب. الصنعاني» ۳/ ۲۸۳ (التاج المذهب لاحکام المذهب» آحمد بن قاسم - 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱۸۹ 


- وجاء في «البحر الزخار»: «وفي وقف الدراهم والدنانير وجهان: الأول 
يصح كإجارتها للزينة . . 2 

أما محل النزاع فهو: مانا يقول الفقهاء عن وقف الدراهم والدنائير والأوراق 
النقدية؟ هل يجوز وقفها لغير التزين والعرض أم لا؟ وتوضيحا للمسألة والصورة: 
لمعيو وا ارا نی اک هل یصح 
000 

لابد أن نشير ابتداء إلى أن الحديث عن وقف النقود ‏ التي هي الدراهم 
والدنانير الذهبية ‏ يدخل من ضمنها وقف الأوراق النقدية المعاصرة؛ إذ أن الأوراق 
النقدية المعاصرة هي أوراق معتبرة» وكل ما يترتب على الذهب والفضة بوصفهما 
نقدين» فإنه يترتب على الأوراق النقدية كذلك”" . 
الفرع الثاني الأقوال في المسألة : 

اختلف الفقهاء في وقف النقود على مذهبين : 

المذهب الأول: ذهب أصحاب هذا المذهب إلى عدم جواز وقف النقود» 
وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة الزيدية 
والامامیة ولتوضيح هذا الرأي لا مانع من اقتطاف بعض ما قالوه في انتصار 


= العنسي الصنعاني» مكتبة اليمن» د. ط -د. ت). 

(۱) البحر الزخارء المرتضى» ١67 /٤‏ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: الأوراق النقدية» د. أحمد حسن» ص ۲۱۵ وما بعدها. (مرجع سابق) . 

(۳) الفتاوی الهندیت ۲/ 57" (الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية» وبهامشه فتاوى 
فاضیخان للفرغاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۰۱ ۱۱۵ه- ۸۱۹۹6). 
البنايةء العيني» ٩۰۷ /٩‏ و۱۱٩۰‏ شرح فتح القدير» ابن الهمام» ۵/ 1۳۲ . 


ضوابط الال الوقوف 


مذهبهم هذا : 


- جاء فى «البنایة» : «وما لا تعامل فيه من المنقولات لا يجوز وقفه عندنا؛ 


لأن الوقف فيه لا یتأبد والحال لا بد من التأیید وما لا يتأبد لا يجوز وقفی فصار 
کل ما لا يُنتفع به مع بقاء أصله کالدراهم والدنانیر في عدم الجواز» بخلاف العقار ؛ 


فان فيه التأبید»(). 


(۱) 
(۲( 


- قال ابن الهمام) من الحنفية : «وأما وقف ما لا تفع به إلا بإتلافه کالذهب 


البيان» العمراني» ۸/ ۰۱۲ حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي» ۳/ 549 - 40۱ . 
الحاوي الکبیر» الماوردي» ۷/ ۰۵۱٩‏ مغني المحتاج» الشربيني» ۳/ ۵۲6 . 
المجموع. النووي» ۱۱/ ۰۲4۷ روضة الطالبین» النووي» ۵/ ۳۱۵. 

الوسیط الغزالي» 6/ ۲4۱ الاقناع الشربيني» ۳/ ۲۰۵ (مراجع سابقة). 

الكافي» ابن قدامف ۲/ ۰۳۲۰ کشاف القناع» البهوتي» ۳/ 40۱-48٩‏ . 

البرق اللماع» البارودي» ص۱۷۳ منار السبیل» ابن ضویان» ۱۹۹/۲ . 

المعتمد؛ بلطة ج (مراجع سابقة). 

المقنع» ابن قدامق ۲/ ۷۷١‏ (المقنع في فقه الامام أحمد بن حنبل » موفق الدین بن قدامة 
المقدسي» دار الکتب العلمية» بیروت ‏ لبنان د. ط -د. ت). 

البحر الزخارء المرتضی» /٤‏ ۰۱۵۲ الروضة البهية» العاملي» ۳/ ۱۷۵ (مراجع سابقة). 
السیل الجرار» الشوكاني» ۳۹/ ۵۰ (السيل الجرار المتدفق على حداتق الأزهار» الشوكاني 
كتين تیال لدی دان ابد ی و 
البناية» العيني» */ ٩۱۰‏ (مرجع سابق). 

ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد من علماء الحنفية» ولد سنة ۷۹۰ه. وتوفي سنة ۵۸۱۱ 
من کتبه : فتح القدیر» والتحریر» يُنظر: (الجواهر المضيئة» آبو الوفاء» ۲/ ۰۸۰ الاعلام 
الزركلي» ۲/ ۰۲۵۵ ومعجم المولفین» کحالة ۳/ 41٩‏ (مراجع سابقة). ۱ 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱۹۱ 


والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز على قول عامة الفقهاء . . . والمراد بالذهب 
والفضة الدراهم والدناثیر وما لیس بحلي ۲۲ . 50 
٠‏ - وفي «الفتاوی الهندیة» : «لو وقف دراهم ودنانیر وثياباً لم يجُز. ۰۳۷.۰ 
- وقال الماوردي”” من الشافعية: «فصل : وقف الدراهم والدنانیر: لا يجوز 
وقفها لاستهلاكهاء فكانت كالطعام . 04 


- وجاء في «كفاية الأخيار» ‏ عند ذكر شروط العين الموقوفة -: «ويمكن 


الانتفاع به مع بقاء عینه» فتخرج الأثمان والطعام؛ لأن الائمان ینتفع باخراجها 
والطعام باکله . . ۰ . 


وجاء فى «حاشية الجمل** على شرح المنهج» - في سياف الحدیث عما 
لا يصح وقفه -: «ولا دراهم للزينة أو للتجارة» وصرف ربحها على الفقراء» وكذا 


)١(‏ شرح فتح القديرء ابن الهمام» ۵/ ۱۳۲ (مرجع سابق). 

(۲) الفتاوى الهندیت ۲/ ۲ (مرجع سابق). 0 

(۳) (تقدمت ترجمته). 

)٤(‏ الحاوي الکبیر الماوردي؛ ٩۱۹/۷‏ (مرجع سابق). 

0( كفاية الاخیار» الحصني؛ ۱ ۱۹ (كفاية الأخيار في حل غاية الااختصار للحصني. دار 
الکتب العلمية» وعیسی البابي الحلبي» د. ط -د. ت). 

(7) الجمل: هو سلیمان بن عمر بن منصور العجيلي» المصري» الشافعي. المعروف بالجمل» ‏ 
مفسر» فقيه» ولد في مدينة عجیل» إحدى قری مصر الغربية سنة ۱۷۹۰ه. من تصانيفه: 
الفتوحات الالهية» وفتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية 
الجمل . 
يُنظر: (معجم المؤلفين» کحالة» 5/ ۲۷۱) (مرجع سابق) . 


۱۹۲ . ضوابط الال الوقوف 


الوصية بذلك . . .۰»). ۱ 

- وقال الرّملي - في سياق حدیثه عن الأمور التي لا تدخل تحت تعریف 
الموقوف الذي يصح وقفه -: «وخرج ما لا يُقصدء کنقد للتزین أو الاتجار فیه 
وصرف ربحه للفقراء)”" . ۱ 

- قال ابن قدامة٩)‏ من الحنابلة : «وما لا يُتتفع به إلا بالاتلاف مثل الذهب 
والفضة والمأكول والمشروب. فوقفه غير جائز . . . والمراد بالذهب والفضة هنا 
الدراهم والدنانير»“ . 

- وهذا ما صرحت به كتب الحنابلة الأخرى” . 

- وقال أيضاً في «الكافي» : «ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه 
کالائمان والمأكول والمشروب والشمع؛ لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع بقائه» 
ولا ما يُسرع إليه الفساد کالریاحین؛ لأنها لا تتباقى»” . 


(۱) حاشية الجمل العجيلي» ۳/ ۰۵۷۸ كفاية الأخيار» للحصني» ۱۳۱۹ (مرجعان سابقان). 

(۲) الرّملي: هو محمد بن آحمد حمزة. مس الدین؛ یقال له الشافعي الصخیر من اتضائيقة 
في الفقه الشافعي : نهاية المحتاج» وله شروح عديدة» توفي في القاهرة سنة ‏ ۱۰۰ه. 
يُنظر : (الاعلام الزركلي / ۲۳۶) (مرجع سابق) . 

(۳) نهاية المحتاج, الرّملي؛ ۵/ ۳۰۸ (مرجع سابق). 

(6) ابن قدامة: (تقدمت ترجمته). 

(5) المغني ابن قدامة» ۷/ ۱۱۸ (مرجم سابق). 

(5) يُنظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» /٤‏ ۰۲۹۲ الفواکه العديدة» المنقور» ص8۱۷ 
و٦٤٤‏ - ۰46۷ المقنع» ابن قدامة» ۷۷۱/۲ (مراجع سابقة). 


)۷( الكافي» ابن قدامت ۸/۲ ۳۲۰ (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۱ ۱۹۳ 


- وقال البهوتي() في «شرح منتهی الارادات» : «ولا يصح الوقف إن صادف 
ما لا يُنتفع به مع بقاء عینه کالمطعوم والمشروب غير ماء. . . وکأئمان ولو لحَل 
ووزن کقندیل من نقد على مسجد» ونحوه كحلقة فضة تجعل في بابه» ووقف 
دراهم ودنانير لينتفع باقتراضها؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة› 
وما لا ينتفع به إلا باتلافه لا يصح فيه ذلك»۲. 


- وقال الزرکشی" في «شرح مختصر الخرقي»: «وما لا ينتفع به إلا باتلافه 
مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب» فوقفه غير جائز» . 
- وقال ابن قدامة فى «البرق اللماع» : «وما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء 


)١(‏ البهوتي: منصور بن يونس (تقدمت ترجمته). 

(۲) شرح منتهی الارادات» البهوتي؛ ۶/ ۳۳۵ (مرجع سابق). 

(۳) الزركشي : هو محمد بن عبدالله شمس الدين» استوطن مصر. ولد سنة ۷۲۲« آخذ الفقه 
الحنبلي عن موفق الدين الحجازي» من آشهر كتبه: شرح على الخرقي» وشرح الوجیز؛ 
توفي سنة ۷۷۲ه. والخرقي صاحب المتن هو عمر بن الحسين بن عبدالله المتوفى سنة 
2۳۳ . 
يُنظر: (شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ۷۸-۱ - )٩۰‏ (مرجع سابق) والزرکشي 
لمعني هنا هو غير الزركشي الشافعي صاحب المحيط محمد بن بهادر بن عبدالله» ولد في 
مصر ۵۷4۵ - وتوفي 4ه أخذ عن الإسنوي والبلقيني والأزدي وابن كثير» له تصانيف 
عديدة في الفقه والاصول. منها التذكرة» وکشف الظنون. والبحر المحیط » من فقهاء 
الشافعية. له شرح على الفروع للغزالي . يُنظر: (الاعلام» الزركلي» /٩‏ 77) (مرجع 
سابق) ويُنظر : (البحر المحیط بدر الدین محمد بن بهادر عبدالله الشافعي. حققته لجنة 
من الازهر دار الكتبي» ۰۱ ۰62۱۹۹6-۱۶۱۵ ۱۱/۱2 - ۰۳۲ 

)٤(‏ شرح الزرکشي على مختصر الخرفي» 6/ ۲۹۲ (مرجم سابق). 


(۵) ابن قدامة (تقدمت ترجمته). 


۱۹ ضوابط الال الوقوف 


عینه» کالدنانیر والدراهم والمطعوم والمشروب. لا يصح وقفه في قول عامة آهل 
العلم». 

- وقال ابن حزم" الظاهري رحمه الله : «. . . ولا يجوز في غير ذلك لاسیما 
الدراهم والدنانین وكل ما يا منفعهة فيه الا یاتلاف عينه)7" . 

- قال صاحب «البحر الزخار» من الشيعة الزيدية : «ولا يوقف ما یتعذر الانتفاع 
به مع بقاء عينه؛ لتعذّر معنى الوقف فيهء وفي وقف الدراهم وجهان. . . والأصح 
المنع» . ۱ 

- وفى المذهب ذاته قال صاحب «التاج المذهب»: «الدراهم ۲ الدناثیر لا يصح 
وقفها. . . إلا أن يوقفها للتجمل بها والعيار ونحوهماء صح وقفها كما يصح إجارتها 
وعاريتها للتجمل بها والعیار .۷‏ 

مما تقدم. ومن خلال هذه النقول الفقهية الغزيرة. نلاحظ أن أصحاب هذا 
الفريق لم يوردوا على صحة اجتهادهم دليلاً صريحا من الكتاب أو السنة أو الاجماع» 
أوالقياس» وإنما بعضهم قاسها على الطعام بجامع أن كلا منهما ينتفع به من خلال 
اتلافه لکنهم في تعلیلهم لاجتهادهم یقولون : ۱ 

إنه لا یمکن الانتفاع بالنقود إلا بإتلافهاء وهو مخالف لما یُشترط في العين 
الموقوفة من دوام الانتفاع بهاء ولشرط التأبيد المطلوب في الوقف» وبذا لا يحصل 


. البرق اللماع» ابن قدامة» ص ۱۷۳ (مرجع سابق)‎ )١( 
. ابن حزم : الظاهري (تقدمت ترجمته)‎ (۲) 

(۳) المحلی ابن حزم» 9/ ۱۷۵ (مرجع سابق). 

(4) البحر الزخارء المرتضی 4/ ۱۵۲ (مرجع سابق) . 
(5) التاج المذهب. الصنعاني» ۳/ ۲۸۳ (مرجع سابق). 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۱ ۱۹ 


مقصود الوقف من الانتفاع الدائم . 

ولم یتعرضوا ام نزال رد بدلها منزلة بقائهاء فالشافعية صرحوا أن الاتجار بهما 
(الذهب والفضة) أو النقود» وضرف ربحهما للفقراء لا یجعل وقفهما جائز !۱ 
والحنابلة جعلوا اقتراضها (الدراهم والدنانیر) [تلاف لها( . 

وهذه النقول كلها تدور حول هذا المعنی دون أن تخرج عنه إلى دلیل قوي 
فلنتابع ما ذهب إليه الفریق الثاني: . 

المذهب الثانى : ذهب أصحاب هذا المذهب إلى جواز وقف النقود (الدراهم 
والدنانير» وتقاس علیها الأوراق النقدیة) والی هذا القول ذهب بعض الحنفية ومنهم 


زفر ۰۳ وهو مقتضی قواعد محمد من الحنفیة(*۰۲ ی( 


(۱) يُنظر: حاشية الجمل على المنهج ۳/ ۰۵۷۸ نهاية المحتاج» الرّملي» ۵ (مرجعان 
سابقان) . ۱ 5 ۱ 

(۲) يُنظر: شرح منتهی الإرادات» البهوتي. 4/ ۳۳۵ (مرجع سابق). 

(۳) زفر: بن الهذیل بن قیس» صاحب إلى حنیفة. من آصبهان» کان یأخذ بالاثر ان جد 
ویخالف إمامه» تولی القضاء في البصرت وبها مات سنة ۱۵۸ ه. يُنظر : (الفوائد البهیة 
اللكنوي» ص۷۰ الاعلام الزركلي» ۳/ 80) (مرجع سابق). 

. محمد: بن الحسن الشيباني صاحب آبي حنيفة (تقدمت ترجمته)‎ )٤( 

(5) يُنظر: تبیین الحقائق الزيلعي» ۳ ۷ مع حاشية الشلبي ۲۳ ۳۲۷. 
البحر الرائق» ابن نجيمء ۰۲۱۹/۵ مجمع الأنهر» داماد آفندي» ۷۳۹/۱ (مراجع سابقة). 
إعلاء السنن. التهانوی» ۳ - ۱۱۲ (إعلاء السنن. التهانوي» دار العلوم الٍسلاميت 

باکستان» كراتشي د. ط -د. ت). 


۱۹۹ ضوابط الال الوقوف 


والی هذا ذهب المالکیة۱) وبعض الشیعة) وبعض الحنابلة” . 

وإليك بعض النقول الفقهية التي تثبت ت هذا الرأي : 

جاء في «البناية» : «قال صاحب المحیط : وقف مئة وخمسین ديناراً على 
مرض. الوصيء تصح. وتدفع الذهب إلى إنسان بمضاربة یتعلمها یستعملها 
ویصرف الربح» وفي المحیط : وكذلك وقف الدراهم والمکیل والموزون»۳. 

قال ابن عابدين” في (حاشیته»: «قلت: إن الدراهم لا تتعين بالتعیین» فهي 
وإن كانت لا يُنتفع بها مع بقاء عينهاء لكن بدلها قائم مقام عينها؛ لعدم تعينها 
بالتعيين» فكأنها باقية» ولا شك في كونها من المنقول» فحيث جرى العرف على 
التعامل بها دخلت فيما أجازه محمد. . . وعن الأنصاري ‏ وكان من أصحاب زر - 
فيمن وقف الدراهم أو ما يكال أو يوزن: أيجوز ذلك؟ قال: نعم» قيل: كيف؟ 
قال : یدفع الدراهم مضاربة ثم یتصدق بربحها فى الوجه الذي وقف علیه.. 
وما يكال ویوزن يباع» ويُدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة. . . قال في النهر : ومقتضی 


)۱( الفواكه الدواني؛ النفراوي» 7/۲ 0 (مرجع سابق) . 
- حاشية الخرشي على مختصر خلیل» / ۰ (حاشية الخرشي على مختصر خليل» آبو 
عبدالله محمد بن عبدالله الخرشي, دار الفكر» د. ت -د. ط). 
- حاشية العدوي على مختصر خلیل» / ۰ (حاشية العدوي على مختصر خلیل » علي 
ابن أحمد الصعيدي العدوي» دار الفكر» مطبوع بهامش الخرشي» د. ت -د. ط). 
() البحر الزخار المرتضى» 4/ ۱۵۲ (مرجع سابق). ٠‏ 
)۳( ينظر : الانصاف. المرداوي» ۷ (مرجع سابق) . 
)٤(‏ الننایت العيني » 5/ ۲ (مرجع سابق). 


(0) ابن عابدین: (تقدمت ترجمته). 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۱٩۷‏ 


تعارفه بالكلية» نعم وقف الدراهم والدنانیر تعورف في الدیار الرومیة»*. 


وقد رجح ابن عابدین جعل وقف الدراهم والدنانیر من المنقول المتعارف 
الذي يصح على قول محمد حين قال : «وبهذا ظهر صحة ما ذکره المصنف من 
إلحاقها بالمنقول المتعارف على قول محمد المفتی به» وإنما خصوها بالنقل عن 
زفر لأنها لم تكن متعارفة إذ ذاك» ولأنه هو الذي قال بها ابتداء©. 

قال ابن نجیم(؟ الحنفي في «البحر الرائق» : «وعن الأنصاري - وکان من 
أصحاب زفر -: وقف الدراهم أو الدنانير أو الطعام أو ما يكال أو يوزن أيجوز؟ 
قال: نعم» قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة» ثم يتصدق بها في الوجه الذي 
وقف عليه . . .)7 . 

وبهذا يظهر أن من قال بهذا من الحنفية هم : محمد بن عبدالله الأنصاري من 
أصحاب زفر» وزفرء وهو يوافق ما ذهب إليه محمد من الحنفية» حين أجاز وقف 
المنقول الذي جرى العرف بوقفه؛ وذلك لأنه تعورف في بعض البلاد . 

جاء في «مجمع الأنهر»: «ولما جرى التعامل في وقف الدنانير والدراهم في 
زمان زفر بعد تجويز صحة وقفها في رواية» دخلت تحت قول محمد المفتى به في 
وقف كل منقول فيه تعامل كما لا یخفی. فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القوك 


(۱) رد المحتار» ابن عابدين» ۳۱۶6 (مرجع سابق) . 
)۳( المرجع السابق : الجزء والصفحهة نفسها . 


)٤(‏ البحر الرائق» ابن نجيم» ۵ وینظر : درر الحکام ابن فرموز 7/ ۱۳۷ (مرجعان 
سابقان). 


۱۹۸ ضوابط الال الوقوف 


بجواز وقفهما لمذهب زفر من رواية الانصاري» وقد آفتی صاحب البحر بجواز 
وقفهاء ولم يحكِ خلافاً كما في المنح وعن زفر : رجل وقف الدراهم أو الطعام 
أو ما يكال أو يوزن» قال: يجوزء قيل له: وكيف يكون؟ قال: يدفع الدراهم 
مضاربة ثم يتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف علیه»(). 

بل إن البعض خرّجَ جواز وقف النقود على قول أبي يوسف”" من الحنفيةء 
جاء في «الر سعاف» : «ولو وفقف رب المال ضيعة من مال المضاربة يصح عند آبي 
راوطا وعند محمد لا يصح إن كان في المال ربح ؛ بناءٌ على جواز وقف 
المشاع وعدمه والله آعلم»( . 

أما التصریح بأنه مذهب زفر فجاء في «رد المحتار) : (مطلب: في وقف 
الدراهم والدنانیر قوله: (بل دراهم ودنانیر) عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري وكان 
من أصحاب زفر» وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال: وعن زفر شرنبلالية . . .04. 

يلاحظ أن من أجاز وقف النقود من الحنفية حجته في ذلك : أن النقود لا تتعين 
بالتعيين» وأن رد بدلها يقوم مقام بقاء عينهاء وأن الوقف والانتفاع بها يكون من 


(۱) مجمع الأنهرء داماد أفندي, ۱ (مرجع سابق) . 

EEE‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي, فقيه أصولي 
مجتهد» مفسر تلمیذ آبي حنيفة وصاحبه ولد سنة ۱۱۳ه وتوفي سنة۱۸۲ هء من آثاره : 
الخراج» المبسوط. أدب القاضي يُنظر: (سير أعلام اللبلای 5/ ۲۹۰). 
(سير آعلام النبلاء» الذهيي» تحقیق: شعيب أرناؤوط» الرسالة» بیروت» 8 06 ١ه).‏ 
وطبقات اة آبو الوف ۲ (مرجع سابق). 

(۴) الإسعاف» الطرابلسي» ص۲۰ (مرجع سابق). 

(8 رد المحتار» ابن عابدين» 6/ ۳۹۳ (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۱۹۹ 


سب سس 


خلال المضارية في النقود بالتجارة فيهاء ثم صرف ربحها للفقراء“ ووجوه الخير» 
وبذا تبقی النقود كاملة قائمة صالحة للانتفاع الدائم بها . 

آما عن المالکية : 

فقد جاء في «الشرح الکبیر" : «وفي جواز وقف کطعام مما لا يُعرف بعینه إذا 
غيب عليه كالنقد» وهو المذهب. ویدل له قول المصنف في الزكاة: (وژکیت عين 
وقفت للسلف)» وعدم الجواز الصادق بالكراهة9) والمنع تردد"» وقيل إن التردد 
في غير العين من سائر المثلیات» وأما العين فلا تردد فيهاء بل يجوز وقفها قطعا؛ 
لأنه نص المدونة والمراد وقفه للسلف» وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه» وأما إن 
رقف مع بقاء عينه فلا يجوز اتفاقا*؛ إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك“ . 

وجاء في «شرح منح الجليل»: «وفي صحة وقف ما لا يُعرف بعينه كالطعام 
والدراهم والدنانير» ليُسلف لمن يحتاج إليه ويرد مثله وقفا في محله» وهكذا أبداء 


وهو مذهب المدونة» وعدمها وبه قال ابن شاس وابن الحاجب تردٌّدٌ: فيه نظر؛ لأن 


)۱( جاء في بعض الكتب عبارة: (ثم التصدق بها) كما في البحر الرائق» ابن نجيم» 0/ ۲1۹ 
(مرجع سابق) وهي تعني التصدق بالربح على تقدیر مضاف» أي : التصدق بربحها» 
وعبارة الاسعاف: ثم يتصدق بالفضل» ينظر : رد المحتار» ابن عابدین» / ۲ (مرجع 


سابق). ۱ 
(۲) الصادق بالکراهة: آي: كما يقول ابن رشد» حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 4 / ۱۳۰ 


(۳) والمنع تردد- آي: كما یقول ابن شاس . 
)٤(‏ آي: كما لو وُقف لاجل تزیین الحوانیت . حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 75/ ۱۳۰ 
(o)‏ الشرح الکبیر» ابن الدردیر» ۱۳/۸ (مرجع سابق) . 


۷۳.۰ ضوابط امال الوقوذ 


آحد شقیه قال فيها الشارح: فيه نظر ؛ لانك إن فرضت المسألة فیما إذا قصد بوقف 
الطعام ونحوه بقاء عينه» فليس فيه إلا المنع ؛ لأنه تحجیر بلا منفعة تعود على أحد. 
ويژدي إلى فساد الطعام المودي إلى إضاعة المال» وان كان على معنی أنه وقف ‏ 
للسلف إن احتاج إليه محتاج» ثم يرد مثله» فمذهب المدونة وغیرها جوازه 
والقول بالکراهة ضعیف» وأضعف منه قول ابن شاس بمنعه إن حمل على ظاهر(۱» 
والمعتمد عند المالكية الجواز»2 . 

يفهم من كلام المالكية جواز وقفها للسلف. بأن احتاج إليها محتاج يأخذها 
ثم يرد بدلهاء ونزل رد بدلها منزلة بقاء عينهاء وبذا تبقى العين قائمة صالحة 
للانتفاع» أما وقفها بعينها دون استخدامها للسلف» أي : لتزيين الحوانيت ونحو 
ذلك فغير جائز . ظ 

جاء في «الإنصاف» : اوقال في الفائق وغیره: يصح وقف الدراهم فینتفع 
بها في القرض ونحوه. اختاره شیخنا» يعني به: الشیخ تقي الدین» وقال في 
الا ختیارات: ولو وقف الدراهم على المحتاجین لم يكن جواز هذا بعید»". 

وفي «الادلة الرضية» : «ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحدء 
جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمین ومن ذلك ما یوضع في الکعبة . 


(۱) يقول الصاوي: «وعلی کل حال کلام ابن رشد وابن شاس خلاف مذهب المدونة» فکان 
على الشیخ ألا یلتفت إليهم» يُنظر: (بلغة السالك» الصاوي» /٤‏ ۱۲) (مرجع سابق). 
( شرح منح الجليل» عليش» ۸/ ۱۱۲ (مرجع سابق). 
وینظر: جواهر الإكليل» الأزهري» ۲/ ۲۰۵ والتاج والإكليل» الموّاق» ۷/ ۱۳۱ (مرجعان 
سابقان) . 


(۳( الانصاف» المرداوي» ۷ ١١‏ (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۲۰۱ 


وفي مسجد النبي276 . 

وفي فقه الإمام البخاري: «وقف الصامت (الذهب والفضة والنقد) قال 
البخاری رحمه الله بعد هذه الترجمة: وقال الزهري فمن جعل آلف دينار في 
سبیل الله » ودفعها إلى غلام له متاجرء یتاجر بهاء وجعل ربحه صدقه للمساکین 
والأقربین» هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الالف شیثا؟ . 

وان لم يكن قد جعل ربحها صدقة علی المساکین؟ قال: لیس له آن یأکل 
منها» وروی بإسناده إلى ابن عمر 5ا: أن عمر بن الخطاب حمل على فرس له في 
سبيل الله أعطاها رسول الله له» فحمل عليها رجلاً» فأخبر عمر أنه قد وقفها یبیعها 
فسأل رسول الله أن يبتاعهاء فقال: لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك». 

هذا هو مجمل أقوال الفقهاء أصحاب الفريق الثاني الذين أجازوا وقف 
الدراهم والدنانير» والكلام نفسه جار على الأوراق النقدية المعاصرة كذلك» باعتبار 
شرعيتها کالنقدین ؛ لأنها أعز أموالنا فى وقتنا الحالى» كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك() . ۱ ۱ 


(۱) الأدلة الرضية» الشوكانيء ۱/ ۲۳۶ (الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية» في المسائل الفقهية؛ 
محمد بن علي بن محمد الشوکاني» دار الندی» بیروت» ۰۱ ۱۱۳ ه) تحقیق : محمد 
ق 

(۲) البخاري: محمد بن إسماعيل صاحب الصحیح . (تقدمت ترجمته). 

(۳) فقه الامام البخاري آبو فارس» ۲/ 1۷۹-1۷۸ (فقه الامام البخاري» د. محمد عبد القادر 
آبو فارس دار الفرقان» عمان ‏ الأردن» ط۰۱ ۹« ۱۹۸۹م). 

)٤(‏ يُنظر: الأوراق النقدية في الاقتصاد الاسلامي» د. آحمد الحسن» ص۲۱۵ وما بعدها 


۷۰۷ ضوابط الال الوقوف 


والملاحخظ من کلام الفقهاء في معرض الحدیث عن جواز وقف النقود آنهم 
انتصروا لمذهبهم بعدة آمور : ۱ 

۱ - إن الدراهم والدنانیر لا تتعين بالتعيين» كما صرح بذلك المالکیة(» وأن 
رد بدلها ينزل منزلة بقاء عينهاء كما قاله المالكية والحنفیهة("۲ . 


۲ - القياس على جواز إجارتهماء كما ذهب إلى ذلك بعض الشافعية حين 
قالوا: كما يجوز إجارتهما فيجوز وقفهما" . 

وبالرجوع إلى مذهب الشافعية في إجارة الدراهم والدنائير» نرى أن الصحيح 
من المذهب عدم جواز إجارتها . ظ 

جاء في «البيان» : «ولا يجوز استئجار الدراهم والدنانير لییّجر بها؛ لأنه 
لا يمكن التجارة بها إلا بإتلافهاء والإجارة لا تصح إلا في عين يمكن الانتفاع بها 
مع بقاء عينها»» وهل تصح إجارتها ليُجمّل بها الدكان ويتركها التاجر في يده 
ويقلبها ليأمنه الناس ويعاملوه؟ فيه وجهان: أحدهما: يصح لأنها منفعة مباحة يمكن 
استيفاؤها مع بقاء العين» فهي کساثر المنافع» والثاني: - وهو الصحيح -: لا تصح 
لأنها منفعة لا تضمن بالغصب» فلم يصح الاستتجار عليهاء وما ذكره الأول يبطل 


)١(‏ يُنظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» /٤‏ ۰ مرج سابع 

(۲( و اید ا کاس ف الخرشي في شرح دن عار و فت 
قال : أي المعتمد. يُنظر: شرح مختصر خليل المسمی (حاشية الخرشي على مختصر خلیل 
)8١ ۷‏ (مرجع سابق) . 
ويُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۱۹ (مرجع سابق) . 

(۳) يينظر: المهذب. الشيرازي» ۳ (مرجع سابق) . 

(8) الأولى أن يقال: لأن إجارتها رباء وهو سبب كاف للمنع . 


صر 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۹۰۳ 


بالطعام؛ فإن الطعام يتجمل به الحناط بتركه في دكانه ليعامله الناس» ومع هذا 
فلا يصح إجارته لذنك»۱۱. ۱ 

وبهذا يظهر أن من أجاز وقفها من الشافعية قصد بالجواز أن توقف ليجمل بها 
الدكان» ويتركها التاجر في يده ليعامله الناس . 

۳ - إمكانية وقف الدراهم والدنانیر مضاربة» ثم يأخذها المحتاج فيضارب 
بهاء فيأخذ الربح ويرد مثل المبلغ الذي أخذه» ثم تدفع إلى آخر وهكذاء أو تدفع 
لمن يضارب بها من الأغنياء ويُعطى ربح المضاربة للفقراء صدقة. ‏ 

ونلاحظ أنه في هذا المثال تتحقق إمكانية وقف الدراهم والدنانير مع بقاء 
عينهاء دون أي محظور شرعي» كما تتحقق هذه الإمكانية في صورة أخرى وهي : 
أن ما يوقف من النقود يُدفع سلفاً وقرضاً للفقراء» ثم يردون مثله» وينزل رد المثل 
منزلة بقاء العین ۱۳ . ۱ 
الفرع الثالث - الترجیح : ۱ 

من خلال عرض الاراء السابقة نری أن الاتفاق جار بين الفقهاء جمیعاً على 
اشتراط بقاء العين الموقوفة لیستمر الانتفاع بها» وهذا شرط عند الفریقین» لکن منشأ 
الخلاف يبدو في جواز وقف المنقول الاستهلاكي أو عدم جواز وقفه؛ لأن الذین 
منعوا وقف النقود فإنهم منعوا وقف الطعام - كما سيأتي ‏ فیما آجاز وقف الطعام 


. ينظر: البيان» العمرانی » ۸ ۲ (مرجع سایق)‎ )١( 
. 1۳7/۲ ينظر: البحر الراتق» ابن نجيم › ۵ رد المحتار» ابن عابدين»‎ )۲( 


مواهب الجلیل الحطّاب» ۷/ ۰۳۱ شرح منح الجلیل» عليش» ۸/ ۱۱۲ (مراجع 
سايقة) . 


£ + ۲ ضوابط الال الوقوف 


الذین آجازوا وقف النقود» وکلاهما (النقود والطعام) من المنقول الاستهلاکي 
ونلاحظ أن المانعین قد وقفوا عند علة الاستهلاك في المنقول ولم یعدُوا أن رد 
المثل یقوم مقام بقاء العين . ۱ 

فیما توسع المجیزون لیجعلوا من المنقول الاستهلاكي - وعن طریق رد ما یقوم 
مقامه - منقولا استعمالیً (معنی)» وهو المطلوب لجواز الوقف . 

ولعل السبب الذي جعل المانعين لا یعدون أن رد البدل یقوم مقام العين 
المستهلكة هو: أن النقود عندهم تتعين بالتعیین - کالشافعية والحنابلة -» فیما لا تتعين 
بالتعیین عند المالكية القائلین بالجواز» وقد یرد بأن الحنفية قالوا إن النقود لا تتعين 
بالتعبین ٩‏ ومع ذلك فقد منعوا وقفهاء وآن زفر من الحنفية یقول بأن النقود تتعين 
بالتعيين"» ومع ذلك فقد أجاز وقفها ویلاحظ أن الحنابلة الذين لم یجیزوا وقف 
النقود لانها منقول استهلاكي قد أجازوا وقف الماء للحاجة 04 ویمکن أن يقال 
إن الحاجة ماسة الیوم أيضاً لوقف النقود. 

وفي الترجیح یظهر لنا أن الانتفاع الدائم من وقف النقود ممکن عقلاً وشرعاً 
وذلك كما يلي : ۱ 

١‏ - إن مسألة بقاء العين أبداً ضرب من المستحيل» فقد أجمع الفقهاء على 
قبول نوع من التوقيت دون أن يسموه مؤقتاًء بل أدخلوه ضمن الوقف الموید» وهو 


)١(‏ ييُنظر: رد المحتارء ابن عابدين» ۶/ ۰۲۳ الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي 
۵ ۷۳ (مرجعان سابقان) . 

( يُنظر: بدائع الصنائع» الكاساني» ۵/ ۲۳۳ وما بعدها الفقه الاسلامي وآدلته» د. وهبة 
الزحیلي» ۵/ ۳۳۷۳ (مرجعان سابقان). ۱ 

(۳) يُنظر: کشاف القناع» 5/ ۰۲۶۵ الانصاف. المرداوي» ۷/ ۱۱ - ۱۲ (مرجعان سابقان). 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۲۰ 


وقف الأشياء الآيلة بحکم طبيعتها إلى الانتهاء كالكتب» والمنقول المتعارف 

وفي الحقيقة لا یدخل التأبید كذلك على العقار والبناءء فالو قف یتعلق بأمة 
أو بشعب يبقى مدة عمر تلك الأمة أو الشعب» فبقاء العین آمر نسبی لا مطلقء. 
كما أن العقار یمکن أن یخرج عن صلاحیته للانتفاع به» گیا لو تلوئت الارض 
بمیخلفات أو نفایات سامة لم تعد بعدها تصلح للسکن أو الزراعة . 

؟ ‏ من خلال الصور التي ذکرها آصحاب الفریق الثاني المجیزون - وذلك 
من خلال المضاربة بالنقود ثم التصدق بربحها على الفقراء أو لاستخدامها في 
قرض یعطی للفقراء ثم يردون مثلها وینزل ذلك مقام بقاء عينها(" - بظهر أنه یمکن 
الانتفاع بالتقود مع بقاء عینها مجازاً. 

۳- المصلحة الشرعية المرجوة من الوقف» وهي الانتفاع بأصل العين مع 
بقائها دون [تلاف» وهذا متوافر في وقف النقود» وذلك بالتسلیف للفقراء ورد 
البدل» أو بالمضاربة بها والتصدق من الربح على الفقراء أو أية جهة خير أخرى» 
وحیثما و جدت المصلحة الشرعية جاز الوقف. ۱ 

والمصلحة الشرعیة: «هى المنفعة التي قصدها الشارع الحکیم لعباده من حفظ 
دینهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وآموالهم طبق ترتیب معين فیما بينها»"" . 


)۱ يُنظر: الوقف الإسلامي» تطوره» [دارته تنمیته » د. منذر القحف» ص۱۰۲ (مرجع سابق). 
(۲( يُنظر : البحر الرائق » ابن نجيم › ه/ 1۹« رد المحتار» ابن عابدین» "HETO‏ 


مواهب الجلیل » الحطاب» ۰۳۵۱۷« شرح منح الجلیل» علیش» ۱۱۳۵۸ (مراجع 
سابقة) . 


(۳( ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلامیت د. محمد سعيد رمضان البوطي (مؤسسة الرسالت = 


٦“‏ ۰ ۲۷ ضوابط الال الوقوف 


وتقسم المصالح إلى ثلاثة 2 أنواع : 

١‏ - المصلحة المعتبرة: وهي كل مصلحة وافقها نص» ومثالها: كل ما كان 
للإمام أن يتصرف فيه بموجب حق الإمامة» كاتباعه المصلحة في التعزيرات وأنواعها . 

۲ المصلحة الملغاة : وهي كل مصلحة عارضها نص أو قياس صحيح› 

فهي مصلحة موهومة؛ لأنها لا تستند إلى أصل تقاس عليه“. 

۴ - المصلحة المرسلة: «هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون أن 
يكون لها شاهد بالاعتبار أو الالغاء»۱). 

أو: «هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد 
لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء» ويحصل من ربط الحكم بها جلب 
مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس». 

وبالتأمل في هذه الانواع يظهر أن وقف المنقول الاستهلاكي (كالنقود) هو 
من المصالح المرسلة؛ حيث لم يرد نص باعتباره ولا بإلغائه» وبما أنه يحقق منافع 
ومصالح عدیدة الیوم؛ فالواجب القول بجوازه. 

ومن المصارف التي یمکن أن يُصرف فیها الربح. ان تون 
ما ذکره ابن تیمیة*) في «فتاواه": من جواز وقف النقود على فكاك الاسری من 


= بیروت» ط٤»‏ 2۱۹۸۲-۵۱8۰۲ ص۲۳. 

(۱) يُنظر: ضوابط المصلحة» د. سعید البوطي» ص۳۳۰- ۳۳4 (مرجم سابق). 

(۲) المرجع السابق۳۳۰. 

(۳( الفقه ال سلامي و أدلته د. وهبة الزحيلي» > / 0١‏ (مرجع سابق). 

(5) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية» الحرّاني الدمشقي» الحنبلي» شيخ الاسلام - 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۳۰۷ 


المسلمین. أو تکفین الموتی . 
جاء في «الفتاوى الکبری»: «مسألة: في مال موقوف على فكاك الأسرى : 
وإذا استدين مال في ذمم الأسرى بخلاصهم لا يجدون وفاءه» هل يجوز صرفه من 
الوقف؟ وكذلك لو استدان ولي فكاكهم بأمر ناظر الوقف أو غيره؟ . 
الجواب: نعم يجوز ذلك» بل هو الطريق في خلاص الأسرى بدلا من إعطاء 
المال ابتداء لمن يَفْتكُهِم بعينهم ؛ فإن ذلك يخاف عليه» وقد يُصرف في غير 
الفكاك» وأما هذا فهو مصروف في الفكاك قطعاء ولا فرق بين أن يُصرف عين المال 
في جهة الاستحقاق أو يُصرف ما استدين» كما كان النبي تارة يصرف مال الزكاة إلى 
أهل السّهمان» وتارة يستدين لأهل السَّهمان ثم يصرف الزكاة لأهل الدّين» فعلم أن 
الصرف وفاء كالصرف أداء» والله آعلم»۲. 
«مسألة: في وقف على تكفين الموتى يُقبض ريعه كل سنة على الشرط هل 
تتصدق به؟ وهل يُعطى منه أقارب الواقف الفقراء؟ . ظ 
. الجواب: إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في مصالح المسلمين» 
وإذا كان آقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم» والله أعلم»”" . 


= الفقيه الأصولي المفسرء وُلد سنة ١57ه»‏ وأتقن العلوم» وصار من كبار الحنابلة»؛ من 
كتبه : فتاوى ابن تيمية» والسياسة الشرعية» ونظرية العقد وغیرها. 
يُنظر : (البدر الطالع» الشوکاني» ۱/ ٩۳‏ (مرجع سابق)ء والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين» عبدالله مصطفى المراغي» ط۰۲ بيروت» 145١ه‏ 181/4م): 15/7 . 
)١(‏ الفتاوى الکبری» ابن تيمية» /٤‏ ۲۵۳ (الفتاوى الكبرى» تقي الدين ابن تيمية» دار الكتب 
العلمية» 5307 وب ان تا ۱ 


(۲) الفتاوى الکبری ابن تيمية» 5/ ۲۵6 (مرجع سابق). 


۰۸ ضوابط الال الوقوف 


وكذلك فقد ذکر ابن عابدین صورة لجواز وقف المال على الذرّية”" لأنها 

١‏ - الواقع الذي نعيشه والمتعامل فيه بوقف النقود» وفتاوی الفقهاء المعاصرین 
بتجویز عدة صور لوقف النقود؛ ولعلٌ في إيراد هذه الصور ما یحسم الخلاف 
والنقاش حول إمكانية وقف النقود مع بقاء عينهاء أو ما یقوم مقام بقاء عينها رغم 
الانتفاع بهاء ويحسن إيراد بعض هذه الصور للتوضيح : 

أ وقف النقود في محافظ استثمارية: وهي تقوم على فكرة المضاربة نفسهاء 
أو فكرة إجارة المدیر» وهي ما تحدّث عنه الفقهاء: حيث تكون النقود موقوفة عند 
الهيئة أو المؤسسة التي تستعملها مضاربة» أو عند المؤسسة التي تديرها (جارت 
وما ينشأ عنها من أرباح توزع على جهات البر المقصودة بالوقف» وله ثلاث صور: 

أولها : أن تستقبل هيئة ما الصدقات النقدية لتمويل إنشاء مشروع وقفي» 
تصرف آرباحه على آغراض وقفية كدور الأيتام . 

وثانيها: أن يختار الواقف الجهة التي ستستثمر النقود کالبنوك الاسلامية, 
ویکون لها الحق في استفلالها وصرفها في مصارف البر. 

ثالثها: وهي مشهورة کثیرا؛ تکون على شکل لجان جمع تبرعات لبناء وقف 
' خيري کالاحتیاج إلى بناء المساجد» آما الصورة المتطورة لهذه الصورة» فهي 
ماأسمته الأوقاف في السودان ب (مشروعات وقفية)» وفي الکویت : (صنادیق 
وقفية)» بحيث يقوم المشروع أو الصندوق باستدراج التبرعات الوقفية لمشروع 


)۱( ابن عابدين : (تقدمت ترجمته) . 


)۲( تنقيح الفتاوی الحامدية› ابن عابدین» /١‏ ۱۳۰ (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۲۰۹ 


اقا ا ف ا ن ا 
أو الصندوق . 

ب - صور في وقف الإيراد التقدي: من صور وقف النقود: وقف إيراد نقدي 
دون وقف أصله» وذلك من خلال وقف إيراد عين معمرة لفترة زمنية» أو وقف . 
حصة محسوبة بنسبة مثوية من الایرادات لهيثة أو مؤسسة استثمارية قائمف والحقيقة 
أن حساب احتياطي مخاطر الاستثمار في البنوك الاسلامية هو قريب جداً من هذا 
النوع من الوقف . 

وقد ترد على هذه الحالة مسألة الوصية بالایراد أو الغلة أو الربح وقفاً» وهي 
مسألة جديرة بالنظر الفقهي؛ إذ لا خلاف بحق المتبرع المحسن بتجاوز الثلث 
فیما ا من وقف علی شکل یرادات دورية کل عام خلال حیاته؛ لانه بذلك 
محسن متصدق یتصرف بملکه» وهو مسلط عليه شرعا» ولا باس أن یکون ذلك 
في حدود الثلث بعد موت الواقف . 

ت - وقف احتياطي شركات المساهمة: من أشكال تدخل القوانين في شركات 
المساهمة إلزامها بتكوين احتياطي عام (جباري» عن طريق حجز جزء من أرباحها 

سنوياً لتغذية هذا الاحتياطي الالزامي أو القانوني» وهدفه تقوية مرکزها المالي تجاه 

دائنيهاء خاصة في القدرة على وفاء التزامها . 

وقد آقره مجمع الفقه الاسلامي المنبلق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في 
دورته السابعة المنعقدة بجدة (۷ - ۱۱/۱۲/ ۱8۱۲ه) ٩(‏ - ۱۶ مایو ۱۹۹۲م) 
ہما نصّه : 

«لا مانع شرعاً من انشاء شركة مساهمة ذات مسژولية محدودة برأسمالها؛ 
لأن ذلك معلوم للمتعاملین مع الشركة» وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن یتعامل 


مع الشركة» (القرار رقم /١ /٦١‏ ۷) ومفهوم الموسسة يشبه مفهوم الوقف 
فالمسسة آموال مرصودة لاغراض معينة. لا تتأثر بحياة مالکیها. 

ث - وقف عمل استثماري باکمله : وهو وقف مختلط من النقود والاعیان 
ویمکن تصوره من خلال وقف مؤسسة بکل ما لها من آموال وما عليها من التزامات 
اند وی اراي ووو الصاح ده الرايت 
أو ورثته أو بعضهم . 

ج - وقف مجموع أملاك الواقف : وقد يشمل معملاء أو أ 
وذلك بتحويل أملاكه إلى وقف خيري عام موجود» ويمكن أن يكون مؤبداً أو 
مقت . ظ 

ح - ونلاحظ في زماننا ازدياد جمعيات تحفيظ القرآن الكريم» والتي بدورها 
تحتاج إلى تمويل مستمر منتظم لا إلى تبرعات المحسنين المؤقتة؛ لأن عدم 
انتظامها قد يشل حركة تلك الجمعية» ولذا فقد اتجهت بعض جمعيات تحفيظ 
القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية إلى فكرة إنشاء (الأوقاف المشتركة) 
لضمان الاستقرار في تمويل الجمعية مما حقق هدفين : 

الأول: إعطاء الفرصة للواقفين ذوي الدخل المحدود للمشاركة ولو بمبلغ 
قليل يتفق مع إمكانياتهم» ور درهم سب آلف درهم. ظ 

الثاني : حل إشكالية الولاية على الوقف» عن طريق تولي الجمعية له بما 
يكفل للواقف عدم التخوف من سوء تصرف المتولي . 


عمالا استثمارية. 


)۱( يُنظر : الوقف الاسلامی : تطوره - ادارته - تنمیته 3 منذر القحف استفادة وتلخيص للصور 
الجديدة لوقف النقود من ص ۱۹۲ إلى ص ۲۰۲ (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۲۱۱١‏ 


وهذه الأوقاف النقدية المشتركة تقبل التطوير بشراء أصل منتح؛ كمعمل أو 
أل بوخذ ریمهاللجمعیات الى تقوم علی تحفيظ القآن م5 آو اي جهة آخری. 

خ ان وقف النقود كان له الأثر البالغ في الرعاية الاجتماعية في میادین 
مختلفة شملت تواح عدیدة لم يكن في الحسبان عن طریق: 

- وقف تزویج الفقيرات”". 

- وقف تعریس المکفوفین : وهو وقف كان في مدينة فاس بالمغرب كانت 
هناك دار ترعی تزویج المکفوفین"۳ . 

e 

وقف النقود لغسل الجنابة : حيث توجد نقود في مكان عمومي بقرب جامع 
الزيتونة» ومن أصبح على جنابة وهو عاجز عن دخول الحمام فیمکن له أن يذهب 
إلى النقود الموقوفة ليأخذ منهاء فيشتري الماء ليأخذ منه ویستحم* أو يدخل 


(۱) يُنظر: الوقف الخيري بين الأمس والیوم» الحصين» صه - ۷ (الوقف الخيري بين الأمس 
واليوم» صالح الحصين» الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام E‏ هه 
ت ۱ 

(۲) يُنظر: رحلة ابن بطوطة» ابن بطوطة» ص ۱۲۲ (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: أثر الوقف في الجانب التوجيهي للمجتمعات» السدلان» ص۳۲ (مرجع سابق). 

(6) يُنظر: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصرء أمين» ص۱۳4 (مرجع سابق). 

(۵) يُنظر: الدور الاقتصادي للوقف في المنظور الإسلامي» د. قحف» ص۳۱ (الدور 
الاقتصادي للوقف في المنظور الإسلامي» ندوة السياسة الاقتصادية في إطار النظام 
الإسلامي» د. منذر القحف (۱8 ۲١‏ مايو ۰۱۹۹۱ المعهد الاسلامي للبحوث والتدریب 
جدة» طاء ۱۹۹۷م» تحرير منذر القحف). 


۹۲ ضوابط الال الوقوف 


٠‏ حماما باجر یدفعه لیزیل الجنابة. 
الفرع الرابع - ضوابط في وقف النقود : 

يُستحسن هنا أن نورد بعض الضوابط التي یمکن أن تخدم عملية وقف النقود 
حتی تکون سليمة من المحظورات الشرعية» ومن هذه الضوابط : 

۱ -علی القائمین على إدارة آموال الوقف وجمعها من الواقفین : التأکد من 
سلامتها من الناحية التقنية» بأن تکون سليمة غير مزوّرة» حتی لا یتسبب ذلك في 
خلق إشكالات تسيء للمؤسسات الوقفية» وربما یتسبب في إفلاسها. 

وقد ورد في «حاشية الدسوقي» لماح إلى هذا المعنی» حين آورد ذکر بلدة 
فاس على آنها كانت تضم في مکان منها مبلغاً من الذهب موقوفاً للسلف» کانوا 
حين یردونها» یردُونها نحاساء فأدى ذلك إلى فناء الوقف وانتهائه . 

جاء في «حاشية الدسوقي»(۲: «وفي حاشية السید البليدي: أنه كان في 
قيسارية فاس ألف أوقية من الذهب موقوفة للسلف. فکانوا یرونها نحاسا 
فاضمحلت)2, 

۲ - لا نرى مانعاً شرعياً من أن تؤخذ تذكرة من الشخص المستدين من مال 
الوقف» كجواز سفرء تكون بمثابة ضمان لإعادة المبلغ المستقرض من مال الوقف؛ 
ضمانا لسلامة مال الوقف وعدم فنائه» وهذا الأمر ينطبق على من يأخذ المال 
للمضاربة أيضاًء وقد ورد في «حاشية ابن عابدين» ما يشير إلى هذا المعنى حين 
تحدث عن منع أخذ الرهن بمعناه الشرعي من عقار أو عروض حين استعارة الكتب 


. الدسوقي : من المالكية (تقدمت ترجمته)‎ )١( 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر؛ ۶ (مرجع سابق).‎ )۲( 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد 0 ۲۱۳ 


الموقوفت وجواز آخذ الرهن بمعناه اللغوي کجواز السفر . 

فال این عابدین(): «وقف کتب وشرط الواقف أن لا تعار إلا برهن . . 
۱ والذي آقول في هذا إن الرهن لا يصح بها؛ لأنها غير مضمونة في يد الموقوف 
عليه» ولا يقال لها عارية أيضاء بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف استحق 
الانتفاع ويده عليها يد أمانة» فشرط أخذ الرهن علیها فاسد» وان أعطى كان رهناً 
فاسداًء ويكون في يد خازن الكتب أمانة» هذا إن أريد الرهن الشرعي . 

وان أريد مدلوله له وأن يكون تذكرة» فيصح الشرط؛ لأنه غرض صحيح»› 
وإذا لم يُعلم مراد الواقف فالأقرب الحمل على اللغوي ی تصحيحاً لكلامه . 

وفي بعض الأوقاف یقول: لا تخرج إلا بتذكرة» فیصح ویکون المقصود: 
أن تجویز الواقف الانتفاع مشروط بذلك. . . وعلی کل فلا تثبت له حکام الرهن 
ولا بیعه ولا بدل الکتاب الموقوف بتلفه إن لم يفرّط»”" . 

كما لا نری مانعاً شرعیاً من أخذ الضمان المالی من الشخص المستدین من 
مال الوقف بهدف حماية المال الموقوف - حتی وإن كانت يد الموقوف عليه على 
مال الوقف يد أمانة ‏ وذلك وفق آحد المخارج الشرعية التالية : 

أ نسلم بأن يد الموقوف عليه على المال الموقوف ید أمانة» فلا يصح أخذ 
الرهن منه» غير أن المستدین من مال الوقف يُعد مقترضاً لهذا المال» فهو من جهة 
موقوف عليه ومن جهة آخری مقترض» ویجوز آخذ الرهن من المقترض باتفاق 
الفقهاء ؛ لأن يده ید ضمان( . 


. ابن عابدین : من الحنفية (تقدمت تر جمته)‎ )١( 
. رد المحتار» ابن عابدین» 5 577 (مرجع سابق)‎ 6 
5 . ۲۷۰/۱ يُنظر : تبيين الحقائق الزيلعي» 5/ بداية المجتهد» ابن رشد»‎ (۳ ِ 


€ ضوابط الال الوقوف 


ب - لا خلاف بين الفقهاء أن المستعير يضمن عند التعدي» كأن يخالف قيود 
المعير"» وعلى ذلك يمكن أخذ الرهن منه عند إمكانية حصول التعدي في 
المستقبل ؛ لأنه حينها يصبح ضامناً کمن يقترض مالا وذلك وفق ما يُسمى عند 
الفقهاء : «الرهن بالدين الموعود»» الذي أجازه الحنفية والمالکیة(؛ حيث إن إمكانية 
حصول تعدي الموقوف عليه على مال الوقف مستقبلاً هي ذاتها إمكانية حصوله 
بوصفه مقترضاً على دين في المستقبل» بجامع أن يده في كلا الحالين هي يد ضمان» 
فهو قد يتعدى على الوقف فيضمن» وقد يحصل على قرض فيضمن أيضاً . 

وهذا الضمان يأخذا أشكالاً أخرى للحفاظ على المال: منها التشديد في 
الحفاظ على المال» وتقليل المخاطر حين إعطائه لمن يضارب به» وذهب البعض 


= مغني المحتاج» الشربيني ۲/ ۲ كشاف القناع» البهوتي» ۳۱۱/۳ (مراجع سابقة) . 
() يُنظر: بدائع الصنائع» الكاساني» ۰۱۳۹/۹ الشرح الکبیر» الدردیر» ۳/ ۲۳۹. 
نهاية المحتاج» الرملي» ۰۲۱۹/۳ المغني» ابن قدامق ۶ (مراجع سابقة) . 

( الرهن بالدين الموعود: أي أخذ الرهن بدین لم يثبت بعد. أو بما سيّقرضه المرتهن للراهن 
اه الحنفية والمالكية استحسانا لحاجة الناس إليهء يُنظر: (الدر المختار» الحصکفی» 
/ ۱ بدائع الصنائع» الکاساني» ۳ الشرح الکبیر» الدردیر على حاشية 
الدسوقي. ۳/ ۰۲4۵ الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. وهبة الزحيلي» 7/ 5777) (مراجع 
سابقة) ولم یجزه الشافعية والحنابلة لأنه لم يثبت بعد ولأن الدين لا وجود له عند عقد 
الرهن حتی یکون واجب التسلیم» والرهن شرع عند ثبوت الدین لا عند الوعد به. يُنظر : 
(نهاية المحتاج الرملي» ۳/ ۰۲۹6 المهذب. الشيرازي» ۱/ ۰۳۰۵ المغني» ابن قدامة 
۶ كشاف القناع» البهوتي» ۳/ ۰۳۱۱ الفقه الاسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» ٠‏ 
5 (مراجع سابقة) . وعلی هذا يُحمل ابطالهم وقف کتاب مع اشتراط عدم خروجه 
أو إعارته إلا برهن . يُنظر: (حاشية البجيرمي على الخطیب ۳ (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۳۱۵ 


ااا ا ا رب تسه سس تست 


إلى جواز أخذ فائدة مضمونة للحفاظ على المال الموقوف وعدم التفريط به'"', 
لكن لا عن طريق الرباء بل ما يُسمى : «المعاملة» . 

١-على‏ القائمين على استلام وصرف النقود الموقوفة التأكد من سلامة 
مصدرهاء بأن تكون من مال حلال يباح الانتفاع به« لا أن تكون ثمناً لمواد محرمة 
وممنوعة كالمخدرات والخمور» ولا بأن يكون من الأموال الربوية المتروكة . 

وقد أفتى أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي”" بعدم جواز وقف الأموال الربوية 
المتروكة" المتحصلة من فوائد المصارف الربوية والقروض الربوية» وعمدته في 
ذلك أن الوقف قربة في الإسلام» يُقصد منه الثواب للواقف والنفع للموقوف عليه» ظ 
وما دام الموقوف لا يباح الانتفاع به شرع لحرمته» فلا يتحقق النفع ولا المثوبة 
وبما أن الربا حرام بإجماع المسلمين لقوله تعالى: #وأحل اله موحرم 
ار €[البقرة: ۵ فلا يجوز وقفه. : 

والمستند النقلي لما ذهب إليه الحديث الصحيح: «إن الله تعالى طيب لا يقبل 
إلا طیب*) وهو داخل تحت الكسب الخبيث الذي لا يُقبل الإنفاق منه لقوله تعالی: 


)۱( ورد في تحقيق الدكتور رفيق يونس المصري لوثيقة الإمام السبكي «المعاملة»: أجاز بعض 
علماء المسلمین استثمار مال بفئة مضمونةت وان كان ذلك بطريقة غير مباشرة بحيلة سموها 
«المعاملة»» ومنهم السبکي. بنظر : (الأوقاف فقهاً واقتصادا» المصري» ص۷۱ - 6۷۹ 

(الأوقاف فقهاً واقتصاداًء رفیق يونس المصري» دار المكتبي» دمشق» ط۰۱ ۰۱۹۹۹ 

)۲( د. وهبة الزحيلي: من علماء دمشق المعاصرین (تقدمت ترجمته) . 

(۳) ينظر: الأموال التي يصح وقفها وكيفية صرفهاء د. وهبة الزحيلي» ص ۱۹-۱۸ (مرجع 
سابق). 


46 آخرجه مسلم : كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء عن أبي هريرة - 


۳۹۹ ۱ ضوابط امال الوقوف 


Iolo 


#ولاتیتَمواا خی منه تنفِقون ولست کاخذیه إل أن تمصو فيه #[البقرة: ۰۲۲5۷ وقال 


تعالی : لفل لیلحت ویب و أغجبك كه ألْحِيثِ €[المائدة: ۱۰۰]. 

وقد صرّح العلماء قدیماً بعدم الثواب على التصدق بالمال الحرام إن علم 
صاحبه(۱؟. ‏ 

ومستحل ذلك یکفر؛ لأنه مستحل لمعصیة(. 

غير أنه بالنظر إلى مصلحة الفقراء» وتحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادیق 
نری جواز وقف الأموال المتحصلة فوائدٌ من بنوك دولة أجنبية لا على جهة الثواب؛ 
بل على سبیل التخلص من المحرّم . 

یقوی ذلك قول آستاذنا الدکتور وهبة الزحيلي: «لو كان المال مودعاً في بنوك 
دولة أجنبية» وسشجلت له نظامياً فوائد» فلا مانع من أخذ هذا المال وصرفه في 
مصالح عامة في ديار المسلمین ؛ کتعبید الطرق» وبناء المدارس؛ والمشافي. 
ولا تترك للاجانب يتقوون بها عليناء أو تبنی بها الكنائس» وهذا من قبيل: (اختیار 
أهون الشرين)» و(الأخذ بأخف الضررين)». 

۲ - كما أن على المشرفين على إدارة وقف النقود التأكد من کون النقود قد 
دقعت للوقف لا للزكاةء فلا يجوز لهم جمع أموال الزكاة وتنميتها في الوقف؛ لأن 


= برقم )۱۰۱١(‏ (صحیح مسلی ۲ ۳ (مرجع سابق). 
(۱) پنظر : جامع العلوم والحكم» ابن رجب» ۱/ 181-84 (جامع العلوم والحكم» ابن 
رجب الحنبلي» دار الخیر بدمشق) . 
( ینظر: رد المحتار ابن عابدین» ۲/ ۵ (مرجع سابق) . 


(۳) الفقه ال سلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي» ۶۷-۵۰۵ ۳۷ (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۳۷ 


الوقف یختلف عن الزكاة بفوارق آوضحها آستاذنا الدکتور وهبة الزحيلی؟ وکان 
ذلك ضمن فتاوی وتوصیات الندو: الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة والمنعقدة 
بالکویت عام ۸۱۱۳/ ۰۱۹۹۲ والتي تفید بمفهومها عدم جواز ذلك . 

واستدل على ذلك بأن مال ال زكاة له مصارف ثمانية محددة في القرآن بقول 
الله سبحانه : ما سکن مره والستکین #[التوبة: ۰۲0۰ ويُشترط فیها التمليك 
للمستحقین والتمليك : إعطاء وتسلیم لذات المال ورقبته» يُتقصد به إطفاء حاجة 
المساکین والفقراء ونحوهم واغناژهم في الحال. أما الوقف ففیه تجمید لهذه الذات 
أو الرقبة» ولا يتملكه الموقوف علیه» وانما یکون له الحق في غلّته أو منافعه. 

ولهذا الاختلاف بين الوقف والزكاة فلا يجوز آخذ آحدهما لصرفه في الاخر 
مه 

ولا یفوتنا قبل أن نختم هذا البحث أن نشیر إلى أن منتدی قضایا الوقف 
الثالث والمنعقد في الکویت بتاریخ الثلائاء ٠١‏ ربیع الثاني ۱8۲۸ه» أوصى في 
توصیاته بجواز وقف النقود» ویکون الانتفاع بها باقراضها أو بجعلها رأس مال 
للمضاربة مع آفراد أو محافظ استثمارية ویکون ریعها للصرف في الوجهة المحددة 
من الواقف( . 


وبعد كل هذا قد یتساءل البعض : ما جدوی تصحیح القول بجواز وقف 


(۱) د. وهبة الزحيلي: من علماء دمشق (تقدمت ترجمته). 

(۲) يُنظر: الأموال التي يصح وقفها وكيفية صرفهاء د. وهبة الزحيلي» ص ۲۱-۲۰ (مرجع 
سایق) . 

(۳) المنتدی الوقفي الثالث عشرء المنعقد في الکویت في ۱۳ ربیع الثاني ۱8۲۸ه۰ عن جريدة 
القبس الكويتية تاريخ ۵/۱/ ۲۰۰۷ . 


۳۸ ضوابط الال الوقوف 


التقود» ألا یمکن أن تکون في يد المتولي على الوقف یتصرف فیها بمصارف الزكاة 
إذا لم يصح وقفها؟ . 

الجواب : إن المال الموقوف إذا كان أوراقاً نقدية» فعند من لم يقل بجواز 
وقفه يبقى المال على ملك صاحبه» وينشأ عن ذلك أن عليه أن يدفع زكاة هذا 
المال وأنه إذا مات فان هذا المال الموقوف يكون لورثته من بعده» لا للموقوف 
عليهم» وقد أك الحنابلة هذا المعنى فكانت عبارتهم : «وما لا ينتفع به إلا بالاتلاف 
لا يصح فيه ذلك› فيزكي اد ربّه لبقائه في ملكه»(2. ظ 

وفي الختام: نرى أن المتأمل في كلام الفقهاء وتعليلاتهم درك أن آغلب 
المانعين لم يتطرقوا لمسألة الجواز التي قال بها المجيزون» والتي فيها يتم الانتفاع 
من النقود مع بقاء عينها أو ما يقوم مقام بقاء عينهاء لذلك منعوه. 

ويمكن الجمع بين القولين بأن نرجح صحة وقف النقود إذا تعامل الناس 
بذلك» وجرى العرف به كما في زماننا -» وذلك يلبي المصلحة الشرعية . 

وللتدلیل على أن العرف جار بوقف النقود: سنستعرض موجزاً لتطور وقف 
النقود في العهد العثماني : حيث برز وقف مبالغ نقدية بفوائد محددة للتجار وأصحاب 
الحرف» تصرف الفواشد لتخطية نفقات ومشاریم خيرية» بما يؤمّن مصدراً دائماً 

ولعل آول وقف من هذا النوع برز في آدرنت العاصمة الأوربية للدولة العثمانية 
حينذاك سنة ۰2۱6۲۳ وکان الواقف مصلح الدين"» والمبلغ عشرة آلاف أقجة» 


)۱( كشاف القناع البهوتي› / «Y0‏ وكذلك ينظر: شرح منتهی الارادات» البهوتي» 
۸ ۲۳۳۵ الانصاف » المرداوي» ۸/۷ ١١‏ (مراجع سابقة) . 


)۲( مصلح الدين : مصلح الدين الأماسي : موسی بن موسی الأماسي » المنعوت بمصلح الدین» = 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۱ ۲۱۹ 


والدخل العائد ينفق على ثلاثة قراء للقرآن الکریم(» بالرغم من أن البعض يشير إلى 
وقف في العصر المملوكي یتناول الدراهم" والدنانیر غير آنا لا نجد مثالا له. 
ثم تطور هذا الوقف مع فتح القسطنطينية ۱۵۳م) وانتقل إلى استانبول بعد 
آدرنة» وهناك انقسم الفقهاء إلى قسمین» بين مجیز لهذا النوع من الوقف وبين 
. رافض له واکتسب هذا الوقف قوة في نهاية القرن السادس عشر والسابع عشر 
كما في البلاد العربیة۲4 فقد ورد في «الدر المختار» لمفتي الحنيفة بدمشق علاء 


الدین الحصکفي") (توفي ۵۱۰۸۸ - ۱۲۷۷ع) : 


= فقیه حنفي» تركي مستعرب من أهل «آماسیة»» كان فیها قیم کتب» اشتهر بلقب «حافظ 
الکتب»۰ وقام برحلة إلى بلاد العرب والعجم صنف : «مخزن الفقه» بالعربية» توفي ۳٩ه.‏ 
نظر : (الأعلام» الزركلي» ۷/ ۳۲۹) (مرجع سابق). ۱ 

(۱) يُنظر: دور الوقف في المجتمعات الاسلامية» الارناژوط» ص۱6 (مرجع سابق) . 

(۲) يشير الدکتور محمد أمين إلى الخلاف بين الفقهاء حول وقف النقود» ولکن لا يذكر لهذا 
الوقف مثالاً في العصر المملوكي» يُنظر (الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر 11۸ - 
۳ ۱۵۰ - 2۱۵۱۷) (مرجع سابق) . ۱ 

(۳) من مولفات آبي السعود الموجودة في القاهرة «رسالة في جواز وقف الدراهم والنقود» دار 
الکتب المصرية رقم (۸۷) مجامیم» ويوجد نسخة من مخطوطة «السیف الصارم في عدم 
جواز وقف النقود والدراهم ‏ مكتبة البلدية بالإسكندرية ‏ رقم (۷)۳۰۱۷. يُنظر: الأوقاف 
والحياة الاجتماعية في مصرء أمين ۳۹۸-۳۹۲ (مرجع سابق). ‏ ظ 

(4) يُنظر: دور الوقف في المجتمعات الإسلامية» آرناژوط» ص۱۸ (مرجع سابق) . 

(0) الحصكفي : محمد بن علي بن محمد الحصني» المعروف بعلاء الدين الحصكفي» مفتي 
الحنفية بدمشق» الفقيه الحنفي» المفسرء ولد بدمشق سنة ١٠٠٠ه»‏ وقرأ على والده» ثم 

- رحل إلى القدس والمدينة» وعاد إلى دمشق وتوفي فیها سنة ۰۵۱۰۸۸ من كتبه: الدر = 


Y۰‏ ضوابط الال الوقوف 


«آن الفرمانات السلطانية قد صدرت للقضاة بإجازة الوقف النقدي استنادا إلى 
ما ورد في معروضات شيخ الاسلام أ بي السعو و0 . ۱ 


3# 44 ¥ 
* المطلب الشاني - وقف نماذج من المنقولات التي قد ينتفع بها باستهلاكها 
(الطعام والشراب - الماء - الشمع - المزروعات - الاشجار) : 
الفرع الأول - وقف الطعام : 
تس ویب فقد مَدَحَ من یقوم 
لك وأثنى علیهم(۰ وجَعَلَ الاطعام من آهم خصال الکفارات(*۲» وکذلك فان 


3 متا فی فه اتید ار الم وشرح قطر الندی . ۱ 
يُنظر: (الفتح المبين» المراغي» ۳/ ۰۱۰۳ الاعلام الزرکلي» ۷/ ۱۸۸) (مرجعان 
سابقان) . ۱ 

(۱) أبو السعود: محمد بن حمد بن مصطفی بن عماد» الفقیه الحنفي المفسر الادیب 
المفتي» من علماء الترك المستعربین» ولد بأسکلیب قرب القسطنطينية» سنة ۸۹۸« 
درس الفقه والأصول» سمي خطیب المفسرین» تولی القضاء ثم الافتاء بالقسطنطينية» من 
کتبه : إرشاد العقل السلیم» المشهور بتفسیر آبي السعود. 
يُنظر : (الفوائد البهية» اللکنوي» ص۰۸۱ شذرات الذهب. ابن العماده ۳۹۸/۸) 
رمان سافان 

(۲) رد المحتار على الدر المختار» 4/ ۳٠١‏ (مرجع سابق). 

(۳) قال الله سبحانه وتعالی مادحا لهم في سورة الانسان ال 5200 جر ولا 
شخ 9 ناف من رن یوم عبوسا قتطررا () فوقهم لَه سر لک او رهم رة وسرورا 2 جرهم يما 
1000000 


برجن وير © [الإنسان : TIYA‏ 
4۹3 قال تعالی في كفارة الیمین حين الحنث : كف رنه إطعام عكر رة مسلکیت من وس = 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۲۲۱ 


النبي با حت على الاطعام» وعدّه من الأخلاق التي جاء بها الاسلام وآ مره 
وفي هذه الفقرة نبحث مذاهب الفقهاء في وقف الطعام بوصفه وسيلة من 
وسائل البرٌ والخیر : 
مذاهب الفقهاء : اختلف الفقهاء في حكم وقف الطعام على فريقين : 
أولاً: المانعون: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة 
والشيعة الامامية والزيدية إلى عدم صحة وقف الطعام والشراب""۰ والعلة في 
ذلك أن طريقة الانتفاع بهما لا تکون إلا باستهلاکهماء لذا فهما لا یحققان شرط 
الموقوف من دوام الانتفاع به» وتحبیس الأصل وتسبیل الثمرة”" . 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي : 


= ما موق آهلیکم #[المائدة: ۰۲۸٩‏ وفال عن کفارة الظهار: تن ريطما سي 
مسکا € [المجادلة: 4] . 

)۱( من غلا بن عمربن اماص کهآ رل سل رسول ‏ د أي الاسلام خیر؟ قال : 
تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف . (متفق عليه) . 
آخرجه البخاري في صحیحه؛ کتاب الایمان» باب ۳ الطعام من الإسلام» برقم 
(۰)۵۸۸۲ ۱/ ۱۳ (مرجع سابق). 
ومسلم في صحيحه» کتاب الإيمان» باب تفاضل الاسلام وأي آموره أفضل برقم (۳۹) 
۱ (مرجع سابق) . 

(۲) پنظر: البناية» العيني» ۲/ ۰۹۰۷ مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۳۷۷. 
الكافي» ابن قدامق ۲/ ۰۳۲۰ اللمعة الدمشقية» العاملي» ۳/ ۱۷۵ . 
التاج المذهب» الصنعاني» ۳/ ۲۸۳ (مراجع سابقة). 

(۳) پُنظر: البناية» العيني» /٦‏ ۰۹۰۷ الاقناع؛ الشربيني» 7/۳ ۲۰۵. 
المهذب. الشيرازي» ۳/ ۰1۷۲ الروضة البهية» العاملي ۳/ ۱۷۵ (مراجع سابقة) . 


۲۲ ضوابط الال الوقوف 


۱ - مقصود الوقف هو الدوام والاستمرار» والطعام لا يفيد إلا باستهلاكه» 
وهو ذو نفع لايُستأجَرُ له» فحصول النفع منه لا يتم باستنجاره؛ لأن النفع يحتاج 
إلى إتلاف العين واستهلاکها . 

؟ - الوقف إنما شرع ليكون صدقة جارية» ولا يكون كذلك إلا إن حصل 
الانتفاع بالعين مع بقائهاء وهو غير ممكن في الطعام. 

۳- لا يمكن حبس أصله لسرعة فساده؛ والوقف يحتاج إلى تحبيس الأصل 
وتسبيل الثمر» وحتى لو حبس أصله فلا فائدة منه۱). 

ونقتطف بعض النقول التي تؤكد ما خلصنا إليه من جمع المانعين في فريق 


(۱) يُنظر: البناية» العيني» ۲/ ۰۹۰۷ حاشية البجيرمي على المنهاج» ۳/ ۲۰۵. 
الحاوي الكبير» الماوردي» ۷/ ۰۵۱۷ حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي؛ ۳/ ۰۲۷ 
البیان» العمراني» ۸/ 5١‏ - ۰1۲ الوسیط. الغزالي» ۲۱/4 . 
روضة الطالبین» النووي» ۵/ ۰۳۱۵ المجموع النووي» ”/ ۲۷ . 
نهاية المحتاج» الرّملي» ۵/ ۱۳6۸ المفني» ابن قدامة» ۷/ 1۱۸ 
شرح منتهی الإرادات» البهوتي» 4/ ۳۳۵ کشاف القناع» البهوتي» 6/ ۲۵ 
مطالب أولي النهى» الرحيباني» /٤‏ ۰۲۸۰ المعتمد في فقه الامام آحمد» بلطة جي» ۸/۲ 
اخ 
والمقنع » ابن البنا. ۲/ ۷۷١‏ (المقنع» شرح مختصر الخرقي» الحسن بن عبدالله بن البنا 
4۷۱-۲ تحقیق : عبد العزیز النعيمي» مکتبة الرشد» الریاض» ط۲ 8۱2۱۵ - 
6 عم 
فقه الامام جعفر الصادق» مغنية» ۵/ ۰1۵ التاج المذهب. الصنعاني» ۳/ ۲۸۳ (مرجعان 
سابقان). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد YY‏ ۱ 


واحد وسرد آدلتهم . 

جاء في «البناية» : «وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالاتلاف؛ كالذهب والفضة› 
والمأكول والمشروب» فغير جائز في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا ما حكي عن 
مالك . .۰ .)230 . 

وجاء في امغني المحتاج» : ( يصح مطعوم وریحان» لا يصح وقفهما 
ولا ما فى معناهما؛ لأن منفعة المطعوم في استهلاکه. . .). 

وقال الشيرازي”©: «وأما ما لا ينتفع به على الدوام کالطعام وما یشم من 
الریحان» فلا يجوز وففه ؛ للأنه لا یمکن الانتفاع به على الدوام»"*. 

قال ابن قدامة: «ولا يصح وقف ما لا يُنتفع به مع بقاء عینه. کالائمان 
والمأكول والمشروبت والشمع ؛ لأنه لا یحصل تسبیل ثمرته مع بقائه»۲. 

ثانياً: المجيزون: ذهب زفر من الحنفیة وهو مقتضى ما ذهب إليه محمد 


(۱) البناية» العيني» ٩۰۷ /٦‏ (مرجع سابق). 

(۲) مغني المحتاج الشربيني» ۲/ ۳۷۷ (مرجع سابق). 

(۳) الشيرازي: (تقدمت ترجمته). ۱ 

a O‏ ريح ساق 
وفي حاشية إعانة الطالبين : «واحترز عما يفيد لكن باستهلاكه كالمطعومات. . . لكون 
الوقف شرع ليكون صدقة جارية» ولا يكون كذلك إلا إن حصل الانتفاع بالعين مع بقائهاء 
(حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي» ۳/ )۲۷٤‏ (مرجع سابق) . 

2 ا (تقدمت ترجمته) . 

(5) الكافي ابن قدامة» ۲/ ۳۲۰ (مرجع سابق). 

(۷) البحر الرائتق» ابن نجیم ۵/ ۲۱۹ (مرجم سایق). 


۲۲ ضوابط الال الوقوف 


إذا جری العرف بذلك( والمالکیة( إلى صحة وقف الطعام والشراب . 

آما زفر0©: من الحنفية» فقد وَجَدَ لوقف الطعام والشراب طريقة يدوم فیها 
الموقوف» ویحصل منه نفع» وبذا یخرج عن علة المنع التي ذکرها الجمهور من 
الحنفية والشافعية والحنابلة ومن معهم. ٠‏ ۱ 

والطريقة هي : اما أن يُباع الطعام أو الشراب ویُدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة 
ثم يعاد قدر الثمن المدفوع للفقراء وإما أن يُدفْع للفقراء مقدارٌ من الموقوف - إذا 
كان الموقوف نوع من آنواع الحبوب التي تزرع کالحنطة - ثم يؤخذ منهم بعد انتاج 
المحصول مقدار ما دقع لهم. وقد ذكر ژفر أن هذا النوع من الوقف متعارّف في بلاد 
الري وناحية نهاوند*. ۱ 

وأما المالكية: فأجازوا وقف الطعام ليُسلف لمن یحتاج إليه» ثم یعید مثله 
بعد مدة)» قدّر ها بعضهم بعام( . 


(۱) نام علق قوله بجواز وقف المتقول الاي جری عرف بوقفه؛ فذا جری العرف بوقف النقود 
أو الطعام أو الشراب فإنها تدخل تحت قول محمد المفتی به عند الحنفية . 
ينظر: (رد المحتار؛ ابن عابدین» 4/ ۰۳۹۳ مجمع الانهر» داماد آفندي» ۱/ 0۷۳۹ 
(مرععان اقات 

(۲) الشرح الكبير» الدردیر» 4/ ۱۲۰ (مرجع سابق). 

(۳) زفر: (تقدمت ترجمته). ‏ 

(4) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۰۲۱۹ مجمع الأنهر» داماد آفندي ۰۷۳۹/۱ درر 
الحکام» ابن فرموزا» ۲/ ۱۳۷ (مراجع سابقة) . 

(0) ينظر: شرح منح الجلیل» علیش ۸/ ۰۱۱۲ مواهب الجلیل» الحطاب؛ ۷/ ۱۳۱ (مرجعان 
سابقان) . 

(5) يُنظر: بلغة السالك» الصاوي» 4/ ۱۲ (مرجع سابق). 


الفصل الثاني: ضابط التأپید ۵6 ۲۲ 


وهذا هو المعتمد عند المالكية» وهو مذهب المدونة(؟ وان كان قد ورد 
عن بعضهم قول بعدم الجواز( وأقوال آخری بالتردد بين الجواز وعدمه أو 
الكراهة"» إلا أن من منعه منهم فسّر ذلك بأن منفعة الطعام في استهلاکه» والوقف 
فى قا التابية وبقاء العين» وهذا دك على أنه لم يراع ناحية السّلف التي ذکرها 
لمجیزون وسیلاًلبقاءالعین» والا فان المجیزین منهم آیضاً من لا بجیزون وقف 
ذات الطعام دون سلف أو بیم؛ لاه يقد وفي هذا (ضاعة للمال وهو غير جائز. 

ولذا فالقول بكراهة وقف الطعام عند المالكية قول ضعيف”» وأضعف منه 
القول بمنعه(؟ . ۱ 


ولنتابع بعض النقول الفقهية التي تؤكد ما ذهب إليه أصحاب الفریق الثاني 


(۱) يُنظر: شرح منح الجلیل» عليش» ۸/ ۰۱۱۲ الشرح الكبير» الدردیر» /٤‏ ۱۲ (مرجعان 
سابقان). 

(۲) يُنظر: الذخيرة» القرافي» "/ ۳۱۵ (مرجع سابق). 
وجامع الأمهات» ابن الحاجب» ص4۸ (جامع الامهات» جمال الدين ابن الحاجب 
المالكي (۵۷۰ -557ه) تحقیق : الأحضر الأخضري. اليمامة» دمشق وبیروت» ط١ء‏ 

۸۱2۱۹ ۱۹۹۸م). 

(۳) پُنظر: الشرح الصغيرء الدردیر» /٤‏ ۰۱۲ منح الجليل» علیش؛ ۸/ ۰۱۱۲ شرح مختصر 
خلیل» الخرشيء ۷/ ۸۰ (مراجع سابقة). 

(6) يُنظر: الذخيرة» القرافي» ”/ ۰۳۱۵ الشرح الكبير الدرديرء 6 / ممرجعان سابقان) . 

(0) يقول بالكراهة (ابن رشد)» ويقول بالمنع (ابن شاس). يُنظر: حاشية الدسوقي على الشرح 

الکبیر» ۱۲۰/4 (مرجع سابق) ولتضعيف القولين يُنظر: (مواهب الجليل» الحطاب» 

۷۷ (مرجع سابق) . 

() المرجع السابق . 


١‏ ضوابط الال الوقوف 


(المجيزون لوقف الطعام والشراب): 

جاء في «البحر الرائق»: «وعن الانصاري - وكان من صحاب زفر -۰ فيمن 
وقف الدراهم أو الدنانير أو الطعام أو ما يكال أو يوزن آیجوز؟ قال: نعم» قیل : 
وكيف؟ قال: ما يكال أو يوزن يباع ويُدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة» قال: فعلى هذا 
القياس إذا وقف هذا الكرّ من الحنطة على شرط أن برض للفقراء الذين لا بذر لهم 
ليزرعوه لأنفسهم» ثم يُوْحَذْ منهم بعد الإدراك قدر القرض» ثم برض لغيرهم من 
الفقراء أبداً على هذا السبيل» يجب أن يكون جائزاء قال: ومثل هذا كثير في الريٌ 
وناحية نهاوند». 

وقال الحطاب(: «وفي وقف كطعام تردد - أي : بالکاف - لتدخل المثليات» 
ويشير بالتردد لما ذکره في «الجواهر» من منع وقف الطعام إن خمل على ظاهره» 
وما ذکره في «البيان»: إن وقف الدنانیر والدراهم وما لا یعرف بعينه إذا غيب عليه 
مكروه. ظ 

تنبيه : قال في «الشرح الكبير» في هذا التردد نظر؛ لأنك إن فرضت المسألة 
فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس فيه إلا المنع ؛ لأنه تحجير من غير 
منفعة تعود على أحد» وذلك مما يؤدي إلى فساد الطعام المؤدي إلى إضاعة المال» 
وان كان على معنى أنه أوقف للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد عوضه» فقد 


۷۳۹/۱ البحر الرائق» ابن نجیم» ۰۲۱۹/۵ وكذلك مجمع الأنهرء داماد آفندي»‎ )١( 
(مرجعان سابقان)» وقال في رد المحتار عن هذا القول: «عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري»‎ 
۳۱۳ /٤ وكان من صحاب زفر» وعزاه في الخانية إلى زفر» (رد المحتار» ابن عابدين»‎ 
. (مرجع سابق)‎ 

(۲) الحطاب: من المالكية (تقدمت ترجمته). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد 227 


علمت أن مذهب «المدونة» وغیرها الجواز» والقول بالکراهة ضعيف» وأضعف 
منه قول ابن شاس إن حمل على ظاهره قال في «التوضیح» : ولعل مراد المصنف 
- يعني : ابن الحاجب وابن شاس - أنه لا يصح وقفه بشرط بقاء عینه» وقال في 
الشامل»: وفيها جواز وقف الدنانیر والدراهم» وحمل عليه الطعام» وقیل پُکره»). 

وجاء ذ في «الشرح الصغیر) : «أو طعاماً وعینا يوقف كل منهما للسلف؛ وینزل 
رد بدله منزلة بقاء عینه» وجواز وقف الطعام والعین نص «المدونة»» فلا تردد فيه 
نعم قال ابن رشد إنه مكروه» وهو ضعیف. فلذا اعترض على الشیخ في ذکر 
التردد» وأضعف منه قول ابن شاس: لا يجوز إن حمل قوله (لا یجوز) على المنع» 
وعلی کل حال کلام ابن رشد وابن شاس خلاف مذهب المدونة» فکان على الشیخ 
ألا يلتفت لقولهم». 

وقال الدسوقی: «قوله «الصادق بالکراهة»» أي: كما يقول ابن رشد» 
وقوله «المنع»» آي: كما يقول ابن شاس» وقوله: «قیل إن التردد» رده بأنه لا فرق 
بين العين وغيرها في جريان الخلاف» وقول المدونة: «وجاز وقف العين»: اقتصا 
على المعتمد»(* . 


وجاء فى «بلغة السالك» : «يوقف کل منهما للسلف» أي: عاماً. . “٠).‏ . 


(۱) مواهب الجلیل» الحطّاب» ۱۳۱/۷ (مرجع سابق). 

(۲) الشرح الصفیر» الدردیر» /٤‏ ۱۲ (مرجع سابق) . 

(۳) الدسوقي: ابن عرفة المالكي (تقدمت ترجمته) 

(6) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 6 / تاو 

(0) بلغة السالك على الشرح الصغیر» الصاوي» 5/ ۱۲ (مرجع سابق). 


۳۳۸ ضوابط الال الوقوف ‏ 


* الترجیح : 

یظهر لنا من سرد آقوال الفريقين» والاطلاع على تعلیلاتهم التي كانت سيا 
لما ذهبوا إليه -: أن الخلاف بين الفريقين هو في حقيقته خلاف لفظي» فمن منم 
وقف الطعام علل ذلك بأنه لا یمکن الانتفاع به إلا باستهلاکه وبذلك لا یتحقق 
دوام الموقوف» ولم یتصوروا الحالات التي ذکرها أصحاب الفریق الثاني» والتي 
تجعل من الممکن الانتفاع بالطعام مع بقاء عینه» لا البقاء الحقيقي» فهم أيضاً 
لا یقولون به» وإنما البقاء المجازي» حيث یقوم رد بدله منزلة بقائه» وهذه الصور 
التي ذکرها المجیزون یمکن |جمالها في ثلاث صور : 

- الصورة الاولی : یباع الطعام أو الشراب الموقوف» ويُدفع ثمنه للفقراء 
یضاربون به» ثم د یعیدوا مقدار ما آخذوا لیدفع | إلى غیرهم من الفقراء وهکذ!(). 

ووجه آخر لهذه الصورة: : وهي أن يباع الطعام أو الشراب ویدفع ثمنه لمن 
یضارب فیه» وما یخرج من الربح يُعطى صدقة للفقراء. 

- الصورة الثانية : : [ا كان الطعام الموقوف نوعا من أنواع الحبوب كالحلة 
أو البذان فإنها يمكن أن تعطى للفقراء» وبعد | إنتاج المحصول يؤخذ منهم مقدار 
ما ذفع لهم. 

- الصورة الثالثة: وهي آسهل من سابقتیها تعتمد على إعطاء الطعام للفقراء 
في وقت من الاوقات على أن یردُوا بدل هذا الطعام طعاماً مثله» لکن بعد مدة 


)١(‏ يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۰۲۱۹/۵ درر الحکام» ابن فرموزاء ۲/ ۱۳۷ مجمع الأنهرء 
داماد آفندي ۱ الإسعاف» الطرابلسي» ص٠۲‏ (مراجع سابقة) . 

(0) يُنظر: مجمع الانهر داماد أفندي› ۱ البحرء ابن نجیم» ۵/ ۲۱۹ (مرجعان 
سابقان) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱ ۳۷۹ 


زمنیة( ویمکن أن تخدم هذه الصورة أصحاب الأعمال المتقطعة. الذين تتوافر 
لديهم التقود صيفآ دون الشتاء» أو العکس» فیمکن لهم أن يأخذوا من دار الوقف 
یا ی اسيم على أن يعيدوه حال يسرهم وعودتهم 
تلسمل. ۱ 

لذا وبعد سرد هذه الصور الغلاث» فان المتأمل یجد آنها : نحقق مصالح 
شرعية» تتمثل في |طعام المحتاج وکفایته ساعة فقره» وفي الوقت ذاته فان بدلا 
عن الموقوف یقوم مقام بقاء عینه» ویحقق شرط الموقوف بأن ينتفع به مع بقائه 
وهذا ما يرجح مذهب القائلین بصحة وقف الطعام أو الشراب . 

وفوق هذا فاننا نسل : ماالمانع من أن یکون توافر الموارد الغذائية بشکل 
مستمر - في مؤسسة وقفية - بمثابة بقاء العين» ویکون الوقف بذلك أحد منافذ 
التوزيع في توفیر الأمن الخذائي"» وذلك بأن يقدم آصحاب البر والاحسان وجبات 
على دار دائمة تستقبل هذه الوجبات» وتقدمها إلى الفقراء بشكل دائم ومستمرء 
مما يجعل استمرار تقديم هذه الوجبات بمثابة بقاء العين . 

وقد شهد التاريخ ورد نی ای نر قن كانت تكسم فى تقد و 
والوجبات الغذائية» ووجبات الإفطار والسحور في رمضان» وتوفير الحليب للصغارء 


والمياه النقية للمحتاجين» والموائد التى كان يُدعى إليها الناس» مما شكل أحد 


(۱) يُنظر: الشرح الكبيرء الدردیر» /٤‏ ۰۱۲۰ شرح منح الجلیل» عليش» ۸/ ١١5‏ . 
جواهر الاکلیل» الأزهري» ۲/ ۰۲۰۵ بلغة السالك» الصاوي» 5/ ۱۲ (مراجع سابقة). 

(۲) يُنظر: الأمن الغذائي في العالم الإسلامي وإمكانات تحقيق» محمد السريني» مجلة الاقتصاد 
الإسلامي» عدد 74١‏ (۲۰۰۱م)» ص۳۵. 


۲۷۳ ۱ ضوابط الال الوقوف 


منافذ التوزیع في توفیر الأمن الغذائي ات ای من المؤسسات الوقفية 
ی ی ی 
الفقر» وكفاية المحتاجین المنقطعین في الأسفار". 
وبذلك تفرد توق المجتمع الاسلامي علی غیره من لامم المعاصرت» حبث تمثم 
الافراد فية بمستوی معيشة یحقق الکفايت حيث یتوافر للأفراد ‏ خاصة الفقر اء منهم - 


كفايتهم من الغذاء والکساء والمسکن والمیاه الصالحة للشرب والر عاية الصحة 
والتعلیم مما أدى إلى تحسن مستوى معيشة الأفراد في ی 
وقد شمل الوقف في المجال الغذائي عبر التاریخ كثيراً من النواحي» منها: 


- توریع الخبز المجاني": ی خيري له مثال في بیروت (لبنان)» 


() يُنظر: الوقف ودوره ذ في المجتمع الإسلامي المعاصرء منصور» ص۰۵۲ والامن الغذائي 
في العالم الاسلامي» السريني» ص۳۵ (مرجعان سابقان). ‏ 

)۲( ۳ شرح التكية والزاوية» وأما الأربطة: جمع رباط» وهو مکان يسكنه الماك والغتاد. 

بنظر : النظم المستعذب» ابن بطال الركبي - مطبعة الحلبي. ابعر ت (وهو مطبوع 
«المهذب» للشيرازي» ح۲۷۸/۲). ٠‏ 

(۳) ييُنظر: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» القرضاوي» ص۱۳۵ . 
دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية» سعيدوني» ص۲۸۲ (مرجعان سابقان) . 

() يُنظر: ا و ا یی اک ی ی را 
۹ھ - ٩1۹4م(«‏ ص ۱۵۵ . 

)٥(‏ الذي يبدو لي أن هذا النوع من الوقف (توزيع الخبز المجاني) وما يشابهه (وقف نقطة 
الحليب» وقف الوجبات المجانية» وقف تبديل الأواني المكسورة. . .) مما تحدثت عنه 
الکتب على أنه كان وقفاً متعارفاً في زمان ومكان ماء يبدو لي أنه سمي وقفاً باعتبار أنه من 
غلة الوقف. أو لأنه كان یتسم بالاستمرار لمدة طويلة تشبه الوقف» وأنه في حقيقته صدقة - 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۲۳۱ 


ااا کا د 


الغرض منه إنساني نبيل» حيث يأتي الناس من طوائف متعددة ممن لا يجدون 
الخبز ليأخذوا حاجتهم من مكان الوقف» دون حاجة لسوال أو إذلال من أحد”" . 

وقف نقطة الحليب: مثاله: كان من ميراث صلاح الدين الأيوبي أن جعل 
أحد أبواب قلعة دمشق ميزابآ يسيل منه الحليب» تأني إليه الأمهات يومين من كل 
أسبوع ليأخذن لأطفالهن ما يحتاجون إليه من الحلیب00: 

الو جات الميكانية : من الطعام التي كانت تَقَدّم في (التكايا ‏ الزوايا - 
الأربطة. . .) في المدن والقرى. ومن ذلك: تكيتان في دمشق: تكية السلطان 
سليمان القانوني» وعمارة السلطان سليم الأول في القرن الأول للحكم العثماني» 
وحيث كان سكان دمشق آنذاك يتجاوزون المئة آلف . 

ولقد شملت الأوقاف نواح مختلفة من أوجه الخير الخاصة بالطعام والغذای 
مما يدل على أن في الإسلام من رقة الشعور والإحساس بالاخرین وعمق العاطفة 


ما ليس في غيره» ومن ضمن ما كان يوقف - وهو يوافق ما ذهب إليه زفر من الحنفية 


1 منفذة؛ لأنه يعطي للفقير مرة واحدة» إلا إذا قصد أنه كان يشترط على الاخذ رد المثل 
فيما بعد» فعند ذلك يدخل في وقف المنقول الاستهلاكي الذي أجازه المالكية وزفر. 

(۱) مُنظر: المؤسسات الوقفية من منظار قديم» توفيق الحوري» محاضرة غير منشورة» ص“ ؛ 
والوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصرء منصورء ص5 0 (مرجع سابق). 

(۲) پنظر : من روائع حضارتنا السباعي» ص١7 ١١‏ (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: تطور منشآت الوقف عبر التاریخ» (العمارة/ التکیة) نموذجاً» محمد الأرناؤوط› 
الأمانة العامة للأوقاف» الکویت مجلة آوقاف عدد ۱ (2۲۰۰۱/۱)) والاسس 
الاجتماعية والحضارية للاضافات والترميمات العمرانية العثمانية في القدس» عبد الفتاح 
حسن أبو علية» المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية عدد ٩‏ و١٠‏ (۱۹۹4) مركز 
الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات» زغوان)» ص٣٤‏ . 


۲ ضوابط الال الوقوف ‏ 


كما رأينا ‏ وقف البذار للفلاحین) 

ومن ذلك وقف الطعام على رباط الصوفية الذي ذكره الامام الغزالي" في 
«الإحياء»ء وقال عنه : إن لغير الصوفي أن يأكل معهم برضاهم". 

ولا تخفى أهمية توافر الغذاء في المجتمعات. فهو الذي يمهد للأمن 
الاجتماعي» على خلاف الحاجة والفاقة والفقر الذي يكون ‏ في كثير من الأحيان - 
سبباً لفقدان الأمن الاجتماعي عن طريق انتشار السرقات وقطع الطرق . 

وقد شارك الوقف في القضاء على الفقر فوفر الحاجات الأساسية للفقراء 
المشردين ا و «الأمة التي تصاب بالشح کالجسد المیت الذي تتوقف فيه الدورة ٠‏ 
الدموية» فلا تعود أجهزته تتزود بالغذاء اللازم لاستمرار عافيتها وأداء وظائفها 
مما یمهد لتفشخها وانبعاث ۱ 


وقد حقق هذا الوقف توازناًمحمودا في الوفاء بحاجات الفقراء ة في المجتمع . 


(۱) يُنظر: اراي اوم سس ي الدار القومية للطباعة والنشرء ط۱ د. ت)» 
ص١١7.‏ 

(۲) الغزالي: (تقدمت ترجمته). 

() إحياء علوم الدين» الغزالي» ۲/ ۱۳۳ (مرجع سابق). 

(6) يُنظر: التنمية وعلاقتها بالوقف الخيري الجارحي؛ ص۵1 (مرجع سابق)» ودراسة في 
العمران الحضري من خلال وثاتق محکمتها الشرعية (مدينة صيدا ۱۸۱۸ - ۱۸7۰غسان منير 
سنو» الدار العربية للعلوم بیروت» ۰۱ 2۱۹۸۸-۵۱6۰۸ ص1۵۸ . 

(5) يُنظر: الامة المسلمة: ماجد عرسان الكيلاني» طباعة : العصر الحدیث للنشر والتوزيع. 
ط ۲ 2۱۹۹۲ ص۱۸4 . 

(0) يُنظر: التنمية وعلاقتها بالوقف الخيري. الجارحي» ص88 (مرجم سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد YY‏ 


الفرع الثاني وقف الماء: 

الماء هو آصل الحیاة(۰ ولا غنی للبشر عنه» فلقد كان ولا زال» وسيلة 
ریهم وشربهم» وأداة غسلهم وطهورهم ووضوتهم» وبه تسقی الأرض» ومنه تسقی 
المواشي» وله من الفوائد ما لا یتسع المجال لذکره. 

ولعلَّ هذا ما دعا بعض الفقهاء - ممن منعوا وقف المطعوم والمشروب - إلى 
استثناء الماء من هذا المنع» مع أنه كان يمكن أن یندرج تحت منعهم جواز وقف 
المشروب. غير أن هؤلاء وبعد ذکر المنع صرحوا بأن الماء مستثنی من هذا المنع» 
ولذا فاننا لن نتعرض هنا لمذهب المجیزین في المطلب السابق» الذین آجازوا وقف 
الطعام والشراب (زفر من الحنفية والمالكية)؛ لأنهم أجازوا وقف الطعام والشراب 
باطلاق» ویدخل الماء في الشراب دخولاً أولياًء بل هو المتبادر إلى الذهن عند 
الاطلاق» وإنما سنخص بالذکر من أجاز وقف الماء» وکان قد منعه في الطعام 
والشراب في المطلب السابق : 

وعند البحث یظهر لنا أن ابن الصلاح من الشافعية» والحنابلة» قد ذهبوا إلى 
صحة وقف المای وأجازه الحنفية لکن تبعآ للارض لا مستقلاً عنهاا؛ لانه يتبعها 
حال البيع دون حاجة لذكر. 

أما الحنفية : قال ابن نجي : ل 


(۱) قال الله تعالی : وملاس الماء كا ی حي نا ۳9 ۳۰ 

(۲) يُنظرة البحر الرائق» ابن نجیی ۵/ ۲۱ رد المحتار» ابن عابدین» ۳/ 4۳ . 
حاشية اعانة الطالبين» الدمياطي» ۳/ ۰۲۷۵ حاشية الشرواني عل 0/۸ 
الانصاف. المرداوي ۷/ ۱۱ - ۰۱۲ الفروع المقدسي» /٤‏ ۵۸6 (مراجع سابقة). 


۳۳ ضوابط الال الو قوف 


والبناء في وقف الأرض بلا ذکر»(. 

وقال ابن عابدین(: «من الأحكام ما يثبت تبعاً ولا يثبت مقصوداء کالشرب 
في بیع الأرض»۳ . ۱ ۱ 

وقال الک‌اساني٩:‏ «وجوازه تبعاًلغیره لا يدل على جوازه مقصوداً كبيع 
الشرب ومسیل الماء أنه لا يجوز مقصودا ویجوز تبعاً للأرض والدار»). 

ولعل في هذا ما یوافق مذهب أبي یوسف( الذي قال بجواز وقف المنقول 
تبعاً لغيره» وعدم جواز وقفه مستقلا كما أنه إذا تعارفه الناس دخل تحت قول 
محمد المفتی به“ بجواز وقف المنقول الذي تعامل الناس به.  ٠‏ 


وأما ابن الصلاح" ٩‏ من الشافعية : فقد جاء في «حاشية إعانة الطالبین» : «وزعم 


(۱) البحر الرائق» 7١6/6‏ (مرجع سابق). 

( ابن عابدین : من الحنفية (تقدمت ترجمته) . 

(۳) رد المحتارء ابن عابدين» ۳/ 47 (مرجع سابق). 

. الكاساني : تن (تقدمت ترجمته)‎ )٤( 

42 بدائع الصنائع» الكاساني ۵ (مرجع سابق). 

© اروت فار ت 

(۷) يُنظر: تبيين الحقائق» الزيلعي» ۳/ ۳۲۷ (مرجع سابق). 

(۸) محمد: بن الحسن الشيباني (تقدمت ترجمته) . 

(9) يُنظر: الاختیار» الموصلليء ۳/ ۰4۳ والبنايف العيني» 7/ ۰۹۰۷ والبحر الرائق» ابن 
نجیم» ۲۱۸/۵ (مراجع سابقة) . 

(۱۰) ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي السهروزي. الشرخاني» الفقیه 
الشافعي المحدث الاصولي» ولد سنة ۵۷۷ تفقه على والده صلاح الدین» ورحل إلى = 


الفصل الثاني ضابط التأبيد Yo‏ 


ابن الصلاح صحة وقف الماءء هو اختيار لابن الصلاح» أي : مجرد اختيار له»۲. 

۱ يجلا مات الشرواني) على التحفة» : (والمطعوم لا يصح وقفه؛ لأن 
نفعه في إهلاكه» وزعم ابن الصلاح صحة وقف الماء - کربع إصبع على ما يُفعل في 
بلاد الشام - اختیار له . 

وهذا يدل على أن وقف الماء قد جری به العرف في بلاد الشام» مما يُدخل 
القول بجواز وقفه تحت قول محمد من الحنفية الذي أجاز وقف المنقول إذا جری 
العرف بوقفه كما م . 

وأما الحنابلة : فقد نصّوا على صحة وقف الماء استثناء من منع وقف الطعام 
والشراب(*۰ ون كان البعض قد حمله على ما إذا تعارف الناس وففه"* وبعضهم 


= الموصل والشام» وبرع في المذهب الشافعي واشتغل بالحدیث» من كتبه: معرفة آنواع علم 
الحديث» ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح وتعلیقات على الوسیط للغزالي» في فقه الشافعية 
توفي في دمشق سنة 16۳ه. ۱ 
يُنظر : (تذكرة الحفاظ. الذهبي 5 ۳ طبقات الشافعية الکبری» السبکي. ۸/ ۳۲۲) 
(مرجعان سابقان) . 

(۱) حاشية إعانة الطالبین الدمياطي ۲۷۵/۳ (مرجع سابق). . 

(۲) الشرواني: عبد الحمید الشرواني» فقیه شافعي نزیل مكة» له شرح على تحفة المحتاج 
للهيتمي في الفقه الشافعي . 

(۳) حاشية الشرواني على التحفة ۸/ ۱۹ (مرجع سابق). 

(4) پُنظر: رد المحتار» ابن عابدين» 5/ ۰۳۷۳ مجمع الأنهر داماد آفندي ۷۳۹/۱ 
(مرجعان سابقان) . 

(0) يُنظر: کشاف القناع» البهوتي» /٤‏ ۲۵ (مرجع سابق). 

. يُنظر: الفروع المقدسي؛ 4/ ۰۵۸4 وممن ذهب إلى ذلك الفضل من الحنابلة‎ )١( 


4 ضوابط المال الو قوف 


حمل هذا الجواز على وقف مكان الماء(۱). 
وقد يعترض البعض على هذا الجواز من وجهین : 

آحدهما: أن الوقف هنا يتم في شيء لم يملكه الواقف بعد» فهو يقف 
ما سيتجدد من ماء النهرء ولا يخفى أن هذه الحالة لا تنطبق على البئر والبحيرة 
وغيرها مما يكون تحت حرز الواقف وملکه. ظ 

الثاني : أن الماء من المنقول الذي لا ينتفع به إلا باستهلاکه» والأصل في 
الموقوف الانتفاع به مع بقائه . ۱ 

والرد على هذا الاعتراض : أن بقاء الماء مدة من غير تأثر بالانتفاع كما في 
الانهار والینابیع ینزل منزلة بقاء العین . 

وأما الرد على من حمل الجواز على وقف المكان» فالجواب أن الوقف يرد 
على الماء والمکان» والماء هو المقصود» وبدله يتجدد فلا يذهب ؛ لذا فالوقف 
وارد عليه وعلى المكان معا“ . 

جاء في «الإنصاف»: «قال في الفائق: ويجوز وقف الماء» نص عليه» قال 
في الفروع وفي الجامع : يصح وقف الماء قال الفضل : سألته عن وقف الماء؟ 
فقال: إن كان شيئاً استجازوه بينهم جاز وحمله القاضي وغيره على وقف مكانه . 


قال الحارثي”": هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء كما يفعله 


(۱) ذهب إلى ذلك القاضي من الحنابلة» يُنظر: الفروع» المقدسي؛ 4/ ۵۸6 الانصاف» 
المرداوي» ۷/ ۱۱ - ۱۲ (مرجعان سابقان) . 

(۲) يُنظر: الانصاف» المرداوي» ۱۱/۷ ۱۲. 
ومطالب آولي النهی» الرحيباني» 5/ ۲۷۹ (مرجعان سابقان) . 


(۳) الحارئی: مسعود بن أحمد بن زيد بن عياش الحارثي البغدادي ثم المصري فقبه محدث = 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۳۷ 


أهل دمشق» يقف أحدهم حصته أو بعضها من ماء النهر» وهو مشكل من وجهین : 
أحدهما: إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد» فان الماء يتجدد شيئاً فشيئاً . 
الثاني : ذهاب العین بالانتفاع ولكن قد يقال : بقاء مادة الحصول من غير 

تأثر بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع» ويؤيد هذا صحة وقف البئر ؛ 

فان الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة؛ فالماء أصل في الوقف؛ وهو 

المقصود من البئر» ثم لا آثر لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد بدله فهنا كذلك› 

فیجوز وقف الماء کذلك»). 
وعلی هذا فان الحنابلة الذين ذهبوا إلى عدم صحة وقف المطعوم والمشروب 

استثنوا الماء من ذلك“ . 
قال البهوتي: «ولا يصح وقف مطعوم ومشروب غير ماء. . . وأما الماء 

فیصح وقفه نص عليهء قاله في الفائق وغیره . . . ولو تصدق بدهن على مسجد 

ليوقد فيه جاز؛ لأن تنویر المسجد مندوب الیه» وهو من باب الوقف. قاله الشیخ 


= حافظ قاضي القضاة. ولد سنة 1۵۲ه» عني بالحدیث وصنف وشرح بعض سنن أبي 
داود» وخرج لنفسه «أمالي»» كان مفتباً مناظراً عارفاً بمذهبه الحنبلي» توفي ۷۱۱ه» ودفن 
في القرافة بمصر. 
يُنظر : (الذیل علی طبقات الحنابلة» الحافظ عبد الرحمن بن آحمد بن رجب» تحقيق : 
عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبیکان» الریاض» ط۰۱ 2۲۰۰۵-۵۱2۲۵ 6/ ۰۳۸۷ 

(۱) الانصاف. المرداوي» ۷/ ۰۱۲-۱۱ وینظر: مطالب آولي النهی» الرحيباني» ۲۷۹/۶ 
ران سافان 

(؟) يُنظر: كشاف القناع» البهوتي» 4/ ۰۲80 منار السبيل» ابن ضويان» ۲/ ۱۹۹ المعتمد 
في فقه الامام أحمد» بلطة جي. ۲/ ۸ (مراجع سابقة) . 

(۳) البهوتي: (تقدمت ترجمته). 


۲۳۸ " ضوابط الال الوقوف 


کوقف الماء»۲۱. 

وجاء في «مطالب أولي النهی»: «ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائم 
غير ماء» فیصح وففه قال في الفائق : ویجوز وقف الماء» نص علیه»). 

وتأكيداً منهم لتصحیح وقف الماء» فقد عبروا عن وقف الماء بأنه من 
الموقوف الذي لا یحتاج إلى ذکر مصرف؛ لأنه معلوم بالضرورة» فإذا قال الواقف : 
وقفت هذه البتر» فإنه معلوم بالضرورة آنها لمن يشرب منهاء وان لم یخص بها 
قوماً من الناس”” . 

وإذا وقفها ليشرب منها الناس فهل يصح الوضوء منها؟ في «فتاوى ابن 
الزاغوني»*) وغيرها وجهان» بين الكراهة والتحريم» وقال الشيخ أبو الحسن في 
(تصحیح الفروع» : ظاهر کلام الأصحاب التحريه” . 
* الترجيح : ۱ 

وفي الترجیح لابد أن نستحضر حديثاً یمد حجة في هذا المجال آخر جه 
النسائي والترمذي والبيهقي والدارقطني وحسّنه البخاري تعليقاً عن عثمان©: أن 


(۱) كشاف القناع البهوتي» /٤‏ ۲۵ (مرجع سابق). 

(۲) مطالب آولی النهی الرحيباني» /٤‏ ۲۷۹ (مرجع سابق) . 

)۳( پنظر : الفواكه العديدة. المنقور. ٤40 /١‏ (مرجع سابق) . 

(5) ابن الزاغوني: علي بن عبيدالله بن نصرء فقيه من أعيان الحنابلة» من أهل بغداد» ولد سنة 
۵ من كتبه : تاريخ على السنين من أول ولاية المسترشد وإلى حين وفاته هو والاقناع 
والإيضاح وأصول الدين» توفي سنة ۵۲۷ه. (يُنظر: الأعلام الزركلي» /٤‏ ۳۱۰) (مرجع 
سابق) . 20000 

(0) يُنظر: الفواكه العديدة. المنقور» 57١ /١‏ (مرجع سابق) . ۱ 

() عثمان بن عفان: الأموي بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي. ثالث الخلفاء - 


الفصل الثاني؛ ضابط التأبید ۳۳۹ 


النبي ية قدم المدينة ولیس فیها ماء مستعذب غير بثر رومة» فقال: من يشتري بثر 
' رومة فیجعل دلوه مع دلاء المسلمین بخیر له في الجنة؟ فاشتریتها من صلب مالي(. 
۱ فقد ندب النبي أصحابه إلى شراء بثر رومة› وکانت ليهودي كان يبيع ماءها 
للمسلمین کل قربة بدرهم فاشتراها عثمان بن عفان وأوقفها على المسلمین» على 
أن له أن یشرب منها كما یشربون(" . 

وهذا ما يؤيد صحة وقف الماء» وهو دلیل مهم على صحة وقف المنقول 
الاستهلاكي (کالنقود والطعام)» لکن قد يقال: إن الوقف كان للعين وهي البش 
والمنفعة (الماء) هي المسبلة . 

رد على ذلك : أن الوقف وارد عل مجموع اثر والماء؛ لأن الماء صل في 

ت وهو المقصود من وقف البئر» وقد سجل التاريخ هذا النوع من الوقف 
وبعدة صورء منها: 

- وقف ماء الشرب(۰ وهو ما یعرف بالاسبلة. 


= الراشدین» وأحد العشرة المبشرین بالجنة» من کبار الرجال الذین اعتز بهم الإسلام عند 
ظهوره: ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليل» وكان غنيآ شريفاً في الجاهلية ؛ ومن أعظم 
أعماله في الإسلام تجهيزه جيش العسرة من ماله الخاص» وافتتحت في أيام خلافته بلاد 
كثيرة» توفي بعد أن حاصره اه في داره بالمدينة» وقتلوه وهو يقرأ القرآن سنة ۳۵ه. 
يُنظر : (الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر ترجمة (۵40۲)) (مرجع سابق) . 

. تقدم تخريجه في الفصل التمهيدي‎ )١( 

(۲) د. مصطفی البغا على صحيح البخاري» ۲/ ٩۳۷‏ (مرجع سابق) . 

ظ (۳) يُنظر: اشتراكية الإسلام» السباعي» ص۲۱۱ (مرجع سابق). 


€ ضوابط الال الوقوف 


صلاح الدين الأيوبي في أحد أبواب قلعة دمشق). 

- وقف سقاية الماء البارد: حيث كان في دمشق والمغرب وقف لسقاية الماء 
المثلوج في الصيف لعابري السبيل» وقد يمزجونه بماء الخروب أو غيره مسن 
الاشربة). 

- وقف الابار في الفلوات والقفار: لسقي الماشية والزروع» والمسافرین 
وقد كانت منتشرة بين بغداد ومکة» وبين دمشق والمدينة» وبين المدن الر سلامية 
والقری المحاذية لها( . 

- وقف شبکات المیاه والری۲. 
الفرع الثالث - وقف الشمع : 

الشمع وآشباهه يُعد من قبیل المنقول الذي لا یمکن الانتفاع به إلا باستهلاکه؛ 
ولذا فینطبق عليه ما قاله الفقهاء عن الطعام والشراب . 

ورأينا أن من أجاز وقف الطعام والشراب هم : (زفر من الحنفية» والمالكية)!©. 


( يُنظر: من روائع حضارتنا» السباعي» ص ۱۲۷ (مرجع سابق) . 

(۲) يُنظر: الوقف ودوره في المجتمع الاسلامي المعاصر» منصور» ص۹۹١٠‏ (مرجع سابق) 
وینظر: الوقف في الفکر الإسلامي» محمد بن عبد العزیز بن عبدالله» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» د. طء ٩۱۹۹م)»‏ ص۱۳۹ . 

(۳) ينظر: من روائع حضارتناء السباعي» ص۱۲۵ (مرجع سابق). ‏ 

() ینظر: ورقات جزائرية» ناصر الدين سعيدوني» دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» ط١ء‏ 
۰ ص1۰۷ . ۱ 


() ينظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۱۱۹۸/۵" مجمع الأنه داماد آفندي» ۱/ ۳۹ الشرح 
الكبير» الدردیر: 4/ ۰۱۲۰ مواهب الجلیل» الحطّاب» ۷ ۱ (مراجع سابقة). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۲۶۱ 


ثم رأينا في المطلب السابق أن من منع وقف الطعام والشراب کالشافعية 
والحنابلة» قد استثنوا من هذا المنع وقف الماء”" . 

فهل يُستثنى الشمع وأشباهه أيضاً عند هؤلاء من المنع» أم إن المنع يشمل 
أيضاً وقف الشمع وأشباهه . 

صرح الفقهاء من الشافعية والحنابلة بعدم صحة وقف الشمع وأشباهه من 
الدهن أو الزيت الذي يُستعمل لتنوير المساجد أو غيرها(". 

آما عن الشمع: ٠‏ 

قال النووي”": «ما ينتفع به بإتلاف كالمطعوم والمشروب والمشموم فوقفه 
غير جائز» وكذلك الشمع» وكذلك ما يسرع إليه الفساد» وكل ما لا يمكن الانتفاع 


به على الدوام») : 
قال ابن قدامة(*۲: «ولا يصح وقف الشمع لانه یتلف بالانتفاع به» فهو 
كالمأكول والمشروب»). 


وأما عن أشباهه : من الدهن والزيت وغيره: 


۲۵/4 يُنظر: حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي» ۳/ ۰۲۷۵ كشاف القناع البهوتي»‎ )١( 
(مراجع سابقة).‎ 

(۲) يُنظر: المجموع. النووي» /٦‏ ۰۲2۷ المغني» ابن قدامة» 1/ 5١9‏ (مرجعان سابقان) . 

(۳) النووي: من الشافعية (تقدمت ترجمته). 

(8) المجموع النووي» /٦‏ ۲4۷ (مرجع سابق). 

(۵) ابن قدامة: من الحنابلة (تقدمت ترجمته) . 

۰۲۲۰/۲ المغني» ابن قدامة» ۱۱۹/۷ ویْنظر: الكافي ابن قدامة»‎ )١( 
ويّنظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» 4/ ۲۹۳ (مراجع سابقة).‎ 


۷۱ ضوابط الال الوقوف 


قال ابن قدامة : لمجا ی ی ا ۱ 
لأن الوقف تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة»(). 

مکان الاستدلال قوله : «وآشباهه» ویدخل فیها دخولا أوليا الزیت والدهن 
الذي يوقد. 


ومع ذلك فقد ورد عن أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي”" وهو ينقل مذهب 
الشافعية والحنابلة عدم صحة وقف الشمع» وهو ما سبق تقريره» ولكن ورد عنه بعد 
ذلك أنهم يجيزون وقف الدهن لتنوير المساجد» حيث يقول: «ولا يصح وقف 
ما لا يدوم الانتفاع به» كالطعام والشراب غير الماء والشمع والريحان؛ لأن منفعة 
المطعوم في استهلاکه» وأن الشمع يتلف بالانتفاع به» فهو كالمأكول والمشروب. . 
ويصح وقف دهن على مسجد ليوقد فيه؛ لأن تنوير المسجد مندوب الیه»(. 

وقي التحقيق نرى أن عمدة هذا القول ما يلي : 

قال البهوتي٩):‏ «ولو تصدّق بدهن على مسجد ليوقّد فيه جاز؛ لأن تنوير 
المسجد مندوب إليه» وهو من باب الوقف» قاله الشیخ»۵). ظ 


(۱) المغني» ابن قدامة» ۷/ ۱۱۸ (مرجع سابق). 

(۲) د. وهبة الزحيلي: من علماء دمشق المعاصرین (تقدمت ترجمته) . 

الأموال ا وا وک فا م۱ روا 
رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف» ص۰44 الفقه الاسلامي وأدلته. 
۸ (مراجع سابقة للمولف : د. وهبة الزحيلي) . 

© البهوتي: من الحنابلة (تقدمت ترجمته). 


2 کشاف القناع» البهوتي» 6 وینظر : المعتمد» بلطة جی» ۲/ ۸ (مرجعان سابقان) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد YE‏ 


والرد على ذلك : أن ما ذهب إليه الشيخ تقي الدین() من صحة التصدق 
بدهن على مسجد ليوقد فيه» ليس من باب الوقف حقيقة وشرعا؛ إنما هو من قبيل 
. المجازء أي: موقوف على تلك الجهة لا يُصرف إلى غيرهاء وهو في الحقيقة 
صدقة» واستخدام هذا المجاز جائز في اللغة» ولايأباه الشرع» مع أن عبارة الشیخ 
هي لفظ «التصدق» لا «الوقف» . ۱ 

جاء في «الإنصاف» : (وقال الشیخ تقي الدین : و تاق بدهن علی مسجد 
ليوقد فيه جاز» وهو من باب الوقف» وتسمیته وقفاً بمعنی أنه وُقف على تلك الجهة 
لا ينتفع به في غيرهاء لا تأباه اللغة» وهو جار في الشرع»*. 

لذا فإنه يظهر أن مذهب الحنابلة هو أيضاً منع وقف الدهن كالشمع . 

جاء في «مطالب أولي النهی» «ولا يصح وقف دهن على مسجد. ولا وقف 
شمع کذلك»۳7. ۱ 

وجاء في «منار السبیل : (ولا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء 
ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها؛ لأن 
ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه؛ لأنه يُراد للدوام ليكون صدقة جارية» 
ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عینه» . 


(۱) تقي الدین : ابن تيمية من الحنابلة (تقدمت ترجمته). 

(۲) الانصاف المرداوي ۷/ ۰۱۲ وینظر : مطالب آولي النهی» الرحيباني» ۶/ ۲۸۰ (مرجعان 
سابقان).. 

(۳) مطالب آولي النهی» الرحيباني» 6/ ۲۸۰ (مرجع سابق). 


(5) منار السبیل ابن ضویان» ۱۹۹/۲ (مرجع سابق) . 


م م ۱ ضوابط الال الوقوف 


* الترجیح : 

۱ نرى جواز وقف الشمع كالطعام والشراب» ويستفاد منه بالصور الثلاثة التي 
ذکرها المالكية وزفر من الحنفية» والتي سبق بیانها حين الحدیث عن وقف الطعام 
والشراب(). 
الفرع الرابع - المزروعات والریاحین : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة وقف المزروعات والریاحین مستقلك 
على تفصیل في بعض الحالات التي يجوز فیها وقف تلك المزروعات» ولذا یحسن 
أن نورد كل مذهب على حدة مدعماً بأدلته وتعلیلاته : 

الحنفية : ذهبوا إلى عدم صحة وقف المزروعات والرياحين منفردة؛ لأنها 
مما لا يدوم الانتفاع به» وأما وقفها تبعاً للارض فیحتاج إلى ذکر من قبل الواقف» 
آما إذا لم تذکر فلا تدخل في وقف الارض تبعا لها . ۱ 

قال ابن نجیم(: «ویدخل الشرب والطریق والمسیل والشجر والبناء في 
وقف الارض بلا ذكر» ولا یدخل الزرع والریاحین والأس والثمر والبقل والطر فاء") 
وما في الاجمة من حطب. والورود والیاسمین» وورق الحناء والقطن والباذنجان 
بلا ذكر. . . والحاصل أن الوقف كالبيع لا يدخل فيهما الزرع والثمر إلا بالذکر»0). 


 ناعجرم(‎ ۱۲۰ /4 يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۰۲۱۹ الشرح الكبير» الدردير»‎ )١( 
. سابقان)‎ 

(0) ابن نجيم : (تقدمت ترجمته). 

,۳( الطرفاء: نوع من الشجر. يُنظر: (مختار الصحاح» الرازي مادة (طرف)» ص ۳۹۰) (مختار 
الصحاح » محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الرازي» مطبعة الهند» د. ط -د. ت). 

() البحر الرائق» ابن نجيم» ۲۱۱/۵ . 


الفصل الثاني: ضابط التأبید 7-۳ 


المالکية : فقد آجازوا وقف الطعام والشراب - كما رآینا(- وهو القابل 
بطبیعته للتلف السریع» ولا ينتفع به إلا باستهلاکه آجازوا وقفه ليسلف لمن يحتاج 
إليه ثم يرد مثله» أو يباع ويُدفع ثمنه للفقراء مضاربة . 

ولا نرى فارقاً بين الطعام والشراب وبين المزروعات والریاحین» ولم ارا 
يصرّح بجواز وقفها عندهم. غير أنه وبناء على ما ذهبوا إليه من جواز وقف الطعام 
والشراب» نرى العلة ذاتها موجودة في المزروعات والریاحین» فهي مما يقاس على 
الطعام والشراب بجامع الانتضاع بهما باستهلاكهماء أو عن نت تنا 
للفقراء مضاربةء أو إمكانية أن يُسلفا لمن يحتاج إليهما . 

ولذا يمكن لنا أن نبني على ذلك تجويز المالكية لوقف المزروعات والرياحين 
قياساً على الطعام والشراب . 

الشافعية : ذهبوا إلى عدم صحة وقف الرياحين المقلوعة والمحصودة 
أما الرياحين التي تكون مزروعة فيصح وقفها”” . 

وسبب التفريق في الحكم بين الاثنين: أن الرياحين المحصودة المقلوعة 
تفسد بسرعة”2» ولا يستمر بقاؤها ولا يتصل» بل يمكن أن تبقى یوماً أو يومين 


)١(‏ پتظر: مواهب الجليل» > الحطّاب» ا كك نح الجلیل » 57 ۸ (مرجعان 
سابقان). 

(۲) يُنظر: روضة الطالبین» النووي» ۵/ ۰۳۱۵ مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۰۳۷۷ ال قناع 
الشربيني» ۳ ۵ نهاية المحتاج. الرّملي» ۵ البیان» العمرانی» ۸/ ۰۱ 
المجموع. النووي» 751/7 (مراجع سابقة) . 

(۳) يُنظر: روضة الطالبين» النووي» ۵/ ۰۳۱۵ حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي» ۳/ ۲۷١‏ 
(مرجعان سابقان) . 


5" ضوابط المال الوقوف 


أو ثلاثة فقط لا آکثر() ولذا فلا يمكن الانتفاع بها على الدوام”». وهي على هذه 
الحالة استئجارها نادر لا غالب» والموقوف ينبغي أن يكون ذا منفعة يُستأجر 
لها غالبا" . 

أما المزروع فيصح وقفه؛ لأنه يبقى مدة وان كانت ليست دائمة» غير أنها تعد 
طويلة» فالمراد بدوامها الدوام النسبي» وهو المطلوب؛ لأن دوام كل شيء بحسبه 
لا كونه مه بدا(4)؛ ولذا فيصح وقفها للشم والتنزه٩).‏ 

والریحان يُطلق على کل نبات طيب الریح» فیدخل فيه الورد لریحه(» ولذا 
يُلحق به المسك إن لم يُرد للاکل» والا كان كالمأكول لا يصح وقفه ویلحق به 
العنبر لأجل شمه" بخلاف عود البخورء فلا يلحق به لاستهلاكه بالمنفعة» أي : 


بزوال عينه" . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
)٤( 
2 


: الحاوي الکبیر» الماوردي؛ ۷/ ۵۱۷ (مرجع سابق). 

الات الشيرازي؛ ۳/ 1۷۲ (مرجع سابق). 

: حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي» ۳/ 7174 (مرجع سابق) . 

: حاشية البجيرمي على متن الإقناع» ۳/ ۲۰۵ (مرجع سابق). 

: مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۰۳۷۷ حاشية الشرواني على التحفة ۸/ 1٩‏ (مرجعان 
سابقان). 

0) يُنظر: حاشية العبادي على التحفةء ۰1٩/۸‏ مغني المحتاج» الشربيني؛ ۲/ ۳۷۷. 
حاشية البجيرمي على متن الاقناع» ۳/ ۵ (مراجم سابقة) . 

(۷) ینظر : نهاية المحتاجء الرّملي ۵/ ۰۳۵۸ الاقناع» الشربيني ۳/ ۲۰۵. 
حاشية البجيرمي على الاقناع» ۳/ ۲۰۵ (مراجع سابقة). 

(۸) يُنظر: المجموع. النووي» 47/5"» حاشية إعانة الطالبین » الدمياطي» ۳/ ۰۲۷ ۲۷۵ 
خان اع 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۷ ۲ 


وإذا زالت الرائحة من الریاحین وغیرها مما يلحق بهاء كانت للموقوف عليه 
قياساً على ما لو وقف شخص غراساً في آرض مستأجرة ثم مضت مدة الم جارة 
فان الغراس یکون للموقوف عليه دون الواقف . 

الحنابلة : لا يصح عندهم وقف الریاحین والمزروعات» وهذا هو الصحیح 
من مذهبهم وهو المذهب وعلیه الاصحاب خلافاً للشیخ تقي الدین من الحنابلة» 
الذي أجاز وقف الرياحين ليشمها أهل المسجد. ٠‏ 

والعلة في عدم تجويز وقف الریاحین عند الحنابلة هي : سرعة فساده وتلفه 
فهو لا يبقى؛ ولذا فهو يشبه الطعام( ولا يُنتفع به مع بقاء عینه* فلا يحصل من 
وقفه مقصود الوقف» وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. 


غير أنهم استثنوا الند") والصندل”" وقطع الكافور» فیصح وقفه ليشمه 


(۱) يُنظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» ۳/ ۲۰۵ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: الانصاف. المرداوي» ۷/ ۰۱۲ الفروع المقدسي» 5/ 0۸٤‏ . 
الكافي» ابن قدامة» ۰۳۲۰/۲ مطالب أولي النهى» الرحيباني» 5/ ۲۸۰ (مراجع سابقة) . 

(۳) يُنظر: المغني» ابن قدامة» ۷/ ۱۱۹ (مرجع سابق). 

. ينظر: شرح منتهى الم رادات» البهوتي» 4 ۳ (مرجع سابق)‎ )٤( 

(0) يُنظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» 4/ ۲۹۳ (مرجع سابق). 

() الند: طيب غير عربي أو العنبر» يُنظر: (القاموس المحيط » الفيروزآبادي» مادة (ن د د) 

ج۱/ ۱ و(مختار الصحاح» الرازي» ص507) (مرجع سابق) . 

(۷) الصندل: شجر طيب الرائحة» نافع للخفقان والصداع وضعف المعدة» منه الأحمر والأبيض . 
ُنظر : (القاموس المحيط » الفيرو زأبادي» مادة (ص ن د ل)» ج۱/ ۰۱۳۲۳ و(مختار 
الصحاح الرازي» ص۳۷۱) (مرجع سابق) . ۱ 

(۸) الکافور من الطيب» نبت طيب» نوره كنواة الأفحوان» والطلع وعاژه» وهو طيب یکون = 


مریض أو غیره(۲» وهذا من المتفق على صحته لوجود شروط الموقف فیه؛ حیث 
ينتفع به مع بقائه» وتصح إجارته؛ لذلك فليس داخلاً تحت المنع الوارد على 
الرياحين“ . ۱ 

الشيعة الا مامية : يصح عندهم وقف الریاحین» حتى ولو كانت محصودة» 
فلا يُعتبر طول زمان المنفعة أو قصرهاء فیصح ولو كان مما يسرع فساده رغم منافاته 
للتأیید المطلوب من الوقف اك لو کان مزروعاً صح» وكذلك يصح وقف 


ما يطول نفعه کالمسك والعنبر". 
* الخلاصة : 

لم نورد في هذا المطلب نقولاً فقهية؛ لأنها صريحة وواضحة في الدلالة على 
ما ذکرنا» وتدلنا على ما يلى : 


أجاز الحنفية وقف الرياحين والمزروعات تبعاً للأرض لا مستقلة عنها إذا 
ذكرت في الوقف. ولا تدخل دون ذكر» والمالكية يُفهم من مذهبهم أنهم أجازوا 
وقفها قياساً على صحة وقف الطعام عندهم» أما الشافعية فقد أجازوا وقف المزروعة 
منها دون المحصودة» والحنابلة لم يجيزوا وقف أي منهاء واستثنوا الندّ والصندل 


= من شجر بجبال بحر الهند والصين . 
يُنظر: (القاموس المحیط» الفيروزأبادي» ۱/ 7 مادة (ك ف ر) (مؤسسة الحلبي وشركاه 
للنشر والتوزیع» القاهرق د. ط -د. ت) و(مختار الصحاح» الرازي» ص خ /01) (مرجع 
سابق) . ۱ 
(۱) ينظر: شرح منتهی الإرادات» البهوتي» 5 / 75 (مرجع سابق) . 
( پنظر: الانصاف. المرداويی» ۷/ ۲ (مرجع سابق). 
(۳) پینظر : الروضة البهية» العاملي» ۳/ ۵ (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱ ۲۹ 


والکافور» فیما آجاز وقفها الشيعة الامامية . 
* الترجيح : 

يترجح جواز وقف المزروعات والرياحين المحصودة» ويستفاد منها كما 
. يستفاد من الطعام والشراب ببيعها ودفع ثمنها مضاربة للفقراء» أو إسلافها لمن 
يحتاجها ويرد بدلهاء كما يجوز وقف المزروع منها للانتفاع بمنظرها للتنزهء وريحها 
للمرضى وغيرهم» كما يجوز وقف الند والصندل والكافور؛ لأنها أخشاب ذات 
ربح طيب» يُنتفع بها بشمها دون استهلاك عينها . 
الفرع الخامس - وقف الأشجار : 

أجاز الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وقف الأشجارء الا أن 
الحنفية اشترطوا لهذا الجواز أن تکون الأشجار تابعة للأرض» لا مستقلة عنهاء فاذا 
وقف أرضآ دخلت الأشجار التي فيها في الوقف دون حاجة إلى ذکر» بخلاف 
الجمهور الذين أجاز وا وتف الاشجار سو ماکان اة للأرض أم مستقلة عنه”" . 

وفيما يلي بعض النقول الفقهية توضح ما ذكر : 

قال ابن نجيم الحنفي”": «ويدخل الشرب والطريق والمسيل والشجر والبناء 
في وقف الأرض بلا ذكر. . . الأصول التي تبقى والشجر الذي لا ینقطم إلا بعد 


)۱( پنظر : البحر الرائق» ابن نجيم » 0/ 17« أحكام الأوقاف» الخصّاف» ص۲۲۵ (مرجعان 
ان 

(۲) یُنظر: الذخيرة القرافي» ”/ ۰۳۱۵ حاشية البجيرمي على الاقناع» ۳/ ۰۲۰۵ المقنع 
ابن البنا ۷۷۲/۲ (مراجع سابقة) . 


(۳( ابن نجیم : الحنفي (تقدمت ترجمته) . 


۵ ۲ 0 ضوابط المال الوقوف 


أو آکثر» فإنها تدخل تبعاً بلا ذکر»۲. 
قال القرافى المالکی: «يجوز وقف الأشجار لثمارهاء والحيوانات 
لمنافعها. . .»)2 . ظ 


جاء في «حاشية البجيرمي على متن الإقناع»: «ويصح وقف ريحان مزروع › 
فان زالت الرائحة كان للموقوف عليه» قياساً على ما لو وقف على شخص غراساً 
في أرض مستأجرة» ثم مضت مدة الإجارة» فإن الغراس يكون للموقوف عليه 
دون الواقف»(*) . 

في «المقنع» لابن ال «والشجر يصح وقفه؛ ا 
بقائها يجوز بيعها فجاز وقمها کالعقارات») . 

یلاحظ من هذه النقول : أن الحنفية قد اشترطوا لصحة وقف الاشجار أن 

تكون مزروعة في أرض موقوفة» بينما لم ب يشترط ذلك الجمهور» وآجازوا وقفها 


(۱) البحر الرائق» ابن نجیم ۲۱۲/۵ (مرجع سابق). 

(۲) القرافي: من المالكية (تقدمت ترجمته) . 

(۳) الذخيرة» القرافي» 7/ ۳۱۵ (مرجع سابق). 

(4) حاشية البجيرمي على متن الاقناع ۳/ ۲۰۵ (مرجع سابق). 

(0) ابن البنا: الحسن بن آحمد بن عبدالله» البغدادي الفقیه الحنبلي» المحدث. الأديب» 
صنف كتبآ في الفقه والحدیث والفرائض» له ۱۵۰ كتابآء منها: شرح الخرقي» والکامل في 
الفقه» ومناقب الامام آحمد . توفي في بغداد سنة 1۷۱ ه. 
ینظر : (طبقات الحنابلة» الفراء» ۲/ ۰۲۳ شذرات الذهب. ابن العماد» ۳/ ۳۳۸) 
(مرجعان سابقان) . 


(0 المقنع» ابن البنا» ۷۷۰/۲ (مرجع سابق). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ١ه"‏ 


حتى ولو كانت مزروعة في أرض مستأجرة أو مستعارة . 

وهذا ما نص عليه الرملي2» فذكر أن بعضهم ذهب إلى وجوب بقاء 
الأشجار بالأجرة فى الأرض المستأجّرة ‏ إذا كانت موقوفة ‏ محافظة على بقاء 
الوقف(۲). 

وقال الماوردی!" : «الشجرة توقف تبعاً لللأرض» وتوقف منفردة عنها» . 

ومما تقدم يلاحَظ : أن عمدة الفقهاء فى جواز وقف الااشجار: هو إمكانية 
الانتفاع بثمارها مع بقائها - الأشجار( » وهي قابلة للبیع فیصح وقفها قياساً على 
العقار والأرض” . ۱ 

وحتی تتم الفائدة المرجوة من هذا الفرع سنذکر مذاهب الفقهاء في حکم 
الثمار في الأراضي الموقوفت وحکم الأشجار الموقوفة إذا یست ؛ ماذا يُصنع بها؟ . 
# حکم الثمار في الاأراضي الموقوفة: 
للواقف : 

ذهب الحنيفة إلى أن الواقف لو وقف أرضاً وفیها آشجار مثمرة» فان الثمار 


(۱) الرّملي: من الشافعية (تقدمت ترجمته) . 

(۲) يُنظر: فتاوی الرّملي» ۳/ 1٩‏ (فتاوی الرّملي» شهاب الدين أحمد بن أحمد الرّملي» المكتبة 
الإسلامية» د. ط -د. ت). 

)۳( الماوردي : من الشافعية (تقدمت تر جمته). ۱ 

(6) الحاوي الکبیر» الماوردي» ۷/ ۵۱۸ (مرجع سابق). 

(٥)‏ ُنظر : الذخيرة القرافي» 5/ ۰۳۱۵ ویْنظر: المقنع» ابن البناء ۷۷۲/۲ (مرجعان 
سابقان) . ۱ 


00 پنظر : المقنع » ابن البتاء ۷۷۲۸/۲ (مرجع سابق) . 


YoY‏ " ضوابط الال الوقوف 


تکون للواقف» ولا تدخل في الوقف إلا إذا نص على دخولهاء أو قال: وقفت 
آرضي بکل قليل وكثير فيهاء فإنها تکون وقفاً عندئظٍ. 

قال الخصّاف(: «قال هلال من الحنفية : لو وقف أرضه بحقوقها وجميع 
ما فيها ومنهاء وعلى الشجرة ثمرة قائمة يوم الوقف» في القیاس : تكون الثمرة له 
ولا تدخل في الوقف» وفي الاستحسان: يلزم التصدق بها على الفقراء على وجه 
. النذر لا على وجه الوقف. 

والحاصل أن الوقف كالبيع ؛ لا يدخل فيه الثمر إلا بالذكرء إلا إذا قال بكل 
قلیل وکثیر فتدخل»(). ۱ 

وال ارف آلارض نا تم غ 

وقال: «یدخل في وقف الأرض البناء والشجر لا الزرع والشمر»٩).‏ 

وقال ابن نجیم"*: «ویدخل الشرب والطريق والمسيل والشجر والبناء في 
وقف الأرض بلا ذكر» ولا يدخل الزرع والریاحین . . . والثمر. .. والحاصل أن 
الوقف كالبيع لا يدخل فيهما الزرع والثمر إلا بالذكر. . . وفي الخانية : لو وقفها 
بحقوقها فالثمرة التي تكون على الأشجار تدخل في الوقف» وفي البيع لا تدخل 


() لاف من الج فده د جرع 

)۲( آحکام الأوقاف» الخصّاف» ص ۰۲۱۳ ویْنظر: البحر الرائق» ابن نجيم ۵/ ۲۱۷-۲۱5 
(مرجعان سابقان) . 

(۳) آحکام الأوقاف» الخصّاف» ص۲۰۳ (مرجع سابق). 

. ۲۱۵ المرجع السابق» ص‎ )٤( 


() ابن نجیم : من الحنفية (تقدمت ترجمته) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد Yor‏ 
ولو قال : بكل قليل وکثیر» تدخل في البيع»'. 
- للموقوف عليه : 

يهم من کلام المالكية أن الغاية من وقف الاشجار» هي الانتفاع بالثمار من 
قبل الموقوف عليه» وعلیه فتکون الثمار للموقوف علیه ینطبق علیها ما ینطبق على 
الطعام والشراب الموقوفین . 

قال القرافي): «ویجوز وقف الاشجار لثمارها»(. 

ولا انشا دا ذفت له الاك -آنقتان للموفر ف هليم لأهان اروف 
لأنها لا يصح وقفها ابتداء» بل یملکها الموقوف عليه على آنها من غلات الموقوف. 

«قال السامري في فروقه. . . ولو وقف نخلاً أو شجرا فائمرت لم تكن الثمرة 
وقفآء بل یملکها الموقوف علیه. . . لأنها لا يصح وقفها ابتداء؛ فلذلك لم تدخل 
في الوقف کغیرها من المأکولات والمشروبات ونحوها»۲. 
« حکم الأشجار الموقوفة إذا كانت يابسة أو غير مشمرة: 
- يحوز بيعها: 

ذهب الحنفية إلى أن أشجار الوقف غير المثمرة» إذا ثبت يبسها وعدم 
الانتفاع بها إلا حطبآء فيجوز بيعها إذا كان في بيعها وقلعها المصلحة لجهة الوقف 
ما الشجرة التي يبس بعضها وبقي بعضها الاخر سليماء فاليابس منها يُصنع به 


. (مرجع سابق)‎ ۲" /0 ١ البحر الرائق» ابن نجيم‎ )١( 
القرافي: من المالكية (تقدمت ترجمته).‎ )۲( 

(۳) الذخيرة القرافي» ۸ ۵ (مرجع سابق) . 

(5) الفواکه العديدة» المنقور ۱/ ۵۵۲ (مرجع سابق). 


of‏ ۱ ضوابط الال الوقوف 


كما يُصتع بعَلّتهاء وما بقي فمتروك على حاله. 

آما الأشجار الموقوفة المثمرة فلا يجوز بيعهاء كما لا يجوز بيع الأرض 
الموقوفة» إلا إذا يست فيجوز بيعها لكن بعد القلع» آما إذا لم تكن مثمرة ويبست 
الأشجار فيجوز بيعها قبل القلع وبعده؛ لأنها تعد من غلة الوقف» فهي الغلة 

وإذا أراد ناظر الوقف بيعها (الشجرة غير المثمرة) بثمن المثل قبل القلع : إذا 
رأى مصلحة للوقف جاز ذلك» فلو ادعى أهل الوقف آنها كانت مثمرة» وقال الناظر 
غير ذلك» يُقبل قوله هو بيمينه بعد القلع والهلاك في براءة نفسه من الضمان» وتقبل 
بيدّنته عند تعارض البينتين27 . 
- لا يجوز بیعها : 

ذهب الشافعية إلى أن الأشجار الموقوفة إذا جَمّت أو يبست أو قلعها الریح» 
فإنها تصبح ملكا للموقوف عليه إذا لم يمكن إيجارهاء أما إذا أمكن إيجارها فان 
الموقوف علیه ینتفع بایجارها ولا یملکها» وا ار بان کانت ارت 
إلا للاحراق» صارت ملكا للموقوف علیه ولا يجوز ببعها ولا هبتها إبقاء للوتف ‏ 
وهو المعتمد عند الشافعیة . 


. ۱۱-۱۱۳ /١ يُنظر: تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين»‎ )١( 
الاسعاف الطرابلسي» ص٣۲ -77 (مرجعان سابقان).‎ 
مختصر كتاب مباحث الوقف » محمد زيد الأبياني بك» مدرّس الشريعة الإسلامية بمدرسة‎ 
42۱۹۱6 - ۵۱۳۳۳ ۰۱ الحقوق الخديوية» مطبعة البوسفو بشارع عبد العزيز بمصرء‎ 
. ۱۷ ص‎ 

() يُنظر: شرح البهجة الانصاري» ۳/ ۳۸۰ وما بعدها (شرح البهجة زکریا بن محمد بن = 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد Yoo‏ 


ويمكن لنا أن نتخيل في زماننا الاستفادة الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها 
الموقوف عليهم من جراء إيجار الأخشاب» والتي يمكن أن يُصنع منها الكراسي 
والطاولات. ثم تؤجّر بدورهاء وتقدّم الأجرة للموقوف عليهم . 
* ضوابط الاستفادة من وقف الأشجار عند الفقهاء : 
الأشجار الموجودة في أرض وقفت مقبرة : 

لا تدخل الأشجار في الوقف فيما إذا جعل أرضه أو داره مقبرة» بل تكون 
للواقف ولورثته من بعده()؛ لأن المقصود من وقف المقبرة هو الانتفاع بما هو 
تحت الأرض من القبور» لا بما هو فوقها. 

كما أن الأشجار القديمة الموجودة في مقبرة قبل اتخاذ الأرض مقبرة» هي 
لمالك الأرض أو لورثته من بعده وإذا لم يُعرف مالكها فالرأي فيها للقاضي يصنع 
بها ما یشاء» كأن یبیعها ویصرف ثمنها في مصالح المقبرق واذا کانت الارض عونا 
واتخذها أهل القرية مقبرة» فالأشجار على ما كانت عليه قبل جعلها مقبرة. 
- استثناء الأشجار من الأرض الموقوفة : 


رأينا سابقاً أن الأشجار تدخل فى وقف الأرض بلا ذکر ۰ ولا يصح استثناژها 


= زکریا الأنصاري على البهجة لزين الدین الوردي شافعي المذهب. المطبعة الميمنية» 
و درا 

(۱) يُنظر: البحر الرائق ابن نجيمء ۵/ ۲۱۷-۲۱۲ (مرجع سابق). ‏ 

(۲) يُنظر: الاسعاف الطرابلسي» ص۲۷ (مرجع سابق) . 

(۳) پنظر: البحر الراتق ابن نجيمء ۰۲۱۰/۵ آحکام الاوقاف» الخصّاف» ص۲۰۵ (مرجعان 

اقا 


۲٦‏ ضوابط امال الوقوف 


من الارض الموقوفة» فلو وقف أرضا فيها أشجار واستثنی الأشجار من الوقف› 
لا يجوز الوقف؛ لانه صار مستثنياً للأشجار بمواضعها وأماكنها من الارض» فيصير 
الداخل تحت الوقف مجهولاً. 

- الأشجار التي تغرس في الارض الموقوفة: 

- إن غرسها الواقف : في الارض التي وقفها» وکان الغراس من مال الواقف 
ولم يذكر شيئاً» فهي له آما إن كان الغراس من غلة الوقف. أو كان من مال الواقف 
لکنه ذکر أنه غرسها للوقف» فتكون وقفاً في الحالتین» هذا إن غرسها في أرض 
الوقف . 

أما إن غرسها في المسجد» فلا تكون ملكا له» بل تكون وقفاً للمسجد؛ لأن 
المسجد لا يُغرس فيه عادة ليكون الغراس ملكا للغارس (. 

ب - إن غرسها رباطي : في وقف الرباط( وتعاهدها حتى كبرت» ولم 
يذكر وقت الغراس أنها للرباط» فهي له إلا إذا كانت له ولاية الأرض الموقوفة 
فالشجرة وقف؛ لأن تصرفه فيها يُعَدّ تصرفاً لصالح الوقف بحكم ولايته على 
الوقف . ظ 

ت -إن غرسها الناظر على الوقف: إن كانت من مال الوقف فهي وقف 
أيضاء أما إن كانت من مال الناظر؛ فان صرح أنه يغرسها لنفسه» وأشهد على 
ذلك » يكون الغراس ملكا له إلا أنه يكون متعدياً بفعله على أرض الوقف› فيوْمَ” 


)١(‏ يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۲۱۲/۵ ۲۱۷ (مرجع سابق). 
(۲) يُنظر: الاسعاف» الطرابلسي» ص٣۲‏ - ۲۷ (مرجع سابق). 

(۳) الرباط : (تقدم شرحه). 

(4) يُنظر: الاسعاف الطرابلسي» ص۲۱ - ۲۷ (مرجع سابق). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد . باه ؟ 


برفع الغراس إذا لم يضر القلع الأرضّ» فإن أضرٌ بها فلا يملك رفع الغراس 
وقلعّه ولا الانتفاع به» ويكون هو قد ضَيّعَ ماله» فينتظر عندئدٍ إلى أن يُهِدَمْ البناء 
تن فيأخذ حطبه» وفي هذه الحالة يكون الناظر فاسقاً؛ لأنه متعدٍ على 
الوقف» ویستحق العزل). ۱ 

- من له حق الأکل من ثمار الأشجار الموقوفة: 

أ إن كانت الشجرة في مسجد: ولها ثمارء آباح بعضهم للمصلین الاکل 
منهاء والصحيح أنها صارت للمسجدء فلا يباح الأكل منهاء بل تباع ثمرتها وتصرف 
في عمارة المسچد واصلاحه ومصالحه. ' 

- إن كانت الشجرة على طریق العامة : ات للمارة 5 منهاء ويستوي 
يم قياساً على الماء الموضوع في الفلوات . 

ت - إن كانت الشجرة في رباط : فيجوز للداخل إلى الرباط تناولهاء إلا إذا 
خصصها الغارس (الواقف) بالفقراء» وان كان الأحوط أن یحترز عن تناولها إن كان 
غنياً» حتى ولو لم يعلم اختصاصها بالفقراء" . ظ 

۱ - الغراس في الأرض المستأجرة أو المغصوبة : 

أ في الأرض المستأجَرة: إن وقف غراساً في أرض مستاجرة ” ثم انتهت مد: 
الإجارة» فان الغراس يصبح ملكا للموقوف عليه» ولا يملكه الواقف”". بل إن 
البعض ذهب إلى وجوب بقاء الغراس في الارض المستأجرة بالأجرة محافظة 


)۱( يُنظر : مختصر کتاب مباحث الوقف» الأبياني بك» ص ۲ - ٩۳‏ (مرجع سابق) . 
(۲) ينظر: الاسعاف» الطرابلسي» ص۲۷ - ۲۷ (مرجع سابق) . 
)۳( يُنظر: حاشية البجيرمي على متن الاقناع» ۳ ٠١6‏ (مرجع سابق) . 


۸ ۲۷ ضوابط الملل الو قوف 


على بقاء الوقف(). 

ب في الأرض المغصوبة: آمافي الارض المغصوبة فلا یصح وقف 
الأشجار؛ لأن من شروط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه» والغراس في الأرض 
المغصوبة يجب إزالته» فإذا أزيل خرج عن الانتفاع به مع بقاء عينه» أما في الأرض 
المستأجرة فیصح ‏ كما رأينا -» وكذلك في الأرض المستعارة والموصى له بمنفعتها؛ 
لأنه في هذه الحالات يضع الغراس بحق» لا يضعه تعدياً كما في المخصوبة . 
- إجارة الأشجار الموقوفة : 

إذا وقف رجل أشجاراً فلا يجوز للناظر تأجيرها لمن یْضٌ بهاء بل لا يجوز 
إكراء الشجر بحال من الأحوال» وإنما تستغل الأشجار وتصرف الغلة في مصارفها 
الشرعیة(۳ . ۱ 
- وقف الأشجار الصغيرة : 

يجوز وقف الأشجار الصغيرة» وإن كانت و 
فالموقوف يصح أن ينتفع به حالاً أو مالا. 
- استبدال الثمار بثمار أخرى : 

- لو وقف شجر نخل على مسجد ليُفطر به الصائمون في رمضان» وجاء 
رمضان ولم تحصل ثمرة التمرء فلا يصح بيع ثمرة النخل ليُشترى بثمنها تمرا» بل 


(۱) يُنظر: فتاوى الرّملي؛ شهاب الدين الرّملي» ۳/ 54 (مرجع سابق). 
(۲) یُنظر: فتاوی الرّملي» ۳/ 1۹-1۸ (مرجع سابق). 

م يُنظر: الفتاوی الکبری» ابن تيمية» 4/ ۲۷۲ (مرجم سابق). 

(4) يُنظر: الفواكه العديدة» المنقورء ۱/ 40۰ (مرجع سابق). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد 6" 


و 


»* المطلب الثالث - وقف ارات 


لوقي ی ید الثروة الحيوانية؛ ن فوائد جئَة(۲)؛ 
فمنها ما يستفاد من لحومها للطعام والغذاء» ومنها ما يستفاد من ألبانها وأصوافهاء 
ومنها ما يكون وسيلة نقل - خاصة في الأماكن والطرقات غير المُعبّدة» وكذلك في 
الصحراء -؛ ولأجل ذلك فلا عجب أن تطرّق الفقهاء للحديث عن وقف الحیوانات» 


(۱) المرجع السابق» ٥٥۹/١‏ . 
N (۲(‏ کر منها على سبيل المثال: 
۱ - الاستفادة من أكل لحوم بعضها: قال تعالی : ایا ارت مامنرا وفوا بالمشود لت 
لک يمه الان إلا مایت که CL‏ ا 
۲ - الاستفادة من ألبان بعضها: قال تعالى : « ولق ال ل نیگن نیب 
رن ودم ا حالما سای سرب ©[النحل: ۰۲05 
۳ الاستفادة من بعضها بالركوب عليها وسيلة نقل : قال تعالى : * موم لك 
موم #[المؤمنون: ۲۲] ۰ ۱ 
- الاستفادة من أصواف بعضها للباس الدافی : قال تعالی : #والام عتها کم نبها 
ا مها کون #[النحل: ۵]. 
- الاستفادة من بعضها بحمل المتاع عليها والبضائع : قال تعالی: رمل تالک 
إل بر تكنو بکلنه الا بشي الکشی ۰ . . الآية4[النحل: ۷]. 
- الاستفادة من مفرزات بعضها للشفاء من الامراض : قال تعالی عن لنحل: مرج ین 
بطونها شرا کر ميلف ألونه, فيه ماه للا € (النحل: .]1٩‏ 


سے ھی سے سے 


۷ ۱ ۱ ضوابط الال الوقوف | 


تفاضا وأن ركنا هاما من هذا الدين هو الجهاد» كانت أهم وسائل القتال فيه الاستعانة 


بركوب الخيل للقتال عليها. 
* مذاهب الفقهاء : 


المجیزون: يجوز وقف الحیوانات» ذهب إلى هذا القول ابو و سف ومحمد 
من الحنفية» والمالكية والشافعية» والحنابلت والشيعة الامامية والزيديت والظاهرية. 
إلا آبا یوسف اشترط فيها أن تکون تابعة للعقار» أو ورد بها نص» ومحمد 
آجازها إن جری بها عرف أو ورد بها نص» والظاهرية آجازوها في الخیل دون 
غیره. 
» الأدلة: 
| استدل من آجاز وقف الحیوانات مطلقاً بالادلة التالیة : 
ولا من السنة: 


۱ -عن أبي هريرة ضيه عن النبي ب قال : «من احتبس فرساً في سبیل الله إيمانآ 


. ۲۱۸/۵ ینظر: الاختیار. الموصللي» ۳/ ۲ البحر الرائق» ابن نجيی‎ )١( 
.1۰ /۸ الحاوي الکییر» الماوردي؛ ۷/ ۰۵۱۷ البیان؛ العمراني»‎ 
۳۱۵ /٩ شرح منح الجلیل» عليش» ۸/ ۰۱۱۱ الذخيرة» القرافي؛‎ 
.۳۳۶/ الانصاف. المرداوي» ۷ لاء شرح منتهی الارادات. البهوتي»‎ 
.۲۸۳ /۳ البحر الزخار» المرتضی» ۵/ ۰۱۵۲-۱۵۰ التاج المذهب. الصنعاني»‎ 
. 170 /۳ شرائع الاسلام» الهذلي» ۲/ ۰۱۷۲ اللمعة الدمشقية» العاملي»‎ 


المحلی بالاثار» ابن حزم» ۸/ ۱5۹ (مراجع سابقة). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد "۷ 


واحتساباً فان سقيه وريّه في ميزانه يوم القيامة» . 

وفي رواية: «فإن سقيه وروثه وبوله في ميزانه حسنات»27 . 

۲ -عن أبي هريرة 5ه قال: أمر رسول الله كل بالصدقة» فقيل : «منع أبن 
جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي : ما ينقم ابن جميل 
إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله» وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً؛ قد احتبس 
أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله كه فهي 
عليه صدقة» ومثلها معها)”"'. 

الحدیثان السابقان أصل في وقف ما سوى الارض کالحیوانات". 

۳- رُوي أن آم معقل 4# أتت النبي كك فقالت : يا رسول الله! إن أبا معقل 
وقف ناقة في سبيل الله وإني أريد الحج. قال النبي ككلِ: «اركبيها؛ فان الحج 
والعمرة في سبیل یله )۲۱ . 

ويشهد له ما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة ديه : «أن رسول اله ‏ رأى 
رجلاً يسوق بدنة» فقال: اركبهاء فقال: إنها بدنة» فقال: اركبهاء قال: إنها بدنف 
قال : اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة»©©. . 


. أخرجه البخاري في صحیحه والنسائي وأحمد (تقدم تخريجه)‎ )١( 
. أخرجه البخاري واللفظ له» ومسلم والبيهقي والدارقطني (تقدَّم تخریجه)‎ 48 
. ٠١١ /۸ يُنظر: شرح منح الجليل» علیش»‎ )۳( 
التفريع» ابن الجلاب» ۲/ ۳۱۱-۳۱۰ (مرجعان سابقان).‎ 
آخرجه أحمد في المسند» والدارمي في السنن» وأبو داود في المناسك» والبيهقي في السنن‎ )٤( 
. الكبرى والحاكم في المستدرك (تقدم تخريجه)‎ 
. متفق عليه (تقدم تخریجه)‎ )۵( 


۷۰۲ ضوابط الال الو قوف 


فالحدیث حَجّة على من منع وقف الحیوان(). 
ثانياً ‏ القیاس : 

الحيوانات عین؛ يجوز بيعهاء ویمکن الانتفاع بها مع بقائها لمتصل گر 
كيفية الانتفاع بها لاحقاً- فجاز وقفها قیاساعلی الدور والأراضي والعقارات2 . 
ثالثاً - المعقول : 

۱ - ما جاز وقفه تبعاً يجوز وقفه منفردا کالاشجار توقف تبعاً للارض 
وتوقف منفردة عنها؛ وکذلك الحیوانات توقف تبعاً للأرض وتوقف منفردة عنها. 

۲ - المقصود من الوقف: : انتفاع الموقوف عليه وهذا المعنى موجود في 
وقف الحیوانات» فجاز وقفها . 

۳- الحیوانات یمکن الانتفاع بها بتحبیس الأصل وتسبیل ثمرتها كالألبان 
والأصواف والبیْض وبهذا يمكن الانتفاع بها على الدوام؛ فلذا يجوز وقفها* 
كما یمکن الانتفاع من عينها بالرکوب علیها وغیر ذلك . 


(1) يُنظر: البیان العمراني ۸/ ۱۱-۰ (مرجع سابق) . ۱ 
(۲) يُنظر: الحاوي الكبيرء الماوردي» ۷/ ۰۵۱۷ الوسيط» الغزالي» ۲٤۲١-۲۳۹ /٤‏ 
فتاوی الرّملي» ۲۹/۳ - ۰۲۷ المقنع» ابن البناء ۲/ ۷۷١‏ (مراجع سابقة). 
() ينظر: الوسیط. الغزالي» ۰۲۰-۶ فتاوی الرّملي» ۲۰/۳ - ۲۷ . 

الحاوي الکبیر» الماوردي؛ ۷/ ۵۱۷ (مراجع سابقة) . 

(5) يُنظر: المهذب» الشيرازي» ۳/ ۰1۷۳-1۷۲ البيان» العمراني» ۸/ .٠٠‏ 
الوسیط الغزالي» ٤‏ / ۰۲4۰-۲۳۹ شرائع الاسلام. الهذلي» ٠١١/۲‏ . 
اللمعة الدمشقية» العاملي» ۳/ ۱۷۵ (مراجم سابقة). 

42 ینظر: کشاف القناع» البهوتي ۶ (مرجع سابق). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۳۳ 


ب - واستدل من آجاز وقف الحیوانات تبعاً للأرض بما يلي: . 

۱ من الأحكام ما يثبت تبعاً ولا يثبت مقصوداً کالشرب في بیع الأرض”'. 

۲- الحیوانات الموجودة في الأرض هي تبع للارض في تحصیل ما هو 
مقصود من وقفها( وعلیه فلو وقف بيت فيه کوارة عسل جاز» وصار النحل تبعاً 
للعسل» وكذلك لو وقف دارا وفیها حَمَام صار الحَمّام موقوفاً تبعاً للدار 7 ولو 
وقف ضيعة ببقرها وثیرانها وغنمها جاز» وصارت تلك الحیوانات وقفاً تبعاً للضيعة 
الموقوفة). 

ت - واستدل من أجاز وقف الحیوانات التي جری عرف بوقفها بما يلي : 

١-مارآه‏ المسلمون حسناً فهو عند الله حسن . 

١‏ -إذا جرى عرف بوقف حيوانات ولم يبطله نص › فهو جائز قياساً على 
العم 


210 ينظر : الاختيار» الموصللی» ۳/ 7م رد المحتار» ابن عابدپن» 6 (مرجعان 


سابقان). 
(۲) پُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۲۱۹ الجوهرة النيرة» العبادي» ۳/ ۳۱۳-۳۱۵ 
(مرجعان سابقان) . 


(*) نظر: الاختبار» الموصللي» ۳/ ۰4۲ رد المحتار؛ ابن عابدین؛ ۶/ ۳۹۳ (مرجعان 
سابقان). 

. ينظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۲۱۱/۵ (مرجع سابق)‎ )٤( 

(۵) موقوف على ابن مسعود (تقدم تخريجه) . 


)١(‏ يُنظر: المبسوط» السرخسي» ۱۲/ 40 (مرجع سابق). 


£ ضوابط الال الوقوف 


وعليه: فلو وقف ثوراً لانزاء البقر لا يصح؛ لأنه وقف منقول لم يتعارفه 
الناس ۱ . ۱ 

ث - واستدل من أجاز وقف الحیوانات التي ورد فیها نص کالخیل مثلاً : 

بان وقف الحیوانات هو من قبیل وقف المنقولات» لا يجوز لانه ينافي شرط 
التأبيد المطلوب من الوقف. غير أن هذا القیاس یمکن العدول عنه بالاستحسان 
ووجه الاستحسان الاثار المشهورة في جواز حبس الکراع والسلاح(. 

وآهمها ما آخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 4ه : قال رسول الله كيا : 
«. . . وأما خالد فانکم تظلمون خالدا؛ فقد حبس آدراعه وأعتاده في سبیل الله)0. 

وجه الاستدلال: أن خالد بن الولیر) وقف خيله في سبيل الّه» وأجازه 
رسول الله کل وكذلك فقد ورد أن طلحة وقف خيله في سبيل الله وأن خالد بن 
الوليد جمع ثلاث مئة فرس في خلافة عمر" مكتوب على لمَاذه - آفخاذه - حبس 


(۱) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيمء ۵/ ۰۲۱۹ الجوهرة النيرة» العبادي» 75/١‏ (مرجعان 
سابقان) . ظ ظ 

(0) ينظر: البناية» العيني» ”/ ۰۹۱۸-۲۷ البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۳۸ 
تبيين الحقاتق» الزيلعي» ۳/ ۰۳۲۷ بدائع الصنائم» الکاساني» 0/ ۰۳۲۹ مجمع الأنهرء 
داماد آفندي» ۷۳۹/۳ (مراجع سابقة) . 

(۳) أخرجه الشيخان (تقدم تخریجه). 

(4) خالد بن الوليد : (تقدمت ترجمته). 

() ينظر : الاختیار» الموصللي ۳/ 4۳ اللكنوي على الهدايةء /٤‏ ۳۵ . 
الاسعاف الطرابلسي» ص۲۸ (مراجع سابقة). 

(7) عمر بن الخطاب: آمیر المومنین (تقدمت ترجمته). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد “۲ 


في سبيل ال 

ويُلحق بالخیل : الابل ؛ اد ی آما 
ما عداه فیبقی على الاصل من منع وقف المنقول. 

ولقوة هذا الحدیث في الدلالة على جواز وقف الخیل منفردة۳ فقد جعله 
الحنابلة أصلاً يصح وقف الأشياء تبعاً له» کالسرج واللجام المصنوعین من الفضة» 
یس و ا انش 
للفرس» وتباع وق ثمنها في مصلحة الفرس كإطعامه مثلاً» وقيل: بل يُشترى 
بثمنها سرج ولجام"*. 

ومع کل هذه الأدلة فهناك من مَنع وقف المنقول» ومن ذلك الحیوانات 
بما فیها الخیول» ولنتعرف على آدلتهم فيما يلي مع بيان من یمثل هذا الرأي : 

المانعون: وهم الحنفية» فأبو حنيفة منم بإطلاق وَقَفَ الحیوانات» والصاحبان 
فيما إذا لم جر عرف بوقفها أو كانت مستقلة لا تابعة للأرض» ولم يرد نص بجواز 
وقفهاء فتبقى على الأصل من منع وقفها ‏ كسائر المنقولات(*۰ وهو كذلك قول 


)١(‏ يُنظر: البنايةء العيني» 7/ ۹۰۸-۹۰۷ (مرجع سابق). 

(۲) ینظر : تبيين الحقائق » الزیلعی » ۳۳۷4۷۳ مجمع الأنهر داماد آفندي ۱ (مرجعان 

ن ۱ 

(۳) يُنظر: المغني ابن قدامة» ۷/ ۱۲۲ (مرجع سابق). 

)0 يُنظر : شرح منتهی الارادات» البهوتی» 6/ کشاف القناع , البهوتی» ۳:۳۸ 
وما بعدهاء مطالب أولي النهی» الرحيباني» 4/ ۲۸۱ (مراجع سابقة). ۱ 

( ينظر: البناية» العيني » /٦‏ -- ۰4۱۱ العنايةء البابرتي» c1۷ /٦‏ بدائع الصنائع » 
الكاساني» ۵/ ۳۲۹ (مراجع سابقة) . 


۲۹۹ ضوابط الال الوقوف 


عند المالكية والحنابلة . 

ودلیل هذا القول: أن الحیوانات لا تتأبد. والوقف لا بد فيه من التأبید 
وما لا یتأبد لا يصح وقفه( ولم یُجز آبو حنيفة وقف الخیل والسلاح؛ لأنه منقول 
ولم تجر العادة بوقفه(۳ . 

ورد على الحديث السابق الذي استدل به المجيزون بأنه : ليس فيه تصریح بأن 
خالداً وقف الكراع والسلاح» وإنما كان اللفظ (حبس)» فيحتمل أن قوله (حبسه) 
أي: أمسكه للجهاد لا للتجارة؛ ولذا فلا يكون الحديث حجّة لما استدل به الطرف 


الأخر ١‏ ولیس أبو حنيقة وحده من قال ذلك : 


)١(‏ يصح عند المالكية وقف الحیوانات» بخلاف قول ضعيف عندهم بعدم الجواز على ما ذهب 
إليه ابن القصار» وحمل ابن رشد المنع الوارد فيما إذا وقف حیواناً على آناس بعينهم دون 

غیرهم . ۱ 
يُنظر: (الذخيرة القرافي» ”/ ۰۳۱6 حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 4/ ۰۱۱۹ 
جامع الامهات. ابن الحاجب» ص44۸ (مراجع سابقة) . ۱ 
وكذلك يصح عند الحنابلة وقف الحیوانات» وهو الصحیح من المذهب. وقیل لا يصح 
وقف غير العقار فیما رواه الأثرم وحنبل» غير أن الحارثي منع دلالة هذه الرواية» وجعل 
المذهب رواية واحدة» وهي صحة وقف غير العقار ومنه الحیوانات . 
يُنظر: (الانصاف. المرداوي» ۷/ ۰۷ شرح منتهی الارادات» البهوتي» /٤‏ ۳۳4) (مرجعان 
سابقان) . 

(۲) يُنظر: البناية العيني» 5/ ٩۱۱-‏ (مرجع سابق). 

(۳) ينظرء العناية» البابرتي ۰۲۱۷/۲ بدائع الصنائع» الکاسانی» ۵/ ۳۲۹ (مرجعان سابقان). 

(5) يُنظر: بدائع الصنائم الكاساني» ۵/ ۳۲۹ (مرجم سابق) . 

(۵) الامام تقي الدين ابن العید (ت ۷۰۲ه) تعمّب الاستدلال بهذا الحدیث على کل ذلك بأن - 
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وان كان الكثير من الفقهاء قد فهم الحديث وشَرَحَهُ مستدلاً به على صحة 
وقف الحیوانات . ۱ 

جاء في اسب السلام»: «الحدیث دلیل على صحة وقف العین عن الزكاة؛ 
وعلی أنه يصح وقف العروض» وقال أبو حنيفة لا یصح؛ ا تون 
والوقف موضوع على التأبید» والحدیث حجّة علیه» ودل على صحة وقف الحیوان؛ 
لأنها قد فترت العتاد بالخیل»۲ . 

ويقول أستاذنا الدكتور نور الدين عتر) «دَلَّ الحديث على جواز وقف 
الدروع والسلاح» والدواب . 

وجه الدلالة: أن سیدنا عمر بعثه النبي بي «علی الصدق:ة آي: جابياً 
للزكاة؛ لآن صدقة التطوع لا يُرسل لها جباة فقال خالد: ليس علي في آدراعي 
وأعتادي زكاة» والأدراع جمع درع» وهو كالثوب يُصنع من سلاسل المعدن لوقاية 
المحارب» والأعتاد جمع عتد» وهو ما يُعده الرجل من السلاح والدواب» فظنوا 
أن خالداً يمنع الزكاة» وأنها للتجارة» فرفعوا الأمر إلى النبي ككل فقال: «إنكم 


= القصة محتملة لما ذكر المجيزون ومحتملة لغير ذلك» فلا ینتهض الاستدلال بها على شيء 
اة ويحتمل أن يكون تحبيس خالد ٍرصادا؛ أي : عدم تصرف ا 
يُنظر : (إعلام الأنام» د. عتر» الأسرة والمعاملات» ص ۱۹۰). 
(إعلام الأنام» شرح بلوغ المرام» من أحاديث الأحكام» آ. د. نور الدين عتر» مكتبة الفرفور 
ومكتبة دار اليمامة» دمشق» طلاء د. ت). 

)١(‏ سبل السلام الصنعاني ۱۸۸/۳ (مرجع سابق). 

(۲) د. نور الدین عتر: من علماء مدينة حلب في سورية» من المعاصرین له تصانیف وشروح 
عديدة في الحدیث والتفسیر» رئيس قسم علوم القرآن والسنة في كلية الشريعة بجامعة دمشق . 


۸ ضوابط الال الوقوف 


تظلمون خالداً؛ قد احتبس آدراعه وأعتاده» آي : وقفها «في سبیل الله» قبل وان 
الحول عليهاء فلا زكاة فیها» وذلك دلیل جواز وقف هذه الأشیای وکذا المنقولات 
التي ينتفع بها دائماً كالشجرء والأثاث» والکتب»«». 

ولا ننسى ‏ حين ذكرنا وجه الاستدلال بهذا الحديث عند المجيزين لوقف 
المنقول - ما ترجم له البيهقي عند ذكر هذا الحديث بقوله: «باب الحبس في الرقيق 
والماشية والدابة»۲۱. ۱ 

وأما الجواب على ما ذکره المانعون من أن وقف الحیوانات لا یتحقق فيه 
شرط التأبيدء ففیه نظر ؛ لأن الانتفاع من الحیوانات مع تناسلها وحلول ذریتها 
ونسلها مکان المیت منها یجعل ذلك بمثابة بقاء لها وتأبید» فالقطیع من الأغنام 
یتکاثر فلا يضره موت البعض أو موت الاصل الموقوف؛ لأن نله یکون بمثابة 
استمرار وبقاء له . 
* الترجيح : 

ومن سرد الأدلة يظهر بجلاء ووضوح قوة أدلة الجمهور المجيزين لوقف 
الحيوانات» وضعف أدلة المانعين» مما يُرجح جواز وقف الحيوانات» وهذا الجواز 
ينبغي أن يكون بإطلاق دون تقييد بما جرى العرف بوقفه؛ لأن مجرد وقفه من قبل 
البعض يعد عرفاً؛ فالعرف في الوقف لا يُشترط أن يكون تعارف الصحابة والتابعين 
والمجتهدين من أئمة الدين» بل يكفي مطلق التعارف بما في ذلك تعارف العواه”". 


۱( إعلام الأنام» د. عتر/ المعاملات والاسرت ص ١5١‏ (مرجع سابق). 
6 السنن الکبری» الييهقي کتاب الوقف» ۹ ۳ (مرجع سابق) . 
(۳) يُنظر: مجمع الأنهرء داماد آفندي» 74٠ /١‏ (مرجع سابق). 
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كما ينبغي ألا يقيد بأن تكون الحيوانات الموقوفة تابعة للأرض؛ لأن ما جاز 
وقفه تبعاً جاز وقفه منفرداً کالاشجار ولحدیث خالد المتقدم؛ حيث وقف خیله . 
دون أن تكون تابعة للأرض۰ ولعموم الأحاديث التي استدل بها المجیزون لوقف 
الحیوانات باطلاق. ۱ 

وفیما يلي نبين وجوهاً عِدَّة للانتفاع بوقف الحیوانات» مما یحقق مصلحة ثابتة 
ویحقق مقصود الوقف» وهو انتفاع الموقوف عليه فیکون ذلك مکداً لما ترجُح 
من صحة وقف الحیوانات باطلاق . 
بعض وجوه الانتفاع من الحیوانات الموقوفة : 

١‏ الانتفاع منها بالرکوب علیها وحمل المتاع علیها: ومن الحیوانات التي 
تصلح لهذه المنفعة : الخیل» والحميرء والابل والبغال وغیرها. 


(۱) يُنظر: الحاوي الکبیر» الماوردي ۷/ ۰۵۱۷ الوسیط. الغزالي؛ ۲۳۹/6 ۲۰ . 
فتاوی الرٌملي» ۲۱/۲ ۲۷ (مراجع سابقة). 

(۷) متفق عليه (تقدم تخریجه). 

(۳) يُنظر: شرح منح الجلیل» عليش» ۸/ ۰۱۱۳ التفریع» ابن الجلاب؛ ۲/ ۰۳۱۱-۳۱۰ 
البيان» العمراني؛ ۸/ 5١-7٠‏ (مراجع سابقة). 

(6) يُنظر: الوسیط الغزالي» /٤‏ ۲4۰-۲۳۹ الحاوي الكبيرء الماوردي؛ ۷/ ۱١‏ . 
فتاوی الّملي» ۲۲/۳ - ۰۲۷ المقنع» ابن البناء ۲/ ۷۷١‏ (مراجع سابقة). 

۱ (۰) يُنظر: شرح فتح الجلیل» علیش» ۸/ ۰۱۱۱ الذخيرة» القرافي» ۲/ ۰۱۳۱۵ الشرح الصغير» 

الدردین 5/ ۱۲ . 

حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي. ۳/ ۰۲۷۵-۲۷ الوسيطء الغزالي» ۲۳۹/6 - ۰۲۰ 


روضة الطالیین» النووي» ۵ ۰۳۱۲۱-۳۱۹ البیان» العمرانی» ۱۰/۸ -۷۱۱. = 


۷۷۰ ضوابط الال الوقوف 


۲ الاستفادة منها وسيلة للجهاد فى سبیل الله : وهذا ما جعل الظاهرية یجیزون 
وقف الفرس دون غیره؛ لانه يُستخدم للجهاد في سبیل الله . ۱ ۱ 

۳- الاستفادة من غلّة ونتاج هذه الحیوانات : فالبقر یستفاد من لبنهاء ویمکن 
آن يباع نسلهاء والمواشي یستفاد من لبنها وصوفها ووبرها ونسلهاء والدجاج یستفاد 
منه فى البیضص(۲ . ۱ 

- الاستفادة من بعضها في [کثار نسلها: کالثور یوقف للنزوان - للاطراق("‎ - ٤ 
لیکثر به نسل الابقار» وخحصوصاً إذا كانت الابقار بدورها موقوفة.‎ 

ه - الاستفادة من بعضها في الصيد والحراسة» کالکلب والفهدء والباز 
لمعلمة* كما يجوز بیع الفهد والصقر المعلّم» وما في معناهما کالشاهین(. 


= نهایة المحتاج رّملي. ۰/ ۳۰۷ کشاف القناع» البهوتي» 4/ ۲۶۳ (مراجع سابقة). 

(۱) پنظر : المحلی» ابن حزم» ۱4۹/۸ (مرجع سابق) . 

(0) پنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۰۲۱۸ مجمع الأنهرء داماد آفندي» ۱ ۰ شرح 
فتح الجلیل» عليش» ۸/ ۰۱۱۱ ۱ 
الذخيرة» القرافي» ۸ ۰۳۱۵ حاشية إعانة الطاليين» الدمیاطی. ۳/ ۰۲۷۵-۲۷۶ الوسیط 
الغزالي» 5/ ۰۲۰-۲۳۹ ۱ 
روضة الطالیین» النووي» ۵/ ۳۱6 وما بعدهاء کشاف القناع» البهوتي» 4/ ۲6۳ (مراجم 
انق 

(۳) يُنظر: حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي ۳ ۲۷١-٠‏ نهاية المحتاج» الرّملي» ۵/ ۳۷. 
الفواكه العديدة» المنقور» ۳۹/۱ (مراجع سابقة). 

() يُنظر: البحر الزخار» المرتضى» ۵/ ۱۵۰ وما بعدهاء التاج المذهب» الصنعاني» ۳/ ۲۸۳ 
(مرجعان سابقان): 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ۳ ۵ (مرجع سابق) . 
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وهذه الوجوه من الانتفاع بالحیوانات الموقوفة یمکن أن یباشرها الموقوف 
علیهم أو أن تستثمر لصالحهم. أو تباع غلّتها ونسلها وتصرف إليهم قيمة ذلك . 

ویمکن لنا أن نتخیل وجوها أخرى للانتفاع بالحيوانات الموقوفة لم يذكرها 
الفقهاء ولا نری مانعاً منهاء وهي تحقق نفعاً في وقتنا الحالي» ومن ذلك : 

١‏ الانتفاع من الحيوانات الموقوفة على اختلاف أجناسها بعرضها على 
طلبة العلم» خصوصاً ممن يختصون بعلوم الحيوانات ودراسة طباعهاء وعرضها 
على العامة ليزدادوا إعجاباً ببديع خلق الله ويتفكروا في عظيم صنعه . 

۲ - الانتفاع من الحيوانات الموقوفة بجمعها فيما یعرف ب: (حديقة 
الحیوانات)» حيث نوكن لها الرعاية الصحية والغذائية التامة» مع إعطائها أمكنة 
واسعة للتجول دون حبس ضيق لهاء مع توفير البيئة الملائمة لمكان وجودها في 
الطبيعة ؛ كالماء للأسماك والثلوج للبطريق والأشجار للقرود وغير ذلك . 

۳ - وهذه الطريقة من الانتفاع تصلح للحيوانات التي لا يستفاد من لحومها 
ونتاجهاء أكثر من غيرها . 

ولنا على جواز وقفها دليل جواز بيعهاء فقد صرّح المالكية بجواز بيع «الهر) 
و«السبع للجلد»() زيادة على الأمثلة السابقة كالصقر والفهد والشاهين عند الحنابلة”" 
وغیرهم . ظ 

وكيفية الانتفاع بهذه الحیوانات في الوجهین السابقین تکون بدخول الفقراء 
والمساکین وطلبة العلم الشرعي وغیره مجاناً إليهاء ودخول غير آولشك برسوم ‏ 


(۱) يُنظر: التاج والاکلیل» المواق» کتاب البيوع» ۷۱/۷ (مرجع سابق). 
(۲( يُنظر : شرح الزركشي على مختصر الخرفي» ۳چ(« "Vo‏ (مرجع سابق) . 


VY‏ ضوابط الال الوقوف 


دخول معقولة» تصرف على الحيوانات ذاتها لرعايتها وإطعامهاء وما زاد من ذلك 
يمكن أن يُشترى به مثلها ويُضم إليهاء أو يُصرف للفقراء والمساكين ممن هم 
مستحقون للانتفاع بالموقوف . ۱ 
* ملاحظات تتعلق بوقف الحیوانات : 
۔ ٠‏ ۱-یصح وقف الحیوان الصغیر حتی ولو كان لا يمكن الانتفاع به حالاً» بل 
يكفي أن يكون قابلاً للانتفاع به في المستقبل» کالحمار الصغیر والثور الصغیر 
لا ينتفع به في الحال بل في المال ويصح وقفه(. 

؟ - نفقة البهائم تكون من حيث شرط الواقف( وإلا فمن غاگتها 
ونتاجها. 

۳ لو وقف آغناماً أو غیرها من بهيمة الانعام فآولادها وف معها”» وکذلك 
صوفها ولبنها الموجود فیها إلا إذا استثناه الواقف0. ٠‏ 


(۱) ينظر: حاشية إعانة الطالبین الدمياطي» ۳/ ۰۲۷4 روضة الطالبین» النووي» ۵/ ۳۱6- 
۳6 

حاشية الشرواني والعبادي على التحفة ۸/ 14 الفواکه العديدة» المنقور 1۳۹/۱ . 
شرائع الاسلام» الهذلي» ۲/ ۰۱۷۷ اللمعة الدمشقية العاملي» ۳/ ٠١١‏ . 
البحر الزخار؛ المرتضی ۵ ۰ وما بعدهاء التاج المذهب. الصنعاني» ۳/ ۲۸۳ (مراجع 
سابقة) . 

(۲) پنظر : الجوهرة النیرق العبادي» ۱۳۱/۱ (مرجع سابق). 

(۳) ينظر : الفواکه العدیدت المنقور» ۱/ ۵۵۲ (مرجع سابق) . 

)€( ينظر: شرائع الاسلام» الهذلي ۲ اللمعة الدمشقية. العاملي» ۳/ ۱۷۵ (مرجعان 
سابقان). 
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؛ - يصح وقف الثور للإنزاء - للاطراق - وان كان لا تصح |جارته۳)؛ لانه 


ر و ورم 
یتمه فی ا ما لا فی المعاوضة( والوقف وه والاجارة معاوضكٌ 


فیغتفر فى الوقف ما لا يُغتفر فى الإجارة» وهذا ما نص عليه الشافعية والحنابلة "۲ . 


(۱) لحدیث النبي كله الصحيح عن ابن عمر 5ه : (نهی رسول الله لا عن عسب الفحل)ء 


(۲) 


آخرجه البخاري» والنسائي» والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه والحاکم. 

آخرجه البخاري» کتاب الإجارة» باب عسب الفحل» برقم (۲۱6) (صحیح البخاري؛ 
۲ ۷) (مرجم سابق) . 

النسائي» کتاب البیوع» باب بیع ضراب الجمل » برقم (5585) (سنن النسائي» ۷/ ۲5۲) 
(مرجع سابق) . 

الترمذي» كتاب البیوع ا عسب الفحل» برقم (۱۲۷۳) (سنن الترمذي 
۳ ۷ (مرجع سابق) . ۱ 

آبو داود» کتاب البیوع» باب في عسب الفحل» برقم (۳2۲۹) (سنن أبي داود» ۳/ ۲۳۷) 
(مرجع سابق) . ۱ ۱ 

ابن ماجه» کتاب التجارات باب النهي عن ثمن الکلب وعسب الفحل برقم (۲۱۲۰) 
(سنن ابن ماجه» 7/ ۱۹) (مرجع سابق). 

الحاکم؛ کتاب البیوع» وقال: هذا حديث صحیح الاسناد على شرط البخاري ولم یخرجاه 
(المستدرك» ۲/ 4۲) (مرجع سابق). 0 

وکذلك فان من آسباب عدم جواز إجارة الفحل للإنزاء للبقر أنه لا يمكن فيه تسلیم المنفعة . 
یُنظر : (الوسیط. الغزالي 4/ ۲8۰) (مرجع سابق). 

يُنظر: روضة الطالیین» النووي» ۵/ ۳۱۲ نهاية المحتاج» الّملي؛ ۵/ ۳۵۷ (مرجعان . 
سابقان) . 


(۳( يُنظر: حاشية عانة الطالبين › الدمياطي» ۳ الوسیط الغزالي» TEE‏ ا 


۳۷ ضوابط الال الوقوف 


آما الحنفية فلا يصح عندهم وقف الثور للانزاء» والسبب في ذلك أنه لیس 
من المنقولات التي تعارف الناس وقفها!۲» ولیس بقربة مقصودة”. 
5 ما یصنع بالحیوانات الهرمة والعاجزة الموقوفة : 
لو أن الدواب الموقوفة ضغفت فلم تمد صالحة للانتفاع بها فیما وُقفت 
لاجله. أو هرمت وأشرفت على الموت» ولم تعد تفي بغرض الواقف» ماذا يصنع 
بها؟ . ۱ 
قال الفقهاء من المذاهب الاربعة: يجوز بیعها عندئذ» ويُشترى بثمنها دواب 
توو تحت ات مد شین منوت ای یکون جزءا من 
ثمن المثل» بعد أن يضاف إليه من غلّة الوقف. أو من بيع حيوانات أخرى موقوفة 
هَرِمّة ما يكفي لشراء المثل". 
ثم إن الحنفية والمالكية جعلوا بيعها جائزا إذا كثرت وأضرت بالصدقة» ولم 


= روضة الطالبين» النووي» ۰۳۱۷/۵ نهاية المحتاج الوملي ۵/ ۳۵۷. 
الفواکه العدیدت المنقور» ۳۹/۱ (مراجع سابقة) . 

( ينظر: البحر الرائق» ابن نجيمء ۵/ ۰۲۱۹ الجوهرة النيرة» العبادي» ۱/ ۱۳۷ (مرجعان 
سابقان) . 

(؟) يُنظر: الاسعاف. الطرابلسي ص۲۸ (مرجع سابق). ۱ 

9 يُنظر : الإسعاف, الطرابلسي ص۰۲۸ مختصر مباحث الوقف. الأبياني بك» ص۱۷ . 
شرح منح الجلیل» عليش» 78 ۰۱۱۱ المدونة الكبرى» مالك ٤۱۸/٤‏ . 
التاج والإكليل» الموّاق» ۷/ ۰۱۳۰ حاشية الشبراملسي على النهاية» ۵/ ۳۵۸. 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي» 5/ ۰۲٩۹۱‏ أسنى المطالب. الأنصاري» ۲/ 1۷۰ 
(مراجع سابقة) 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۲۷/۵ 


تعد تکفیها المؤونة والنفقة» فیباع بعضها من کبار السن ليُنفق منه على الاخرین(. 

وجعل المالكية في معنی الهرم والعجز : ما لو أصابها داء أو مرض آخرجها 
عن صلاحيتهاء کالفرس إذا کلب والکلبت: هو فقذ الإلهام» فإذا آصاب الفرس 
فإنه لا يأكل ولا یشرب وتَحْمَرٌ عيناه» ويَعَضٌ کل من یقترب منه» ومثل الکلب : 
المرض(۲. ۱ 

آما الشافعية فقد اشترطوا في الحیوان الموقوف لشيء ألا يُستخدم في غيره» 
كيلا تنقص منفعته» فإذا عجز عن آداء ما وَقفَ له جاز استعماله في غير ذلك» فإذا 
آشرف على الموت ذْبح للضرورة؛ وفعَلٌ الحاکم في لحمه ما يراه مصلحة» فقد 
يشتري بثمن اللحم حيواناً من جنسه ویکون وقفاً مكانه. هذا ذا قطع بموته» 
ولا فلا يُذْبّح حتی ولو خرج عن الانتفاع "۳ . 

ولو وقف دابة على رباط فخرب الرّباط“ واستغنى الناس عنهاء فإنها ترط 
في أقرب الرّباطات(* . 


والخلاصة أن الفقهاء جميعاً لا يقولون بتعطيل منفعة الحيوان الموقوف إذا 


)١(‏ يُنظر: الاسعاف الطرابلسي» ص۰۲۸ فتح العلي المالك» عليش» ۲۷۲/۲ (مرجعان 
سابقان) . ۱ 

(۲) يُنظر: المدونة الکبری» مالك» 4/ ۰4۱۸ شرح منح الجليل» علیش» ۰۱۱۱/۸ 
حاشية العدوي» ۲/ ۲۹ (مراجع سابقة). 

(۳) يُنظر: أسنى المطالب» الأنصاريء ۲/ ۰1۷۰ حاشية الشبراملسي على النهاية» ۵/ ۳۵۸ 
خان اا 

(4) الرباط : مكان للعبادة (تقدم شرحه). 

(۵) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۱۹ (مرجع سابق). 


۷۲۷4 ضوابط الال الوقوف 


کبر أو هَرِمَ أو مَرِضَّ» بل یقولون بالاستفادة منه لصالح ما وقف نت لأجله: اما ببیعه 
وشراء المثل» أو جعل ثمنه جزءا من ثمن المثل أ و إنفاق ثمنه على الدواب الأخرى 
الموقوفة» أو بذبحه وییع لحمه وصرف ثمنه في مصالح الوقف إن كان مأكول اللحم . 
¥ ¥ ¥ 

* المطلب الرابع - وقف الكتب : 

تعد الکتب من آهم وسائل المعرفة» إن لم نقل آهمها على الاطلاق؛ وذلك 
لانها هي التي أثبتت ‏ وعلی مدی العصور - فاعليتها وأثرها في المجتمعات؛ تنقل 
لهم تراث وحضارة الماضي وتسجل لهم إنتاج وعصارة فکر الحاضر وتضیف 
لهم إرئاً حضاریاً للمستقبل فلقد كانت من آهم وسائل اکتساب العلوم والمعارف 
مدوّنةٌ موه محفوظة من النسیان والتغییر» ولم تكن مقتصرة على نوع من أنواع 
العلوم دون آخرء بل شملت المولفات والکتب جمیع النواحي العلمية: الدينية منها 
والاقتصادية والتاريخية والسياسية والادبية وغیر ذلك . ۱ 

ولذا كان لزامً علینا أن تفرد لها مطلباً یتناول حکم وقفها عند الفقهاء : 
الفرع الأول مذاهب الفقهاء : 

انقسم الفقهاء إلى قسمین حول صحة وقف الکتب أو عدم صحة وقفها: 

الفریق الاول : المانعون الذين لم یجیزوا وقف الکتب(): 

ویمثل هذا الفریق الامام آبو حنيفة وصاحبه آبو یوسف» ومن مذهبهم 
)١(‏ يُنظر: بدائع الصنائم» الكاساني ۵/ ۳۲۹. 


ورد المحتار» ابن عابدین» ِ/۳۳ (مرجعان سابقان) . 


(۲) آبو حنيفة وأبو یوسف : (تقدمت ترجمتهما). 


الفصل الثاني؛ ضابط التأبید ۳۷۷ 


متجمد ین سلمة۲: 

وحجتهم في ذلك واضحه : آما آبو حنيفة فلم يُجز في الاصل وقف المنقول 
المنقول لكنه اشترط أن يرد في جوازه نص كالكراع والسلاح» أو أن يكون موقوفاً 
تبعاً للعقار"» وما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومن معهما ضعیف"** والفتوى 
بخلافه2 . 

جاء في «بدائع الصنائع» للكاساني"*: «وأما وقف الكتب فلا يجوز على أصل ‏ 
امن حنیفة)(۷ . 


وجاء فی رد المحتار» لابن عابدین": «والكتب والمصحف منعه أبو يوسف 


و أجازه محمد . 


(۱) محمد بن سلمة: من الحنفية» مات سنة ۲۷۸ه. (البناية» العيني 7/ )41١‏ (مرجع سابق). 
(۲) يُنظر: العناية» البابرتي» ۲۱۱/۲ . 
البناية» العيني» 407/5 (مرجعان سابقان). 
(۳) منظر: اللكنوي على الهداية» ٤١٤ /٤‏ . 
رد المحتار» ابن عابدين» 6/ ۳۹۱ (مرجعان سابقان) . 
)٤(‏ يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيمء ۲۱۹/۵ (مرجع سابق). 
(۵) پنظر: البناية» العيني» 241١ /٩‏ العناية» البابرتي» 7117/7 (مرجعان سابقان). 
69 الكاساني (تقدمت ترجمته) . 
(۷) بدائع الصنائع» الكاساني» ۳۲۹/۵ (مرجع سابق). 
(۸) ابن عابدین (تقدمت ترجمته) . 


. رد المحتار ابن عابدین» ۳۲۳/6 (مرجع سابق)‎ )٩( 


7 ضوابط الال الوقوف 


الفریق الثاني : المجیزون الذین آجازوا وقف الکتب : 

ویمثل هذا الفریق جمهور الفقهاء: محمد من الحنفية وبرآیه يُفتى في 
المذهب!۱» وهو الصحيح”". وأكثر فقهاء الأمصار عله“ » وتابعه على ذلك من 
الحنفية نصر بن یحیی(*۰۲ وأبو جعفر الهنداوی* والفقیه آبو اللیث". 


وكذلك ذهب إلى الجواز: المالكية في المعتمد عندهم ا 


. ٩٠١ /”5 ينظر: تنقيح الفتاوی الحامدية» ابن عابدين» ۱/ ۰۱۲۲ البناية» العيني»‎ )١( 
العناية» البايرتي ۷۲ درر الحکام» ابن فرموزاء ۲/ ۱۳۷ (مراجع سابقة).‎ 

() الاسعاف. الطرابلسي» ص۲۸ (مرجع سابق). 

( الجوهرة الثيرة» العبادي ۱ (مرجع سابق). 

(8 نصر بن يحبى: من کبار علماء الحنفية» آخذ الفقه عن أبي سلیمان الجوزجاني» كان تلميذاً 

۱ للحسن بن زياد تلمیذ أبي حنيفة» روی عنه آبو غياث البلخي مات سنة ۲۹۸ ببلخ . 
ينظر: (الفوائد البهية» اللكنوي» ص۳۱۳ الجواهر المضيئة» أبو الوفا ۳/ ۵47) (مرچعان 
سابقان). ۱ 

(0) أبو جعفر الهنداوي: هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر يقال له : آبو حنيفة الصغيرء 
تفقه على أبي بكر المعروف بالاعمش كان آستاذ الفقیه أبو الليث» حدث ببلخ ومات 
ببخاری سنة ۲۹۲ه وعمره 1۱۲ سنة. 
يُنظر: الجواهر المضيئة» أبو الوفاء ۲/ ۱۹۳-۱۹۲ برقم (۱۳6۵)) (مرجع سابق) . 

() أبو الليث: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» السمرقندي» الفقيه الحنفي» المفسر الزاهد 
أخذ عن أبي جعفر الهنداوي, له تصانيف كثيرة منها: تفسير القرآن» والنوازل من الفتاوى. 
وخزانة الفقه» توفي سنة ۳۷۳ه. ۱ 
يُنظر : (الفوائد البهية» اللكنوي» ص ۳۱۲ الاعلام» الزركلي» ۸/ ۳6۸) (مرجعان سابقان). 

(۷) يُنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 6/ ۱۱۹ (مرجع سابق). 4 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۳۷۹ 


والشافعیة) والحنابلة). 

واستدل أصحاب هذا الفریق على ما ذهبوا إليه بما يلي : 

۱ - القياس على جواز وقف المصاحف» والعلة المشترکة بين الکتب 
والمصاحف : أن كلاً منها يُقتنى للعلم والتعلیم في الدين” . 

۲ الم رف : وهو حجة يُترَكُ به القياس» وقد جرى التعامل بوقف عدد 
من المنقولات كالفأس والقدوم والمنشار» ومما جرى العرف بوقفه: الكتب 
ال اا 


قال الزيلعى: «وعن نصر بن يحبى أنه وقف كتبه إلحاقاً لها بالمصحف» 


= وفتح العلي المالك» علیش» ء ۲ (فتح العلي المالك» عليش › دار المعرفة. بیروت ۰ 


د. ط-د. ت). 
)۱( پنظر : روضه الطالبین» النووي» 0/ ۰۳۱ والمجموع النووي» ۸ ۰ (مرجعان 
سابقان). 


(۲) يُنظر: كشاف القناع» البهوتي» 6 57 الفواکه العديدة» المنقورء 57١ /١‏ (مرجعان 
سابقان). 
كشف المخدرات. البعلي» ۲ 6 (كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر 
المختصرات» ع یت البعلي» توفي ۰۱۱۹۲ منشورات - المؤسسة السعيدية الریاض - 
صاحها فهد السعید» د. ط -د. ت» تحقیق : عبد الرحمن حسن محمد من علماء الازهر) . 

(۳) يُنظر: البناية» العيني» ٩۱۰ /٩‏ (مرجع سابق). ۱ 

(4) يُنظر: الاسعاف الطرابلسي» ص۲۸ (مرجع سابق). 

(0) بنظر: الجوهرة النيرة» العبادي» ۱/ ۰۲۳5 الاسعاف. الطرابلسي» ص۲۸ (مرجعان 
سابقان) . 


(1) الزيلعي: هو عثمان بن علي آبو محمد فخر الدین» كان مشهوراً بمعرفة الفقه والفراتضع ‏ 


۲۸۰ ۱ ضوابط الال الوقوف 


من حيث نها تمسك للدین تعلیماً وتعلم وقراءة» وأكثر الفقهاء آخذوا بقول 
محمد( أي : في جواز وقفها. 

وجاء في «الجوهرة النيرة» : «ويجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس 
والمرو والقدوم والمنشار والجنازة وئیابها والقدور والمصاحف والکتب» وعند أبي 
يوسف لا يجوز» وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد»(. 

وقال الدسوقي: «والكتب يصح وقفها على المذهب. فهي مما فيه الخلاف؛ 
وذلك لأن الخلاف عندنا جار في كل منقول» وان كان المعتمد صحة وقفه خلافاً 
للحنفية»27 . ۱ 

وقال النووی۲: «یجوز وقف العقار والمنقول کالعبید والثياب والدواب 
والسلاح والمصاحف والکتب . . .»۲*۲ 

وقال البهوتي*): «ولا يصح الوقف إلا بشروط خمسة: أحدها: أن یکون 


في عين معلومة يصح بیعها غير مصحف ؛ فیصح وقفه وان لم يصح بیعه على 


= حنفي؛ وضع شرح كنز الدقائق المسمی (تبيين الحقائق). توفي سنة ٤۳‏ ۷ه. يُنظر: (الفوائد 
البهية» اللكنوي» ص۱۹۶) (مرجع سابق). 

( تبيين الحقائق. الزيلعي» ۳/ ۳۲۷ (مرجع سابق). 

() الجوهرة النيرة» العبادي ۱ (مرجع سابق) . 

۳( حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 4/ ۱۱۹ (مرجع سابق). 

( النووي: من الشافعية (تقدمت ترجمته). 

( روضة الطالبين» التووي» ۵/ ۳۱۶ (مرجع سابق) . 

() روضة الطالبین» النووي» 06 (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۲۸۱ 


ما فيه من خلاف» فیصح وقف المصحف وکتب العلم ونحوه»". 

وبعد هذه التقول نری أن حجة الفریق الثاني آکثر وضوحاء وأقرب للمصلحة 
العامة» خصوصاً وی پر یت و یو بت د کما 
سنری لاحقاً -. ریت ای 00 
مذهب جمهور الفقهاء. ‏ 
الفرع الثاني - ضوابط في وقف الكتب : 

بحسن هنا إيراد بعض الضوابط التي تخدم عملية وقف الکتب» لتقوم بدورها 
الفعال في خدمة الشعوب» وهذه الضوابط في أغلبها مستوحاة من أقوال الفقهاء. 
ومن هذه الضوابط : ظ 

١-في‏ عملية إعارة الكتب الموقوفة: لا مانع من أخذ بطاقة الشخص المستعير 
تذكرة لاعادة الکتاب ؛ تا و ل ولتتم من خلال هذه البطاقة 
(جواز سفر» وة ت اهو سا لوا باه حقة ومطالبة المستعیر الذي یتخلف 
عن إعادة الکتب الموقوفة دون عذر مقبول . 

وهذا ما آشار إليه العلامة ابن عابدین۲. رحمه الله حين قال : «وقف کتب 
وشرط الواقف أن لا تعار إلا برهن . . . والذي أقول في هذا: إن الرهن لا يصح 
بها؛ لأنها غير مضمونة في يد الموقوف عيه» ولا يقال لها عارية أيضاًء بل إن الأخذ 
لها إن كان من آهل الوقف استحق الانتفاع ويده عليها أمانة» فشرط أخذ الرهن 
عليها فاسد» وان أعطى كان رهناً فاسداء ويكون في يد خازن الكتب أمانة» هذا إن 


۱( کشاف القناع البهوتی» ۳۲:۳۸ (مرجع سابق) . 


(۲) ابن عابدین : (تقدمت ترجمته). 


YAY‏ ضوابط الال الوقوف 


ری لرهن الشرعي» وان اد ال ا وا ن 5 د فيصح الشرط لأنه 
غرض صحيح » وإذا لم يُعلم مراد الواقف فالاقرب الحمل على اللغوي تصحيحاً 
لكلامه» وفي بعض الأوقاف يقول: لا تخرج إلا بتذكرة ف فیصح» ويكون المقصود 
أن تجویز الواقف الانتفاع مشروط بذلك . . . فيطالبه الخازن برد الکتاب»(). 


؟ - لا مانع من إخراج الكتب من المسجد» وأن تقرأ في موضع آخر» 
فلا تكون الكتب الموقوفة مقصورة على المسجد دون غيره» إلا إذا شرط الواقف 
أنها لا تخرج إلى البيوت حفاظاً عليها من الضياع» فعند ذلك يُتبع شرط الواقف . 

قال الكاساني7©: «وإن وقف على المسجد جاز» ويُقرأ فيه وفي موضع آخرء 
فلا یکون مقصورا علیه»۲۱ . 

قال ابن عابدین*: «وفي بلادنا پشتر ط الواقف ألا يُخرج من موضعه إلا 
لمراجعة» فلا تردد حينئذ في عدم الجواز إلا للمراجعة» فلا يجوز أخذ الطالب منه 
كرّاسة ولا جزءا بالأولى مراعاة لشرط الواقف» مع أن الطلبة يأخذونه إلى بيوتهم 
ويقرؤون ويطالعون فيه مع أن مراد الوقف حفظ الكتب عن الضياع» ولم نر من 
يتجنب ذلك من زماننا»(*. 


۳ - من يستعير الكتاب لا يحق له أن يعير هذا الكتاب لغيره» لكن لهذا الغير 


(۱) رد المحتارء ابن عابدين» 7/ ٤۲۲‏ (مرجع سابق). 

(۲) الكاساني : (تقدمت ترجمته). 

(۳) بدائع الصنائع» الكاساني» 0/ ۰۳۲۹ وینظر مجمع الأنهر» داماد أفندي» ۷۳۹/۱ (مرجعان 
سابقان) . 

(6) ابن عابدین : (تقدمت ترجمته). 

(5) منحة الخالق» ابن عابدین» ۵/ ۲۱۹ (مرجع سابق). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد YAY‏ 


أن يأخذه منه إن كان من المستحقين للوقف. إلا إذا كان الكتاب موقوفاً على 
شخص بعينه» فإنه يجوز له إعارة هذا الكتاب وتأجيره» زيادة على القراءة فیه. 
إلا إذا صرح الواقف بأنه وقفه عليه للقراءة فقط دون حق إجارته» فلا تجوز إجارته 
عند ذلك . 0 

جاء في «فتح العلي المالك»: «وسئل آبو الإرشاد العلامة سيدي علي 
الاجهوري) عمن وُقف عليه كتب ينتفع بهاء فهل له إعارتها أم لا؟ فأجاب: بأنه 
ليس له إعارتهاء وأما إن وقفها لانتفاع الناس بهاء فأخذ رجل کتاباً منها لينتفع به» 
فلبيرو اله أذ عرو الكو ن أن اد مه خی اله میتی ومن یله الموقرك 
علیهم» لا على وجه العارية»©. ظ 

وجاء في «الفواکه العدیدة) : «ومنه إذا وقف عليه کتاباً أو مصحفآء جاز له أن 
يقرأ فيه ويعيره ويؤجرهء وإذا وقف عليه ليقرأ فيه فهل له أن يؤجره لمن يقرأ فيه؟ إن 
قلنا يملكه جاز» ولا فلاء فإن شرط أن يقرأ فيه ولا يؤجره لم يجز له إجارته". 

5 - يجب على المستعير أن يحافظ على الكتاب الموقوف من الإتلاف 
أو التمزيق أو التشویه ومن ذلك الكتابة على صفحات الکتاب بما بُعرف 
ب: (التحشية) من ذكر ملاحظات القاری واستنتاجاته والنقاط الهامة في نظره» 


)١(‏ الأجهوري: علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي آبو الإرشاد» نور الدين الأجهوري 
فقيه مالكي» من العلماء بالحديث» ولد بمصر ۸٩1۷‏ وتوفي بها سنة 77 ١٠1ه»‏ من کنبه : 
شرح الدرر السنية» ومواهب الجليل» وغاية البیان» وفضائل رمضان. 
يُنظر: (الأعلام» الزركلي» ۵/ ۱۳ - )١5‏ (مرجع سابق) . 

(؟) فتح العلي المالك» عليش» ۲/ 754 (مرجع سابق). 

(۳) الفواكه العديدة» المنقور» 47١/١‏ (مرجع سابق). 


۲۸ ضوابط الال الوقوف 


مما يؤدي إلى تشویه صورة الكتاب وت تشویش ذهن القراء الذین یستعیرون الکتاب 
من بعذه . 

ويُستثنى من هذا المنع : الحالة التي تقتضيها يا لح اتصحيح خط أ إيضاح 
لازم بما يعود على الكتاب بمزيد الفائدة . 

جاء «في الفواكه العديدة»: «سئل ابن حجر عن التحشية في الكتب الموقوفة 
فأجاب: القياس منع ذلك إلا أنه إذا اقتضت المصلحة خلافه» فحينئذ لا یبد 
جوازه إن اقتضتها المصلحة. بأن كان الخط حسناًء وعاد منها مصلحة على الكتاب 
المحشی علیه عاو بما فیه تصحیحا آو بیان او زیضاحا آو نحو ذلك» مما یکون سپ 
لكثرة المطالعة فيه للناس» وانتفاعهم به؛ لأن الواقف لو اطلم على ذلك لأحبّه ؛ 
لما فیه من تح اراي له بتعمیم الج لوققه» ومتی انتفى شرط ما ذكرت لم تجز 
التحشية» وهذا كله وان لم آره منقولا - لکن کلامهم یدل عليه وتمامه فیه»۱). 

۵ لا يُشترط عند وقف الکتب أن بحدد الواقف المکان والأشخاص 
المستحقین للوقف» وكيفية استخدام الکتب؛ لأنها معلومة بداهة» فالکتب توقف 
للقراءة» وما لم بحدّد مکان فلا یقیدها مکان. 

جاء في (الفواکه العدیدة) : «من الاشیاء ما لا یحتاج إلى ذکر المصرف ؛ لانه 
معلوم بالضرورة. فإذا قال وقفت هذا المصحف أو الکتاب» فإنه معلوم بالضرورة 
أنه موقوف للقراءة فيه وان لم يذكر على قاری" أو يخصّه بمکان» وكذلك إذا قال: 
وقفت هذا البئرء فإنه معلوم بالضرورة أنها لمن يشرب منهاء وان لم یخصّ بها قوماً 
من الناس»۲ . ۱ 
(۱) الفواکه العديدة المنقور» ۵۳۰/۱ (مرجع سابق). 
(۲) الفواکه العديدة» المنقور ٩۱‏ (مرجتم سابق). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱ ۲/۸6 


٦‏ - لا يصح وقف کتب التوراة والإنجيل ؛ لأنها محّفة ا وما فیها 
ليس بثابت يقينآً» وبهذا يكون في وقفها إفساد وإضلال» ومعصية لله» والوقف شرع 
للتقرب إلى الله» فلا يصح وقفهاء كما لا يصح وقف كتب الالحاد والضلال» 
ويلحق به في زماننا الكتب المبتذلة التي تتحدث عن السّحرء أو الجنس بطريقة 
مبتذلة» أو المجلات التي تضم صوراً تحوي العريّ والمجون» كمجلات عرض 
الأزياء التي تضم في صفحاتها صوراً فاضحة تكشف العورات المحرّمة. 

قال النووي“: «فإن وقف على كتب التوراة والإنجيل لم یصح يصح وقف 
كتب الفقه والعلم والقرآن. . لسعاي سيا كاي ابيا ی لأن 
ذلك معصية؛ فان هذه الكتب منسوخة مبدّلة)(). 

وجاء في «حاشية البيجوري" على متن أبي شجاع»“: «يُشترط في الوقف 
ألا یکون في محظور أي لا یکون في معصية؛ لان الوقف شرع للتقراب. فهو مضاد 
للمعصية» ومن ذلك كتب التوراة والإنجيل المبدلين» والسلاح لقاطع طريق» فلا 


(۱) النووي: من الشافعية (تقدمت ترجمته). 

(؟) المجموع» النووي» 17/ ۲۵۱-۲4۸ (مرجع سابق). 

(۳) البيجوري: إبراهيم بن أحمد البيجوري المصري الفقيه» ولد قبل ٠5/اه.‏ أخذ عن الشيخ 
جمال الدين الاسنوي» ورحل إلى حلب» ولازم البلقيني» مهر في الفقه» كان شافعياً یسرد 
الروضة حفظاء توفي في رجب سنة ۸۲۵ه في القاهرة . 
يُنظر : (طبقات الشافعية» ابن شهبة» ۰۳۹۹/۲ ترجمة رقم (۷۵7)) (مرجع سابق). 

)٤(‏ أبو شجاع: القاضي شهاب الدين أحمد بن الحسين بن أحمد» الشافعي» مؤلف غاية 
الاختصار في الفقه الشافعي» وشرح إقناع الماوردي» توفي سنة ۵۹۳ه. 
ينظر : (الکنی والألقاب» تأليف الشيخ عباس القّي» مؤسسة الوفا» بیروت؛ ط۰۲ ۱6۰۳ه- 
۲۳ ۱ / ۹۱ . ۱ 


۲۸٦‏ ضوابط الال الوقوف 


يصح وقف ذلك»'. 


وقال البهوتي : (و لا ر يصح الوقف على كتابة التوراة والانجیل ولو کان 
الوقف من دمي ؛ لوقوع التبديل والتحريف . : . وكذا كنب البدعة»۳. 

وقال أيضاً: «یصح وقف المصحف غير شخ الغوراة والاتجيل وکتب زندة 
وببدّع مُضيلّة: فلا يصح الوقف على ذلك ؛ لأنه إعانة على معصیة») . 

واستدلوا على عدم جواز وقف تلك الکتب: «بأن النبي ی حين رأى مع 
عمر بن الخطاب”؟ صحيفة فيها شيء من التوراة» وقال: آفي شك أنت يا ابن 
الخطاب؟ وفي رواية: أمهتوكون أنتم؟ والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي 
وفي رواية: ألم آت بها بيضاء نقیة»۱؟ . 


)۱( حاشية البيجوري على متن أبي شجاع ۲ 4 (مرجع سابق). 

( البهوتي: من الحنابلة (تقدمت ترجمته) . 

(۳) کشاف القناع» البهوتي ۶ ۷ (مرجع سابق). 

(8) الروض المربع؛ البهوتي» ص۳۵۳ (مرجع سابق). 

(۵) عمر بن الخطاب: آمیر المؤمنين (تقدمت ترجمته). 

)1( آخرجه أحمد في مسنده برقم (۱۵۱۹۵) (مسند الامام أحمد بن حنبل آبو عبدالله الشيباني 
موسسة قرطبة القاهرة» تعلیق شعیب الارناژوط) (مسند الامام آحمد» ۳/ ۳۸۷) (مرجع 
ا 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم (۱۷1) (شعب الایمان : أبو بكر أحمد بن الحسن 
البيهقي» تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بیروت ط۱) 
تج 
وهو ضعیف : : قال عنه في مح مجمع الزوائد «رواه أحمد وآبو يعلى البزار ۲ 
وه وت یه نات خی الزوائد ومنع الفوائد» نور الدین - 


الفصل الثاني ضابط التأبيد YAY‏ 


فلولا أن ذلك معصية ما غضب رسول الله يا منه(" . 

۷ على من يشتري کتاباً قديما أن يتأكد من عدم كتابة إشعار بالوقف على 
ذلك الكتاب تدل على أنه موقوف» وإن وجدها بعد الشراء فهو عيب يثبت به 
للمشتري الرد» فإن كان هذا الكتاب موجوداً في مكتبة اشتهرت بأنها موقوفة فيكون 
وقفاء وان لم يكن فيحتاج الحكم بوقفها إلى إثبات بالأدلة والقرائن. 

قال الحطاب): «مسألة: فان قيل: ما تقولون في كتب العلم توجد على 
ظهورها وهوامشها كتابة الوقف. هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفاً بذلك؟ قيل : 
هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال» فان رأينا کتباً مودوعة في خزانة في مدرسة 
وعليها كتابة الوقف» وقد مضى عليها مدة طويلة» كذلك وقد اشتهرت بذلك» 
لم يُشك في كونها وقفآء وحكمها حكم المدرسة في الوقفية» فان انقطعت كتبها 
أو فقدت ثم وُجدت وعليها تلك الوقفيةء وشهرة كتب المدرسة في الوقفية معلومة 
فيكفي في ذلك الاستفاضة» ويثبت مصرفه بالاستفاضة. وأما إذا رأينا كتبا لا نعلم 
مقرهاء ولا نعلم من كتب عليها الوقفية» فهذه يجب التوقف في أمرها حتى یتبین 
حالهاء وهو عيب يثبت للمشتري به الرد”” . 
الفرع الثالث - دور الوقف في انتشار الكتب والمكتبات عبر التاريخ الإسلامي: 


حريٌّ بنا أن نتعرف دور الوقف في انتشار الكتب والمكتبات» ونشر العلم 


”ع غلبن ای كر الهشمي دار انفکره یروت» د. طء ۱8۱۲ه) برقم (0۸۰۸ ح1/ 41١‏ . 
(۱) يُنظر: المجموع النووي» ۱5/ ۰۲۵۱ كشاف القناع » البهوتي» ۶/ ۲۷ . 

الروض المربع» البهوتي» ص۳۵۳ (مراجع سابقة). 
(۲) الحّاب: من المالكية (نقدمت ترجمته) *" 


(۳) مواهب الجلیل» الحصّاب» 18۳/۷ (مرجع سابق). 


۳۸۸ ضوابط الال الوقوف 


والثقافة عبر العصور: فبالرغم من أن المصادر القديمة تتحدث عن مکتبات خاصة 
وعن آفراد جمعوا كتباًء | إلا آنها لم تذکر ما يفيد لجوء أي منهم إلى وقفها بعد وفاته 
وذلك في القرون الثلاثة الأولی» ولعل آسباب ذلك تعود إلى قلة المولفات» 
والاعتماد في العلوم على النقل الشفهي والتلقي المباشر عن العلماء» دون استخدام 
لكي , ` 

لكن عندما انتشر التألیف وكثرت المؤلفات» ازداد الشعور بأهمية توفير 
الكتب لاکبر عدد من طلاب العلم» مما آدی إلى ظهور الوقف الخاص بالكتب 
والمکتبات(. 

ومما آدی إلى ظهور الکتب والمکتبات الوقفية : ارتفاع ثمن الکتب» مما آدی 
إلى قلة من يقتنيهاء فجاء وقف الکتب لیس حاجات العلماء وطلاب العلم(. 

حيث انتشرت المکتبات الوقفية في مختلف مناطق العالم الاسلامي لتستفید 
منها کل فئات المجتمع رجالاً ونساءٌ» «وحتی بين المماليك والعبید» وبين الجواري 
والمغنیات» وبين الفقراء واللقطاء والأيتام» وبين الاماء من النساء» بل إن البوابین 
في دور الكتب أو غيرها من الابواب ومعهم مناولي الکتب في دور العلم» قد 
سَهلت لهم مهتّهم هذه من تلقي العلم على أكابر العلماء» بل | إن البعض منهم 
٠‏ وصل إلى أن یکون هو نفسه من کبار العلماء أو الفقهاء»۲ . 
كما ساهم انتشار الکتب والمکتبات إلى تنشيط تجارة الورق ومصانعه» ومهنة 


(0) ينظر: المکتبات في الإسلام ؛ حمادة» ص۱۷۲ (مرجع سابق) . 
( يُنظر: دور الوقف في المجتمعات الإسلامية» آرناژوط» ص١8‏ - ۸۲ (مرجع سابق) . 


(۳( خزائن الکتب القديمة في العراق» کورکیس عواد» دار الرائد العريي» بیروت» ط ۲ ۵۱۶۰۲ - 
1 م(« ص۱۱ . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۲۸۹ 


مذ 


فن التجلید» وتمرکزت في بغداد» ودمشق» وفلسطین والاأندلس). 

وساعد توافر المکتبات على تفرغ الکثیر من العلماء للبحث» مما عکسَ 
ی وی ا وروی بای ی و ود ويَعدٌ کتاب 
«الفهرست» لابن الندیم من آبرز الأمثلة على ذلك» فهو نتيجة لانشغال مؤلفه 
بالنسخ والامور المكتبية» ولقد حوی هذا الکتاب معلومات عن المؤلفين والتعریب 
ليست موجودة في غیره من الکتب» وکل من جاء بعده استفاد منه واعتمد عليه" . 

وأسهم الوقف بدعم حركة التأليف» فکما آشار ياقوت الحموي* إلى أن 
المعلومات المدونة في کتابیه امعجم البلدان» و«معجم الادباء» مستقاة من المکتبات 
الو قفیة) . 


(۱) يُنظر: آثر الوقف في تنمية المجتمع» نعمت عبد اللطیف مشهورء مجلة الاقتصاد الاسلامي - 
دبي عدد ۲۲ (۲۰۰۰م)) ص۳۱ . 

(۲) ابن النديم : هو محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق الندیم آبو الفرج» عالی أديب» 
مشارك في أنواع من العلوم» توفي سنة /57هء من تصانيفه : الفهرس والتشبيهات يُنظر: 
(الاعلام» لزركلي؛ 7/۰ زان المؤلفين» كحالة» ترجمة (۱۲۱۳۱)) (مرجعان 
سابقان).. ۱ 

(۳( ينظر : کرک رهورف لجع اي الما منصور» ص۱۳۹ (مرجع سابق) . 

(6) ياقوت الحموي: هو ياقوت بن عبدالله الرومي» آبو عبدالله» مؤرخ» أديب» شاعرء لغوي؛ 
نحوي» عالم بتقویم البلدان» ولد ببلاد الروم سنة ۷ ارتحل إلى حلب وأقام بظاهرها 
في الخان» وأوقف کتبه على مسجد الزيدي بدرب دينار ببغداد» توفي في الخان بظاهر 
مدينة حلب سنة 577ه» من تصانیفه : معجم البلدان» أخبار المتنبي . يُنظر: (سير علام 
النبلاء الذهبي» ۱۳/ ۰۱۹۸-۱۹۷ ومعجم المؤلفين» كحالة» ترجمة ))١9455(‏ 
(مرجعان سابقان). 

= يُنظر: الاتصالات والمواصلات في الحضارة الإسلامية» یوسف أحمد الشيراوي» طباعة‎ )١( ٠ 


۰ ۹ ۷ ضوابط الال الوقوف 


وان وجود المكتبات في متناول كل فئات المجتمع أدّی إلى إظهار أسبقية 
العرب والمسلمين في الاعتماد على توفير المكتبة بوصفها ضرورة للعملية التربويةء 
وعدم الاعتماد على التلقي والمشافهة”. 
ميزات المكتبات الوقفية : 

اوا الكتب : فضلاً عن القرآن الكريم» كانت المكتبات تحتوي على 
الكثير من المؤلفات في مختلف المعارف والعلوم المتنوعة". 

۲ مالية المكتبة : فليس المهم وفرة الكتب أو المكتبات› إنما توافر ضمان 
استمرارها بإصلاحها ودفع أجور القائمين عليهاء لذلك فقد أوقف مؤسّسُوا المکتبات 
الوقفية أوقافاً سخية لیضمنوا استمرارها وحسن آدائها لمهامها بعد وفاة مسسهل. 

#ن 8 الحصول على الكتب: كانت الكتب مبذولة للجميع للمطالعة 
والوعارة» ومن سهولة الوصول والحصول عليها فقد استغنی بعض العلماء والطلاب 


عن شراء الكتب» خصوصا الفقراء منهم الذين يعجزون عن دفع أثمانها9». 


= رياض الريس للكتب والنشرء بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۲-۵۱8۱۲ ص04. 

(۱) ينظر: دور الوقف في تطوير الحضارة الاسلامیت د. يحيى محمود بن جنيد الساعاتي» ندوة 
أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم (19957م). (المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية (مؤسسة آل البيت)» لندن» د. طء 194917م)» ص4۵4 - 10۹-1۵۸ . 

(۲) في المجتمعات الإسلاميةء الارناژوط» ص۰۸۲ والوقف ودوره في المجتمع الإسلامي 
المعاصر» منصور» ص ۱۶۱-۱۰ (مرجعان سابقان). 

(۳) ينظر: المکتبات في الاسلام حمادة» ص۰۱۸ والوقف وبنية المكتبة العربية» الساعاتي» 

ص۹4 (مرجعان سابقان). 
0 ينظر : الوقف وبنية المكتبة العربية» الساعاتي» ص 55-55 . 3 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۲۹۱ 


a‏ سس سس 


4 - تنوع الأماكن التي توجد فيها المکتبات الوقفية: في الرّبْط والزوایا 
والمدارس والمستشفیات والمساجد والمکتبات العامة» وکانت هذه المکتبات 
مقصداً للأدباء والفقهاء المغتربین» يلتقون فیها» وتسود فیما بينهم آجواء الحوار 
والمناقشة في العلوم المختلفة. 
المکتبات الوقفية عبر التاریخ : 

إن مقیاس رقي أمة من الأمم أو تأخرها إنما یکون بکثرة المکتبات والعناية 
بها؛ لأنها انعکاس للحضارة وهذا ما زخرت به الحضارة الإسلامية وخاصه في 
مديئة قرطبة» ودمشق وبغداد» فقد كانت قرطبة - على سبیل المثال - في منتصف 
القرن العاشر تحوي ۱۱۳۰۰۰ منزل و1۰۰ مسجد و۳۰۰ حمام و۸۰ مدرسة و۱۷ 
مدرسة علیا و۲۰ مكتبة عامة فيها عشرات الآلاف من الكتب» ولم تكن أوربا آنذاك 
تعرف الشوارع المرصوفة بل كانت شوارعها مليثة بالقاذورات والوحل ۲ . 

وقد انتشرت خزائن الکتب الوقفية في آرجاء العالم الاسلامي منذ القرن 


الهجري الرابع» وبلغ من انتشارها أن آبا حيان النحوي كان يعيب على من يشتري 


= ودور الوقف في المجتمعات الإسلامية» الأرناؤوطء» ص ۸۲ (مرجعان سابقان) . 
(۱) يُنظر: (دراسات في تاريخ التربية عند المسلمين» محمد منير سعد الدين» دار بیسروت 
المحروسة. بیروت» ط۰۱ ۰۱۹۹۸ ص۱٩۰‏ (تاريخ الجزائر الثقافی (۸۱۸۳۰ - ۱۹١ ٤‏ م) 
أبو القاسم سعد الله؛ دار الغرب الاسلامي» بیروت» ۰۱ ۰62۱۹۹۸-۸۱۱۸ ۵/ ۱۰ ۲- 
0 . 
(؟) يُنظر: شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكيه دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
طى ۸۱۹۹۳ نقله عن الألمانية : فاروق بيضون وكمال دسوقي» راجعه ووضع حواشيه : 


هارون عيسى الخوری)» ص4۹۹ . 


۹۲ ضوابط الال الوقوف 


الکتب ویقول له : «الله يرزقك عقلاً تعيش بهء أنا أي کتاب آردته استعرته من خزائن 
الأوقاف»(٠.‏ 

ولذا فقد وُقفت المصاحف والکتب بكثرة ذ في المساجد والمدارس 
وخصّصّت آوقاف لنسخ القرآن ونشره» وأشتت ما وی كوي یت 
القرآن في المدارس والمساجد . 

وبلغ من انتشار وقف الکتب والتشجیع علیها أن بعضهم كان یرفض قبول 
مب ب ا الب E‏ ومن هو لاء 
آبو بكر عتيق السوسي لایر مالا آهدي آله من المعز : فبعث إليه کتباً جليلة 
كالمدونة والنوادر وغيرهاء ولم يقبلها بداية» ثم رضي بأن توقف على طلبة العلمء 


ہے راس 2 


فبلغ ذلك المعز فقال : أردنا أمراً فَعَلبَنا عليه © . 


وللتدليل على شيوع المكتبات الوقفية وكثرة عددها نشير إلى نماذج من 


(1) يُنظر: دور الوقف في المجتمعات الإسلامية» الأرناژوط ص۸۲ (مرجع سابق). 
والوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر منصور» ص۱8۱ (مرجع سابق) . 
ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب» أحمد بن محمد المقری» ت4۱ ۱۰ه» تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 184١ه-1958م):‏ ۲/ ۵۳ . 

(۲) يُنظر: الأوقاف الخيرية داعم أساسي لموارد الجمعيات» د. يحيى اليحبى؛ صه۵ د. ط - 
در تا ره ۱ 
والوقف الاسلامي» القحف. ص۳۸ (مرجع سابق) . ۱ 

(۳) يُنظر: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» آپو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
الاسيدي الدباغ» ت145ه, علق عليه عيسى التنوخي» تحقيق: محمد ماضور» المكتبة 
العتیقة» تونس» ۰66۱۹۷۸ ۰۱۸۱/۳ 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۳۹۳ 


ص تست 


المکتبات الوققية : 

۱ - في مدينة مرو الشاهجان عشر خزائن للوقف في القرن السابع الهجري» 
قال فیها ياقوت الحموي“: لم أر في الدنیا مثلها كثرةٌ وجودة منها خزانتان |حداها 
فيها ۱۲ ألف مجلد . 

۲ - وقف السلطان قاتيباي خزائن کتب فیها کثیر من الکتب والمصاحف 
عليها إشهاد بالوقف» وهي مزيج من كتب المدرسة العظيمة فى الصحراء الشرقية 
۷ ومدرسة بديعة بالكبش سنة ١٠/8ه0".‏ 

۳ الأمير محمد بيك أبو الذهب وقف جميع الكتب الجليلة التي حوت 
القرآن» وأنواع الفنون من تفسير› وحدیث» وفقه» ومتون» وشروح» وغير ذلك . 

٤‏ - كتب قليلة كانت توقف مثل الكتب المفردة التي وقفها الخطيب التبريزي 


المتوفى سنة ۰۵۵۰۲ كان فيها نسخة من التهذيب لأبي منصور الاازهري» حملها 


)۱( ياقوت الحموي : (تقدمت ترجمته) . 
(۲) يُنظر: معجم البلدان ياقوت بن عبداله الحموي» ت1۲ هه تحقیق : أمين الخانجي؛ 
مطبعة السعادة القاهرق ۵۱۹۱۲-۵۱۳۳۶ ۰۳۱/۸ 
والوقف والمجتمم الساعاتي» ص4۱ (مرجع سابق). 
(۳) يُنظر: دراسات في الکتب والمکتبات الاسلامية «المکتبة المملوكية» عبد اللطيف 
إبراهيم» القاهرة - المولف» ۰6۱۹۲-۸۱۳۸۲ ص۰۳۱ 


والوقف والمجتمع» الساعاتى› ص۹٤‏ (مرجع سابق) . 
الآداب» جامعة الأزهرء مج” ح۲/ ٩-۸‏ ديسمبر ۱۹۵۸ع. 


(۵) أبو منصور الازهري: هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح» الشافعي اللخوي» = 


۲۹٤‏ ضوابط الال الوقوف 


من تبريز واستفرت ببغداد في القرن السابع الهجري. 
وكذلك یحبی بن عبد الوهاب بن عبد الحميد الدمنهوري المتوفى سنة ١۷۲هى‏ 
كان فقهياً یقری؛ العربية بجامع الصالح وقف كتبه بالجامع الظاهري قبل موته. 
© - دار الكتب الخديوية أو السلطانية بمصر» والتي تسَكّى الآن «دار الکتب 
المصرية». التي وقفها الخديوي |سماعیل(۳) وهي تعد أول مكتبة وطنية في العالم 
العربي» وهي نموذج لدعم الوقف في المجال المشترك من قبل الدولة والمجتمع©. 


= الأديب» الهروی» مولف : تهذیب اللغة ی ی وغير ذلك» ولد سنة ۲۸۲« 
ومات سنة ١۳۷ھ‏ . 
يُنظر: (طبقات الشافعية» عبد الرحيم الاسنوي ۷۷۲ه» تحقیق: كمال يوسف الحوت» دار 
الکتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱8۰۷ه- ۱۹۸۷)» ۰۳۵/۱ ترجمة رقم (۲۹). 

)١(‏ يُنظر: معجم الادبای ياقوت بن عبداله الحموي» ت1۲ ه راجعته وزارة المعارف 
العمومية» الطبعة الأخيرة منقحة ومضبوطة وفیها زيادات» القاهرة» مطبوعات دار المأمون 
مکتبة عیسی البابي الحليي؛ 62۱۹۳۸۵۱۳۵۷ ۲۱/۲ . 

( يُنظر: الدرر الکامنة في آعیان المئة الثامنة» شهاب الدین آحمد بن حجر العسقلاني ت ۵۸۲« 
تحقیق : محمد سعيد جاد المولی» دار الکتب الحديثة» القاهرة» ۱۹1۷م» (۵/ ۱۹۷). 
ويُنظر: الوقف والمجتمع الساعاتي» ص44 (مرجم سابق). 

(9) الخديوي |سماعیل: إسماعيل باشا؛ بن إبراهيم بن محمد علي الکبیر» خديوي مصر ولد 
في القاهرة 0ه وولي مصر سنة ۱۲۷۹ه. وأنشأ سكك الحدید» وبُنيت في عهده 
الإسماعيلية؛ وحفرت ترعة ة السویس. اعتزل لك ب وقضى بقية أيامه في 
أوربة وتركيا يا إلى أن توفي في الأستانة سنة ۱۳۱۲ه. 
يُنظر : (الاعلام الزركلي» ۱/ ۳۰۸) (مرجع سابق). 

(4) يُنظر: الوقف في مجال التعلیم والثقافة (في مصر خلال القرن العشرین)؛ أ. د. عبد الفتاح = ٠‏ 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۲۳۹ 


۹ مکتبة الازهر a‏ آنشت نشئت عام ۹٩۱‏ في العهد الفاطمي» نقل إليها 
الحاكم بأمر اله“ الكثير من المجلدات التي كانت بدار العلم» وقد أدى المسجد 
ومكتبته دوراً هاماً تربوياً وتعلیمیاً على مدى قرنين من الزمان”" . 

۷- مكتبة أحمد زكي باش : : من أكبر نماذج المكتبات في تاريخ مصر 
الحديث کله» كان مؤسسها غنی بدأ بجمعها منذ ۸۸۳م - من خلال شرائه لمكتبة 
محمد بك» وعلي باشا إبراهيم» وحسن حسني باشا" “» وكذلك شراء الكتب من 


= مصطفی غنيمة › سلسلة قضايا إسلامية» العدد 86 القاهرة رجب 577 ١ه‏ سبتمبر 
۲ ) ص۷۱ . ۱ 

(۱) الحاکم بأمر الله: صاحب مصرء و علي متصوربن عبدالعزیز زار لرافضي الاسماحيلي؛ 
تولی الملك بعد آبیه وله إحدى عشرة سنت ولد سنة 2۳۷۵ وئوفی ۱۱ ه. 
یُنظر : (سير أعلام النبلای الذهبي ۵ ۳ (مرجم سابق) . 

)۲( #نظر : الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر (في العهد العثماني د. محمد عفيفي سلسلة 
تاريخ المصريين» العدد ۰66 ١۱۹۹م‏ الهيثة العامة للکتاب)» ص۲۷ وما بعدها . 

(۳) أحمد زكي باشا: بن إبراهيم بن عبدالله» شيخ العروبة» أديب مصري ولد بالإسكندرية 
6ه أتقن الفرنسية» عين سکرتیرا آولاً» ومُنح لقب باشاء قام بفكرة إحياء الكتب 
العربية» جمع مكتبة فيها نحو عشرة آلاف كتاب ووقفها. من كتبه: الرق في الإسلام» 
والسفر إلى الموتمر» وموسوعات العلوم العربية» توفي سنة ۱۳۵۳ ه. 
ينظر : (الاعلام الزركلي ۱ - ۱۲۷) (مرجم سابق) . ۱ 


)€( علي باشا إبراهيم : أكبر جراح مصري في عصره. من الوزراء یزان 
مین عميداً لكلية الطب ثم وزيراً للصحة کتب بحوثاً عدیدق واقتنی مجموعة آثرية من 


الخزف والسجاد» واتصل بالادباء والشعراء» توفي سنة ۱۳۹ ه. 
پنظر : (الاعلام» الزركلي› 6 ۸ (YoY‏ (مرجع سابق) . 


(۵) حسن حستی باشا: بن حسين عارف الطویرانی» تركى الأصل» ولد ٣٣۱۲ھ‏ كان يجيد - 


۲۹ ضوابط الال الوقوف 


اا وای ا میب نسخ المخطوطات 
الفریدة۱ . 

بل عدد نها اد e‏ ۰ مجلد. فضلاً عن وجود أكثر من ۱۰۰ 
صحيفة ومجلة في خزانته لا يوجد منها شيء في دار الکتب المصرية”" . 

۸ - مكتبة أحمد باشا تيمور””: التي ها العالم محمد عبده لاحیاء الکتب 
العربية» بذل آحمد تیمور في سبیل انشائها ثروة طائلة» وجمع ما تبعثر من 
المخطوطات في المتاحف الأوربية» وعندما حج سنة ۱۳۱۲ ه شاهد بالمدينة 
لمنورة مکتبة شيخ الاسلام حين ذلك «عارف حکمت»* فنسخ صورة من فهرسها 


= الشعر والإنشاء» ونظم ستة دواوین» وأنشأ مجلة الانسان بالعربية» من كتبه بالعربية: ثمرات 
الحياة» ورحلة إلى السودان» جال في بلاد إفريقية وآسية والروم» وأقام بالقسطنطينية إلى 
أن توفي ۱۳۱۵ه. 
يُنظر : (الاعلام الزركلي» ۲/ ۱۸۷) (مرجع سابق). 

(۱) يُنظر: أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة» أنور الجندي» أعلام العرب» العدد ۲۹ (1974م): 
ص۱۰۹ . 

(0) يُنظر: الوقف في مجال التعلیم والثقافة» د. غنيمة» ص48 (مرجم سابق). 

(۳) آحمد باشا تر أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور» عالم بالأدب» باحث» مرخ من 
أعضاء المجمع العلمي العربي» ولد سنة ۱۲۸۸« جمع مکتبة قيمة» من کتبه: التصویر 
عند العرب» وتصحيح لسان العرب. لازمته في آخر حياته نوبات قلبية انتهت بموته سنة 
۸ ه. 
یُنظر : (الاعلام الزركلي» /١‏ ۱۰۰) (مرجع سابق) . 

)٤(‏ عارف حکمت: آحمد عارف حکمت بن ابراهیم باشا» قاضء تركي المنشأء اشتهر بخزانة 
کتب عظيمة له في المدينة المنورة تعرف باسمه تقلد قضاء القدس» ثم قضاء مصر ثم = 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱ ۳ 


وأخذ يبحث عمًا تضمّنته من کتب ليزيده إلى مکتبته۱). 


= المدينة» ولد سنة ۱۲۰۰ه وتوفي ۵ له ديوان شعر وعدة كتب منها: الأحكام 
المرعية في الأراضي الأميرية» ومجموعة تراجم . 
يُنظر : (الأعلام» الزركلي» ۱/ ۱8۱) (مرجع سابق) . 
- (۱) ينظر: صناعة الکتاب المخطوط عند المسلمین. د. عبد الفتاح غنيمة» دار الفنون العلمية 
الاسک‌ندریة» ۰2۱۹۹6 ۳/ ۰۳۱۲ والوقف في مجال التعلیم والثقافة» د. غنيمة» 


ص ۱۰۱-۱۰۰ (مرجع سابق) . 
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خلاصه آقوال الفقهاء 
فى «ضابط التأبید فى الوقوف) 
تطلق كلمة (التأیید) في الوقف ويراد بها أحد الأمور الثلاثة : (التأبيد في الصيغة - 
التأبيد في الموقوف عليه التأبيد في الموقوف) . 
أولا - التأبيد في الصيغة : 
ويكون بإطلاق صيغة الوقف دون تقييد بمدة زمنية» وعكسه التأقیت في 
الصيغة» ويكون بتقييد الواقف للوقف بمدة زمنية محددة ‏ کشهر مثلاً أو سنتين -» 
وهو يجعل الوقف باطلاً عند جمهور الفقهاء» فلو وقف دارا أو عقاراً وذكر في 
الصيغة أنه يقفها لمدة شهر أو سنة مثلاً» فالوقف باطل عند الحنفية والشافعية؛ لأنه 
لم يجعله مؤبد» بخلاف المالكية الذين لم يشترطوا التأبيد» فيجوز الوقف عندهم 
مع تحدید مدة زمنية يراها الواقف". ۱ 


قال الخصّاف من الحنفية : «لو وقف داره یوماً أو شهراً لا یجوز؛ لأنه لم 


(۱) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیی ۵/ ۰۲۰6 البناية» العيني 5/ ۰۹۰۳ حاشية إعانة الطالبين» 
الدمياطي» ۳/ ۲۷۹ (مراجع سابقة) . 

(۲) يُنظر: الشرح الصغيرء الدردیر» 4/ ۰۱۰ الفواکه الدواني النفراوي» ۲/ ۲۲۵ (مرجعان 
سابقان) . 

(۳) الخصّاف: من الحنفية (تقدمت ترجمته)» ونقل الخصّاف عن هلال تفریقه بين أن یشترط 
الواقف رجوع الموقوف إليه بعد مُضي مدة الوقف إذا كان الوقف مؤقتاء فیبطل عندئذ 
أو لا یشترط رجوعه إليه فلا یبطل عندئذ . ۱ 


و ضوابط المال الوقوف 


يجعله موبدا. . .»0 . 

وجاء في «بلغة السالك»: «يجوز الوقف مدة ا فلا يشترط 
فيه التأیید»(۲) . 

والشافعية جعلوا في معنی التأبید : ما لو ذکر مدة زمنية طويلة» یبعد فیها قصد 
التوقیت. كألف سنة مثلا؛ لأن هذه الصيغة لا يُقصد منها التوقیت حقيقة" . 

وجاء في «حاشية إعانة الطالبین» : «لو قال : وقفه على الفقراء ألف سنة أو 
نحوها مما يبعد بقاء الدنیا إليه» صح» كما بحثه الزرکشي؛ لأن القصد منه التأبید 
دون حقيقة التوفیت»(. 
انیا - التأبید في الموقوف عليه : 

ظ اده اديس سيد سيت ناريت 
الواقف وقفاً على جهة تنقطع ولا تتأبد» كأن یقف شیثاً على بعة بعض أقاربه مثلث 
ا ا ویر وا بای مق ین 
الوقف جهة عامة کالفقراء مثلا؛ فانهم لا يُتصور انقطاعهم . 

وقد اشترط أبو حنيفة ومحمد من الحنفية» وهي إحدى روایتین عن أبي 


يوسف» وهو مذهب الشافعية: اشترطوا في الموقوف عليه أن يكون جهة لا يُتصور 


)01 البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۲۰6 (مرجع سابق). 

() بلغة السالك الصاويء 5/ ۱۰ (مرجع سابق)» ويّنظر: (الفواكه الدواني: النفراوي 
۲ ) (مرجم سابق) . 

(۳) ینظر : حاشية اعانة الطالبین» الدمياطي» ۲۷۹/۳ (مرجع سابق) . 

(8) المرجع السابق» الجزء والصفحة نفسها. 


الفصل الثاني؛ ضابط التأبید ۳۱ 


انقطاعها وانقراضها۱). 

والرواية الثانية عن أبي یوسف لا تشترط ذلك» فیصح عنده أن یکون الموقوف 
عليه جهة يُتصور انقطاعها» فلا يشترط أن یکون آخره للمساکین . 

أما الرواية الأولى الموافقة لمذهب أبي حنيفة ومحمد والشافعية فتقول: إن 
التأبید شرط عنده. إلا أنه لا یشترط ذکره؛ لأن الوقف ینصرف إليه عند الاطلاق» 
ورد محمد بأن الوقف لا ینصرف إليه إلا عند التصریح بذکره؛ لأن المطلق یحتمل 
تا 

وعلى هذه الرواية يكون الخلاف بين الفريقين في اشتراط ذكر التأبيد وعدم 
ذكره» أما التأبيد معنى فيكون وفق هذه الرواية شرطاً متفقاً عليه» وهو الصحیح . 

ويظهر الخلاف بين الروايتين عند أبي يوسف فيما يلي : 

لو كان الموقوف عليه إنساناً بعینه» أو إنساناً مع آولاده أو قرابته وهم محددون 
معينون» فمات الموقوف عليه» فعلى الرواية الأولی : يعود الموقوف إلى ورثة 
الواقف» وعلی الرواية الثانية : يُصرف إلى الفقراء۱). 


)١( ۱‏ پینظر : البحر الرائق» ابن نجیم» ۵ ۰۶ البنایة العيني » ۲ تبيين الحقائق» 
الزيلعي» ۷۲۳ منحة الخالق» ابن عابدین ۵/ ۰۲۱ بدائع الصنائع » الکاساني» 


ه/ .TYA‏ 
حاشية الجمل» العجیلی» ۳/ ۰۲۸۱ حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي» ۳/ ۲۷۹ (مراجع 
سابقة) . 


(۲) ينظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵ ۶ الممسوط». الس رخسي » ۲ 2١‏ » تبيين الحقائق » 
الزيلعي› /F‏ ا منحة الخالق » ابن عابدین » ۵ 5١5‏ (مراجع سابقة) . ولا بد من 
الإشارة إلى أن صاحب المحيط نقل أن ذکر التأبيد ليس بشرط عند الكل إلا عند = 


۲ ۳ ضوابط الال الوقوف 


وقد استدل آبو یوسف على صحة وقف الأشياء على جهة تنقطع ولا تتأبد 
505 


۱- من السنة: 


أ- عن أبي هريرة ذه عن النبي ب قال : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 


وابدأ بمن تعول»). 
ب عن أبي مسعود البدري”" عن النبي و قال : «نفقة الرجل على أهله 
صد ۲۲۲4۵ , 


وجه الاستدلال: أن الوقف الذي هو وسيلة بر ومعروف وخير» لا ینعدم 
فيه معنی التقرب إلى الله إذا كان على النفس والأهل“» وهم مما ینقطع ولا يتأبد. 

ال قفد م ار کف توف الى التو ها یک اف ال ج 
لا تنقطع» كما یحصل أيضاً بجهة تنقطع» ويصير الموقوف بعدها للفقراء© . 


= یوسف بن خالد السمني البصري» وهو تلمیذ أبي حنيفة» فان ذکر التأبید شرط عنده. يُنظر: 
(تبيين الحقائق. الزيلعي» ۳/ ۳۲۷) (مرجع سابق) . 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه؛ کتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» برقم (۱۳5۰ 
و۰۱۳۱ 4۷۱/۱2 (مرجع سابق)» ومسلم في صحیحه کتاب الزكاة» باب : بیان أن 
أفضل الصدقة صدقة الشحیح الصحیح» برقم (۱۰۳4) ۲/ ۷۱۷ (مرجع سابق) . 

(۲) آبو مسعود البدري: هو الصحابي الجلیل أبو مسعود الأنصاري (تقدمت ترجمته) . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه. باب شهود الملائكة بدراء برقم (۰)۳۷۸۶ ۳2/ ۰۱۳۹۱ 
ومسلم. کتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدین 
برقم (۰)۱۰۰۲ ۲/ ۰۹۵ (مرجعان سابقان) . ۱ 

)٤(‏ يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۲۰6 (مرجع سابق). 

(0) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۰۲۱۳ المبسوط. السرخسي 4۱/۱۲ تبيين = 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱ ۳ 


۳ ثبت الوقف عن رسول الله ية وعن الصحابة» ولم یثبت عنهم هذا الشرط 
ذكراً وتسمية . > 

؟ - المهم في الموقوف أن يؤول إلى الفقراء» وإذا انقطعت الجهة المحددة 
ثم انصرف بعدها إلى الفقراء حصل المقصود» فكانوا هم المعنيون بالاستفادة من 
الموقوف آخراًء حتى ولو لم يُسَكُوا ظاهراً» غير أن تسميتهم ثابتة دلالة» والثابت 
دلالة کالثابت نصا ۱ 

أما أبو حنيفة ومحمد؛ فاستدلا على اشتراط التأبيد في الموقوف عليه بما يلي : 

١‏ - حكم الوقف زوال الملك بدون تمليك» ولهذا كان التوقیت مبطلاً له 
قياساً على التوقيت في البيع» كما لو باعه سلعة لمدة محددة فقط ۳ . 

۲ التأبيد شرط لجواز الوقف» وتسمية جهة تنقطع بمثابة توقيت له من جهة 
المعنی» فیبطل الوقف". ا 

وينبني على اختلاف أبي یوسف من جهة» ومحمد وأبو حنيفة من جهة ثانية 
ا ا 
١‏ - لو شرط الواقف صرف غلة الموقوف لنفسه طيلة حياته» جاز عند أبي 


يوسف؛ لأنه يجوز صرف الغلة لنفسه بعد أن يقف على جهة يتوهم انقطاعهاء وإذا 


= الحقائق» الزيلعي» ۳/ ۳۲۷ اللكنوي على الهدایف /٤‏ ۳۳ (مراجع سابقة). 

(۱) يُنظر: بدائع الصنائع » الكاساني» ۵/ ۳۲۸ (مرجع سابق) . 

(۲) يُنظر: المبسوط السرخسي» ۱۲/ ۰4۱ البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۰۲۱6 تبيين الحقائق» 
الزيلعي» ۳/ ۰۳۲۷ اللكنوي على الهداية؛ 5/ “577 (مراجع سابقة) . 

(۳) يُنظر: بدائع الصنائع» الکاساني» ۵/ ۳۲۸ (مرجع سابق). 


۳۰ - ضوابط الال الوقوف 


انقطعت تلك الجهة عند ذلك عادت إليه الغلة» وکذلك يصح صرف الغلة لنفسه 
قبل تلك الجهة؛ لجواز تقدیم نفسه على غیره في الغلة؛ لأن معنی التقرب إلى الله 
لا ينعدم بهذا التصرف(. ‏ 

آما عند محمد؛ فإذا جعل الغلة لنفسه أو شيئاً منها ما دام حیاً فالوقف باطل» 
وهو مذهب أهل البصرة؛ لأن التفرب في الوقف یحصل بإزالة ملك الواقف عن 
الموقوف» أما اشتراط الغلة أو بعضها لنفسه فهو يمنع زوال ملکه» فلا يكون الوقف 
صحيحاً . 


۲ - إذا شرط الواقف في الوقف أن يستبدل به أرضاً أخرى إذا شاء ذلك فهو 
جائز» والشرط باطل» وصحة الوقف منشؤها أن هذا الشرط لا يؤثر في زوال 
ملکه» فيتم الوقف ولا ينعدم به معنى التأبيد» لکن يبقى شرط الاستبدال فاسدا 
كما إذا وقف أرضاً مسجدا ثم اشترط أن يصلي فيه قوم دون قوم أو یداوم عليه 
الناس فالوقف صحيح» واتخاذ المسجد صحیح. أما الشرط فهو باطل. 

وفيما يلي بعض النقول الفقهية تؤكد ما تم سرده حول شرط التأبيد في الموقوف 
عليه : 

جاء في «البناية»: «إن كانت الجهة التي عيّنها الواقف يُتوهم انقطاعهاء لا يتوفر 
على الوقف مقتضاه وهو التأبيد» ولهذا كان التوقيت في الوقف مبطلاً له» كما إذا 
وقف لمدة عشرين سنة فلا يجوز كالتوقيت في البيع إلى عشرة أيام مثلاً» 2 . 


)۱( يُنظر : المبسوط. السرخسي ۲ (مرجع سابق). 
)۲( يُنظر : المبسوط. السرخسي ۲ (مرجع سابق) . 
( البناية العيني » ۰ ۹۰۳ (مرجع سابق) . 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد م.م 


' جاء في «الاختيار» : «لا يجوز الوقف حتى يُجعل آخره لجهة لا تنقطع» وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز» وصار بعدها 
للفقراء وإن لم يسمهم . ۱ 

لهما: أن حكم الوقف زوال الملك بغير التمليك» وأنه بالتأبيد كالعتق؛ 
ولهذا كان التوقيت مبطلاً له كالتوقيت في البيع» ولأبي یوسف: أن المقصود منه هو 
التقرب إلى الله به» وذلك يحصل بجهة تنقطع كما يحصل بجهة لا تنقطع» ثم يصير 
بعدها للفقراء» وهذا يدل على أن التأبيد شرط عنده أيضاً» إلا أنه لا يشترط ذكره 
لأن مطلقه ينصرف إليه . 

ومحمد يقول: لا ينصرف إليه إلا بالتصريح بذكره؛ لأن المطلق يحتمل 
التوقيت» وفي المحيط لو قال أرضي هذه موقوفة أو محرّمة أو محبوسة ولم يذكر 
التأبيد يصح الوقف عند الكل إلا عند يوسف بن خالد السمني البصري» وهو تلمید 
أبي حنيفة ؛ فان ذکر التأبيد عنده شرط لصحة الوقف» والصحيح أنه ليس بشرط»(. 

وقال الکاسانی"۳*: «ومنها: أن يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدأ عند أبي حنيفة 
ومحمد» فان لم یذکر ذلك لم يصح عندهما؛ وعند آبي یوسف ذکر هذا لیس 
بشرط» بل يصح وان سمی جهة تنقطع» ویکون بعدها للفقراء وان لم یُمَمَهم. 

وجه قول آبي یوسف: أنه ثبت الوقف عن رسول الله وعن الصحابة ولم 
یثبت عنهم هذا الشرط ذكراً وتسمية؛ ولأن قصد الوقف أن یکون آخره للفقراء 
وان لم يُسمهم هو في الظاهر من حاله؛ فکان تسمية هذا الشرط ابتاً دلالة» والثابت 


. الاختیار» الموصللي › ۳/ ۳ (مرجع سابق)‎ )١( 
الكاساني: من الحنيفة (تقدمت ترجمته).‎ )۲( 


لا ضوابط الال الوقوف . 


دلالةً کالثابت نصا 

ولهما یقت ای توف ات وی ان یت 
له» فیمنع الجواز»). 

وجاء في «المبسوط»: «ومما توسع فيه أبو یوسف أنه لا يشترط التأبید فيهاء 
حتی لو وقفها على جهة یتوهم انقطاعها يصح عنده» وان لم یجعل آخرها للمساکین 
محمد يشترط التأبید فیها»). 

وقال ابن عابدین(۳: «ظهر أن الخلاف بینهما في اشتراط ذکر التأبید وعدمه 
انما هو فى نت ات ای یی و ی 
فشرط اتفاقاً على الصحیح» . ۱ 

وجاء في «حاشية إعانة الطالبین» : «ويُشترط أن يقف على ما لا ینقرض عادة 
کالفقراء والمساجد. أو على من ینقرض ثم على من لا ینقرض کأولاد زید ثم 
الفقراء فلا يصح تأقيته»“. 

وبهذا یظهر أن الشافعية آجازوا أن یکون الموقوف علیهم طبقتان؛ الأولى 
يتصور انقطاعها والثانية لا تنقطع. ولا بد آن تکون الثانية منهما بعد الأولى؛ لانها 
لا يمكن أن تنتفع بالموقوف إلا بانقراض الأولى منهما. 


)۱( بدائع الصنائع» الكاساني» ۵/ ۳۲۸ (مرجع سابق) . 

)۲( المبسوط. السرخسي. ۱۲/ 4۱ (مرجع سابق). 

(۳) أبن عابدین: من الحنفية (تقدمت ترجمته). 

(5) منحة الخالق ابن عابدين» ۵/ ۲۱6 (مرجع سابق). 

(5) حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي ۲۷۹/۳ (مرجع سابق). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۱ ¥" 


جاء في «حاشية الجمل»: «وشرط الوقف التأبيد» كأن يقف على ما لا ينقرض 
عادة»۱). 

أما القانون المصري فقد جاء في المادة (0) من القانون رقم ۸ لسنة 1955 م: 

(وقف المسجد لا یکون الا موبدا» ویجوز أن یکون الوقف على ما عداه من 
الخیرات مؤقتا أو مؤبداً» وإذا أطلق كان مؤبداً» أما الوقف على غير الخیرات فلا 
يكون إلا مؤقتآء ولا يجوز على أكثر من طبقتين. . . وإذا أقَّت الوقف على غير 
الخیرات بمدة معينة وجب آلا تتجاوز ستین عاماً من وقت وفاة الواقف»)'. 

قال أستاذنا الدکتور وهبة الزحیلی(" : «يُفهم من هذه المادة أن الوقف في هذا 
القانون ثلاثة آنواع : ۱ 

١‏ -نوع يجب تأییده: وهو وقف المسجد نفسه أ جعل المکان مسجدا. 


۲ - ونوع يجوز تأقيته وتأبيده: وهو ما عدا المسجد من الوقف على وجوه 
الخير» دينية كانت أو دنيوية» کالوقف على المساجد؛ وفي الحج» وفي الجهاد. 
وعلی المساکین» وفي إنشاء الطرق والجسور» وفي بناء المستشفیات والإنفاق 
علیها» وفي إنشاء دور التعلیم بأنواعها وفي الانفاق عليهاء وهو الوقف الخيري . 

۳- ونوع يجب تأقیته : وهو الوقف على غير وجوه الخیر» وهو الوقف الذي 
لا یکون على سبیل القربة والصدقة بل يكون على سبیل البر والصلت کالوقف 


)۱( حاشية الجمل » العجیلی » ۲۳۲۸۰۱۸۳ (مرجع سابق) . 
(۲) نظام الوقف في تشریعاته المتعددة» د. بهنسی» ۱۰/6 (مرجع سابق). 


(۳) د. وهبة الزحیلی : من علماء دمشق المعاصرین (تقدمت ترجمته). 


۸ ۰ ۳ ۱ ضوابط الال الوقوف 


على ذریته أو قرابته أو ذرية غیره»(). 

ولا آری ضرورة للتوسع في هذه النقطة والتي قبلها (التأبيد في الصيغة ‏ التأبید 
في الموقوف علیه)؛ لأن ذلك بح ويُدرّس بتوسم عند الحدیث عن صيغة الوقف 
أو شروط الموقوف علیه. أما بحثنا المتعلق بالموقوف فهو يستدعي الحديث عن 
النوع الثالث من أنواع التابید» ألا وهو التأبيد في الموقوف . 
الث - التأبيد في الموقوف : ظ 

التأبيد في الموقوف: يعني أن يكون الشيء الموقوف (محل الوقف) قابلاً 
بطبيعته للتأبيد كالعقار. وألا يكون مما يزول حين الانتفاع به . 

وبعبارة أخرى : أن يكون قابلاً للانتفاع به مع بقاء عينه . 

وقد اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية 
والزيدية التأبيد في الموقوف"۰ بخلاف المالكية الذين لم يشترطوا ذلك"» وهو 
رواية عن أبي يوسف. وفيما يلي بعض النقول الفقهية المؤكدة لذلك : 


(۱) رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف» د. الزحيلي» ص ۲۸-۲۷ (مرجع 
سابق) . ۱ 

(۲) يُنظر: البناية» العيني ۲/ ۰۹۱۳ الاختیار» الموصللي» ۳/ 5# . 
حاشية الشرواني على التحفة» ۸/ ۱۷ -1۸ الوسیط ‏ الغزالي» /٤‏ ۰۲۶۱ 
شرح منتهی الارادات» البهوتي ۳۳۳/۹ الانصاف. المرداوي» ۷/ ۷. 
الروضة البهية» العاملي» ۳/ ۵ اللمعة الدمشقية» العاملي» ۳/ ۰۱۷۵ البحر الزخارء 
المرتضى » ٥۵‏ - ۱۷۹ (مراجع سابقة) . 

(۳) يُنظر: الشرح الصغیر» الدردیر» ۶/ ۱۰ بلغة السالك» الصاوي؛ /٤‏ ۱۰ (مرجمان 
سابقان). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۳۰۹ 


جاء في «البنایة» : «الوقف في المنقولات كالثياب والحیوان لا يجوز وقفه 
عندنا؛ لأن الوقف فيه لا يتأبد» والحال لا بد من التأبيد» وما لا يتأبد لا يجوز 
وقفه فصار کل ما ينتفع به مع بقاء أصله کالدراهم والدنانیر في عدم الجواز 
بخلاف العقار؛ فإن فيه التأبید وان لم يُذكر»ء ولا معارض من حيث السمع ولا من 
حیث التعامل»). ۱ 

وجاء في «سبل السلام» : «قال آبو حنيفة: لا يصح وقف العروض لانها 
تتبدل وتتغير» والوقف موضوع على التأبيد»”” . 

جاء في «الاختیار» : «من شرط الوقف التأبيد كما بيّناء تركناه في السلاح 
والكراع؛ وفيما جرى فيه التعامل» فبقي ما وراءه على الأصل». 

وجاء في «المبسوط» : «ومما توسّع فيه آبو يوسف أنه لا يشترط التأبید»“. 

جاء في «بلغة السالك» : «فلا يُشترط التأبيدء أي : لو كان الموقوف كما 
يأتي»“ أي : كالطعام والدراهم . 

جاء في «مغني المحتاج» : «يُشترط في الموقوف دوام الانتفاع به»۲۳. 

وجاء في «حاشية إعانة الطالبین» : اعود البخور والمطعوم لا ينتفع به إلا 


(۱) البناية» العيني» ٩۰۳ /٦‏ (مرجع سابق). 

(۲) سبل السلام» الصنعاني» ۳/ ۱۸۸ (مرجع سابق). 
(۳) الاختيارء الموصللي» ۳/ ٤۳‏ (مرجع سابق). 
(6) المبسوط. السرخسي» 4۱/۱۲ (مرجع سابق). 
(0) بلغة السالك الصاوي 5/ ۱۰ (مرجع سابق). 


69 مغني المحتاج» الشربيني» / VY‏ (مرجع سابق) . 


ذم ضوابط الال الوقوف 


باستهلاکه أي : بزوال عينه» فلا يصح وقفه»(). 
وجاء في «المغني» : «وما لا نتفع به إلا بالإتلاف فوقفه غير جائز»”" . 
وجاء في «کشاف القناع» : «ويُعتبر في العين الموقوفة أيضاً أن يمكنه الانتفاع 
بها دائماً مع بقاء عينها عرفا كإجارة» واستغلال ثمرة ونحوه؛ لأن الوقف یراد للدوام 
ليكون صدقة جارية» ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه»". . 
أدلة الجمهور على اشتراط التأبيد في الموقوف: 
١‏ - الوقف موضوع في الأصل على التأبيد» وهو شرط لابد منه في الوقف . 


۲ - الوقف یراد للدوام ليكون صدقة جارية» وما لا تبقى عینه لا يوجد فيه 


۳ بالتأبيد يحصل مقصود الوقف. وهو الانتفاع بالموقوف مع بقاء عینه0). 
- وبالنظر فى التطبيقات التي تمت دراستها فى هذا الفصل من خلال المطالب 
السابقة» التى تتحدث عن وقف المنقول بما فيه ما يزول باستهلاكه كالطعام والشراب 


(۱) حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي» ۲۷۹/۳ (مرجع سابق). 
(۲) المغني ابن قدامة» ۷/ ۲۱۸ (مرجع سابق). 
(۲) کشاف القناع البهوتي» 5/ ۲4۳ (مرجع سابق). 
(4) يُنظر: تبيبن الحقائق الزيلعي. ۳/ ۳۲۷ الاختیار. الموصللي ۳/ 1۳ . 
البناية» العيني» 7/ ۰۹۱۳ سبل السلام الصنعاني» ۳/ ۰۱۸۸ 
حاشية إعانة الطالبین» الدمياطي. ۳/ ۰۲۷۹ الوسیط. الغزالي /٤‏ ۲۱. 
كفاية الا خیار» الحصني» ۲۸6 الانصاف» المرداوي» ۷/ ۷. 
كشاف القناع» البهوتي» /٤‏ ۰۲۶۳ اللمعة الدمشقيةء العاملي» ۳/ ۱۷۹ (مراجع سابقة). 


الفصل الثاني: ضابط التأبید ۳ 


والشمع والثمار» وكذلك عن وقف المنقولاات الأخرى كالأشجار والحیوانات» 
نصل إلى النتائج التالية : 
النتائج : 


۱ منم جمهور الفقهاء وف كثير من المنقولات انطلاقاً من اشتراط التأبيد 
في الموقوف. فالامام آبو حنيفة منع وقف المنقو لات کلها؛ لأنها لا تحقق شرط 
التأبيد عنده» حیث لا يُحَقَقُ شرط التأبید عنده في الموقوف سوی العقار» وما عداه 
فلا يجوز وقفه لعدم تحقیقه شرط التأبيد. 

والصاحبان من الحنفية آخذا بهذا الضابط أيضاء فلم یجیزا وقف المنقول 
الا إذا ورد فيه نص أو جری العرف بوقفه أو كان تبعاً لغيره”" . 

وكذلك فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والشيعة منعوا 
وقف النقود والطعام والشراب؛ لأنه لا يحقق شرط التأبید*. 

۲ هذا المنع لم يكن بإطلاق» وإنما نلاحظ أن هؤلاء الفقهاء قبلوا بنوع من 
التوقيت يتمثل في تصحيح وقف بعض المنقولات الآيلة بحكم طبيعتها إلى الانتهاء 
لأسباب استدعت ذلك؛ كورود نص بجواز وقفهاء كما في الكراع والسلاح عند 


(۱) منظر: العناية» البابرتي» /٩‏ ۰۲۱۲ البناية» العيني» 407/7 (مرجعان سابقان). 
(۲) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم ه/ ۱ رد المحتار» ابن عابدين» ۶/ 1 (مرجعان 
" سابقان). اا 
(۳) بنظر: شرح فتح القدیر» ابن الهمام ۵/ ۰4۳۲ البناية» العيني» ۲/ ٩۰۷‏ و۰۹۱۱ 
البيان العمراني» ۸/ ۰1۲ الحاوي الکبیر» الماوردي» ۹۱۹/۷ . 
کشاف القناع» البهوتي» ۳/ 554 وما بعدهاء المقنع» ابن قدامت ۰۷۷۱/۲ 
البحر الزخار» المرتضی» /٤‏ ۰۱۵۲ الروضة البهية» العاملي ۳ (مراجم سابقة). ‏ 


۳1۲ ۹ ضوابط المال الوقوف 


الصاحبين. أو لجريان العرف بوقفها كما عند محمد من الحنفية» أو لكونها تبعاً 
للأرض کالات الحراثة عند أبى يو سف . 
- كما أن الشافعية والحنابلة أجازوا وقف المنقول"› ويشمل أنواعا كثيرة نصوا 
عليها كالكتب والأشجار والحیوانات). 
كما أجاز الشيعة وقف المزروعات” والحيوانات التى أجازها الظاهرية 
ی ۱ 
۳- من الفقهاء من لم يشترط التأبید أصلاً ضابطاً للموقوف» كالمالكية الذين 
قبلوا من الواقف أن یکون وقفه لمدة زمنية محددة يراهاء أو أن یکون دائما( 
)١(‏ يُنظر: الاختیار» الموصللي» ۳/ 4۲ - ۰4۲ اللكنوي على الهدايةء 4/ 1۳4 . 


ملتقی الأبحر» الحليي ۱ (مراجع سابقة). 
(۲) يُنظر: العناية» البابرتي» / ۰۲۱۷ بدائع الصنائع الکاساني» ۰/ ۳۲۹. 
البحر الرائق» ابن نجیم ۰۲۱۱/۵ منحة الخالق» ابن عابدین» ۲۱۸/۵۰ . 
مجمع الانهر» داماد آفندي» ۷۲۹/۱ (مراجع سابقة). 
( پنظر: الحاوي الکبیر» الماوردي» ۷ ۷ المغني ابن قدامة» ۷/ ۱۲۲ (مرجعان 
سابقان) . 


() يُنظر: روضة الطالبین» النووي» ۵/ ۰۳۱5 کشاف القناع» البهوتي» /٤‏ ۲۹۳ (مرجعان 
سابقان) . ۱ ۱ 

(۵) ينظر: الروضة البهية» العاملي» ۳/ ۱۷۵ (مرجع سابق). 

)1( يُنظر: التاج المذهب. الصنعاني ۴۳ المحلی. ابن حزم» ۸/ ١54‏ (مرجعان 
سابقان) . 

(۷) يُنظر: بلغة السالك. الصاوي» 4/ ۱۰ (مرجع سابق). 


الفصل الثاني: ضابط التأبيد ۳۳ 


لمالكية شرط الوقف. وهو تحقيق تفع لموقوف علیه. مع !مکان تصور بقاءالعین 
بشکل آخر . 
لنقود یمکن أن تدفع مضاربة للفقراء یعیدون منها رأس المال» أو تدقع 

سلا لهم یردونها بعد مدة زمنیف» وکذلك الطعام ما أن يُسلف ويُردَ بدله» أو يُباع 
ويُدفع ثمنه مضاربة» وفي كل هذه الصور التأبيد يكون في الموقوف عن طريق رد 
بدله ليقوم رد بدله مقام بقاء عينه0©» وقد وافق المالكية زفرٌ من الحنفية على هذه 
الصور للتعليل نفسه. 
# الترجيح : 

عند الترجیح بين مذهب الاخذین بمبدأ التأبيد ضابطاً للموقوف» وبين من 
لم يأخذ به» لابد من ملاحظة الأمور التالية : 

- لا یمکننا أن نحصر تحقق شرط التأبید في العقار فقط » بل إنه نفسه قد 
لا د يحقق هذا الشرط. فماذا لو أن قطعة الأرض هذه آصابها زلزال أو فیضان. أو 
دلرثت بمخلفات صناعية آغرجتها في کل تلك الصور عن صلاحتها لاه و 
للزراعة فيهاء كيف تکون محققة لشرط التأبید؟ . 

۲ - الأدلة الواردة في جواز وقف المنقولات الايلة یحکم طبیعتها للانتهاء 
كثيرة وصحيحة وصريحة. لا یمکن تجاهلها ولا إنكارها"» كما أن العرف الذي 


. ۲۰۵ /۲ يُنظر: شرح منح منح الجلیل علیش ۸/ ۰۱۱۲ جواهر الإكليل» الأزهري‎ )١( 
پنظر : البحر الرائق» ابن نجيم » ه/ 14۹« رد المحتار» ابن عابدین ۶ ۳۳ (مرجعان‎ (۲( 
سابقان).‎ 


)۳( للرجوع إليها مفصلة عند الحدیث عن وقف المنقول . 


ء ۳۱ ضوابط الال الوقوف 


جری - ومنذ القدم - بوقف هذه المنقولات کالکتب والادوات وغیرها یدلنا على 
قوة دلالة هذه الادلة على تجویز وقف المنقولات. التي تخرق بدورها ضابط التأبيد 
بوصفه شرطاً لا بد منه في الموقوف . 

۳ - الصور التي آوردها المالكية وزفر من الحنفية للاستفادة من وقف النقود 
أو الطعام() هي صور یمکن تطبیقها وتحقق استمرارا لا بأس به للموقوف» 
وتحقق أيضاً مصلحة كبيرة في نفع الموقوف علیهم. وایجاد صور وقفية جديدة 
مبتکرة قائمة على تجویز وقف النقود أو الاطعمة أمرٌ تستدعیه المصلحة. 

5 - لا یمکننا أن نمنع وقف الاشیاء التي لا تتأبد بدعوی آنها لا تحقق معنی 
الصدقة الجارية» فيكفي في وقف هذه الاشیاء أن تحقق ولو بعضاً من معنی الجریان 
والاستمرار یجعلها مختلفة عن الصدقة التي تعطی لمرة واحدة» حتی وان لم يُتصور 
هذا الاستمرار إلى الابد . 

ه ‏ هناك آشیاء جری العرف بوقفها في زمانناء وهي تدخل تحت قول محمد 
المفتی به عند الحنفية في جواز وقف المنقول الذي جری العرف بوقفه"» وزاد 


ابن عابدین آن هذا العرف لا يُشترط کونه من زمن الصحابة أو التابعین» بل پعتبر 


)۱( ينظر : المبسوط الس رخسى » ۲ 2.160 تبيين الحقائق » الزیلعی» YY /Y‏ (مرجعان 


سابقان). ۱ 
)۳۲( پنظر : البحر الراتق» ابن نجیم» ۱/۵" درر الحکام ابن فرموزاء ۲/ ۳۷ (مرجعان 
سابقان) . 0 


بلغة السالك. الصاوي. /٤‏ ۰۱۲ التاج والاکلیل الموّاق ۷/ ۱۳۱ (مرجعان 
سابقان) . 


49 پنظر : منحة الخالق ابن عابدین» ۵/ ۰۲۱۸ البنايت العینی» 7 ٩۱۷‏ (مرجعان سابقان) . 


الفصل الثاني؛ ضابط التأبید ۱ مام 


العرف الحادث آیضا) . 

7 - بعض الفقهاء الذين اشترطوا التأبيد اف ااا ي النسبي 
لا المطلق» کالشافعية وبعض الحنابلة : 

جاء في «حاشية البجيرمي» : و دوم ر بحسبه. فالعراد الوا 
السبی» .0‏ 

جاء في «الفروع»: «لا يصح وقف ریاحین وشمع. واعتبر آبو محمد الجوزي 
اء متطاولا آدناه عمر الحیوان»( . 

۷-لم يرد نص من حدیث أو قول صحابي يدل بوضوح على منع وقف 
المنقولات التي لا تحقق التأبيد» وعمدة الذین منعوا وقف بعض هذه المنقولات 
لعدم تحقيقها شرط التأیید المطلوب في الوقف» عمدتهم : تحقیق معنی الصدقة 
الجارية» وتصور تسبیل الثمرة والمنفعة مع بقاء العین* في آمور دون آخری» كما 
في العقا ر؛ تطبيقا لقول النبي وك لعمر بن الخطاب عن الأرض التي استشاره فيم 
يصنع فيها قال : «احبس أصلها وسبتّل ثمرتها»*. 


۸ - بعض الفقهاء الذين لم يجيزوا وقف الطعام والشراب ‏ كالشافعية 


(۱) يُنظر: رد المحتار» ابن عابدين» 4/ ۳۹4 (مرجع سابق). 

(۲) حاشية البجيرمي على المنهاج» ۳/ ۲۰۵ (مرجع سابق). 

(۳) الفروع المقدسي 4/ ۵۸۳ (مرجع سابق). 

(6) يُنظر: البناية» العيني» /٩‏ ۰۹۱۳ الوسیط الغزالي؛ ۰۲4۱/5 کشاف القناع» البهوتي. 
5 ۲۳ (مراجع سابقة) . 


(۵) متفق عليه (تقدم تخريجه). 


۳۱۰ ضوابط الال الوقوف 


والحنابلة بدعوی أنه لا يحقق التأبید -» خرقوا هذا الضابط في تجویزهم وقف 
لا وهو يهن الم وی : 
وبناء على ما تقدم : 

یظهر ترجیح القول بقبول التوقیت في الصیغة» حيث تنتفع بعض الطبقات 
لمدة زمنية بالموقوف. كما يصح التوقيت في الموقوف علیهم» حيث تنتفع به 
طبقات عديدة قد يطول آمد انتفاعهم بالموقوف» وکذلك قبول التوقيت في 
الموقوف بأن لا يُشترط فيه أن یکون في حقیقته موضوعاً على التأبید کالعقار فقط » 
بل شمول الجواز أنواعاً آيلة بحکم طبیعتها للانتهاء کالمنقولات» وشمول الجواز 
لوقف النقود والطعام لإمكانية تحقق معنی الاستمرار والجریان فیهما عن طریق 
صور قديمة ذكرها المالكية وزفر من الحنفية» وعن ی صور مبتکرة ذکرت عند 
الحدیث عن وقف النقود والطعام . 

آما ما لا يحقق التأبید في الموقوف شكلا ولا معنی کالطعام يُعطى لفقیر لمرة 
واحدة دون أن يرد بدله» فیظهر أنه لا یندرج تحت مسمی الوقف» بل تنطبق عليه 
آحکام الصدقة . 


ITO 


۰/۸ ینظر : حاشية اعانة الطالبین» الدمیاطی » 10۳ حاشية الشروانی على التحفت‎ )١( 
کشاف القناع» البهوتي» 4/ ۰۲80 مطالب آولي النهی» الرحيباني» ۲۷۹/۶ (مراجع‎ 
سابقة).‎ 


9 
۱۱۸ 


ضابط (ملكية الوقوف للواقف 
ملكية تامة) 


یتضمن هذا الفصل المباحث التالية : 
المبحث الأول : الوقف حال الخیار . 
المبحث الثاني : وقف المستأجر . 
المبحث الثالث : وقف آراضي الحوز. 


المبحث الرابع : وقف الحر نفسه . 
المبحث الخامس : وقف المرهون . 
. المبحث السادس : وقف الاقطاعات. 
غ المبحث السابع: وقف الارصاد. 
المبحث الثامن : وقف ملك الغیر . 
- المبحث التاسع : فروع تتعلق بملكية الموقوف للواتف. ۰ أ 
د المبحث العاشر : خلاصة ضابط (ملكية الموقوف للواقف) - 


QFIF 
4 
3 


ضابط (ملكية الو قوف للواقف ملكية تامة) 


لا شك أن الاسلام قد ضمن للأفراد حق التملك» وجعله حقاً مصوناً لا بحق 
لأحد انتقاصه أو الاعتداء عليه» فلا يحل مال مسلم إلا بطریق شرعي من بیع أو هبة 
أو نحو ذلك» آما أخذ مال الغیر والتصرف به دون رضا من صاحبه فهو ممنوع في 
الشرع» وقد وعد عليه بالعذاب . 

والوقف كغيره من التصرفات المزيلة للملك يحتاج إلى مالك يتصرف فيما 
يملك» فماذا لو أن الواقف لم يكن مالكا للموقوف؟ أو كان مالكا للمنفعة دون 
الرقبة؟ أ و كانت ملكيته للموقوف ملكية غير تامة» بل متوقفة على آمر ما من إجازة 
الغير أو نحو ذلك؟ فما هو حكم الوقف عندئذ؟ . 

فيما يلى من هذا الفصل مباحث تدرس تطبيقات لأنواع من الوقف يكون فيها 
نی أو يملك منفعته دون رقبته» أو يملكه ملكا موقوفاً غير 

م» لنخلص بعد دراسة هذه التطبیقات اه حول مذاهب الفقهاء في الأخذ 
وليه ا ع سو 

وهذه المباحث هي : 

المبحث الأول: الوقف حال الخيار. 

المبحث الثاني : وقف المستأجر . 

المبحث الثالث : وقف أراضي الحوز . 

المبحث الرابع : وقف الحرٌ نفسه . 
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ضوابط الال الوقوف ‏ 


المبحث السادس : وقف الاقطاعات . 


المبحث السابع : وفف الارصاد . 
المبحث الثامن : وقف ملك الغیر . 


المبحث التاسع : فروع تتعلق بملكية الموقوف للواقف . 


المبحث العاشر : خلاصة ضابط (ملكية الموقوف للواقف) عند الفقهاء . 


*# ب ۰ 


2 
N 
2 
س‎ 
0 


/ 
۸ 


1 2 


۸ 


/ 
۸ 


۵ 5 
72 
+ 
2 
2 
2 
2 


۹۹ 


مولي 


الوقف حال الخيار 


قد ینم ایح بين الباقم والمشتري دون اشتر شتراط الخیار» وقد یشترط آأحد 
المتعاقدين (البائع أو المشتري) لنفسه الخيار مدة معلومت یکون له الحق خلال هذه 
المدة برد البيع أو إجازته . 

فإذا تصرف أحد المتعاقدين (البائع أو المشتري) خلال مدة الخيار في المبيع 
تصرفاً يزيل الملكية (كالوقف مثلا) فهل ينفذ تصرفه؟ هذا يقودنا | إلى البحث عمن 
تكون له ملكية المبيع حال خيار الشرط» هل البائع آم المشتري أم كليهما معا أم 
لمن له الخيار منهما؟ ولذا سنبدأ ببيان ذلك . 


* المطلب الأول ملكية المبيع والثمن حال الخيار”" : 


- ملكية المبيع حال خيار الشرط : اختلف الفقهاء فى ملكية المبيع حال الخيار 


(۱) يُنظر: الهداية» المرغيناني» ۷/ ۰۸۱-۸6 البناية» العيني» ۷/ ۰۸۷-۸4 

ارد المحتار» ابن عابدین» ۰۵۱/۳ الشرح الکبیر» الدردیں /٣‏ 8 . 

حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر؛ ۳ القوانين الفقهية» ابن جزيء» ص۲۷۳ . 
- الفواکه الدواني» النفرواي» ۲/ ۰۱۲۲ مغني المحتاج» الشربيني» ۱۱/۲ . 

- البیان العمراني» ۵/ ۰4۱ کشاف القناع» البهوتي» ۲/ ۵۱۲. 

- المغني» ابن قدامة» ۰۳۲۷۳۱۹/۰ شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ۳/ ۳۹۵ - 

.۳۹1 

-الفروع. المقدسي» ۲۲۰/۹ ۲۲۲ (مراجم سابقة). 


فض ضوابط الال الوقوف 


لمن تكون على مذهبين : 

١-للبائع:‏ وإلى هذا ذهب الحتفية (إذا كان الخيار للعاقدين أو للبائع 
وحده)» والمالكية والشافعية في الأظهر (إذا كان الخيار للبائع أو إذا كان الخيار لهما 
فلم يتم البيع» وفي رواية للبائع مطلقا)ء اا ا ا 
بوكالة المشتری. . . 

؟ - للمشتري : والی هذا ذهب الصاحبان من الحنفية (إذا كان الخیار 
للمشتري) بخلاف أبي حنيفة (فالمبيع عنده يخرج عن ملك البائع ولا یدخل في 
ملك المشتري) والشافعية في الأظهر (إذا كان الخيار للمشتري أو لهما فتم ابیم» 
وفي رواية للمشتري مطلقا)ء والحنابلة في الأظهر» وقیل : موقوف على تمام البيع» 
وقيل: يتصرف فيه إذا كان الخيار للمشتري أو إذا أذن له البائم. ٠‏ 

ب - أما ملكية الثمن حال الخیار» فكذلك اختلف الفقهاء فيها على مذهبين : 

- للبائع : وإلى ذلك ذهب الصاحبان (إذا كان الخيار للبائع» بخلاف أبي 

حنيقة ؛ حيث يخرج عنده الثمن من ملك المشتري ولا يدخل في ملك البائم) 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة في المشهورء فلا يتصرف فيه إلا إذا كان الخيار 
له أو آذن له المشتريء ویکون ذلك توكيلا له» وقیل : وی 


۲ للم ۰ والی ذلك ذهب آبو حنيفة . 
+4 ی 


اختلف الفقهاء في حکم الوقف حال الخیار» فيمن یکون له حق الوقف (البائم 
أو المشتري)» أو لا یحق لاحد منها ذلك على ثلاثة مذاهب : 
- المذهب الأول : قال الحنفية - وهو مقتضی مذهب الشافعية فى ملكية 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الوقوف للواقف ملكية تامة) ۳۳۳ 


بیع حال الخیار-: ب, يصح الوقف من الطرف الذي له الخيار» ع ات 
الآخرء فإذا كان الخیار للبائم» فمن يصح الوقف منه هو البائع لأنه مالك» ویکون 
وقفه ابطالا للبیع» وإذا كان الخیار للمشتري فهو الذي يصح منه وقف المبیع» ویکون 
وقفه إسقاطاً للخیار . 

آما إذا كان الخیار في المبیع للبائع فَوَقَفَهُ المشتری» أو كان الخیار للمشتري 
رنه البائع» فلا يصح في هاتین الصورتین ؛ لأن الواقف ليس بمالك للموقوف وقت 
الوقف. ۱ 

ومذهب الحنفية في هذا واضح"'. قال الخهّاف(: «قلت : فان اشتر 
أرضاً شراءً صحيحاً على أنه بالخيار فيها شهراًء وقبضها فوقفها في الشهر قبل أن 
يمضي وقت الخيار. قال: فالوقف جائز» وقد بطل خياره وجاز البيع. قلت : فإن 
باع رجل أرضا له من رجل على أن البائع بالخيار في ذلك شهراًء ثم إن البائع وقف 
هذه الأرض وقفاً صحيحاً في الشهر قبل مضيه . قال: الوقف جائز وهذا إبطال 
للبيع276 . 

وقال أيضاً: «الرجل ببیع آرضاً له علی آه بالخیارفیقفه فيقفهاء أيكون هذا نقضاً 
للخیار؟ قلت: فإن اشتری رجل من رجل أرضا على أن الب تم بالخیار ف فیها إلى وفت 


(۱) يُنظر: رد المحتار» ابن عابدین» ۳/ ۰۳۹۵-۳۹۳ البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۰۳ . 
- أحكام الأوقاف» الخصّاف» ص۳۲ و۰۲۹۳ الاسعاف. الطرابلسي» ص۲۵ . 
- الوقف» عشوب. ص۰۱۷ الوصایا والوقف د. الزحيلي» ص۱۱۱ . 
الأحوال الشخصية. الكردي» ص۲۰۲ - ۰۲۰۷ الفقه الاسلامي وأدلته. د. الزحيلي» 
۰ ۱۷۳۵۹ (مراجع سابقة). 

(۲) الخصّاف» من الحنفية (تقدمت ترجمته). 

(۳) آحکام الأوقاف الخصّاف» ص۳۹ (مرجع سابق). 


ء ۳۲ ۱ ضوابط الال الوقوف 


من الأوقات»› وقبضها المشتري فوقفها ثم أجاز البیع فيهاء هل يجوز الوقف الذي 
كان من المشتري؟ قال: لا يجوز ذلك من قبل أن البائع كان مالکها إلى الوقت الذي 
أجاز البیع فیها» ولکن البائع لو وقفها قبل مضي وقت الخیار جاز وقفه إياهاء وکان 
إبطالا منه للبیع »۱ . 

آما الشافعية فموافقتهم للحنفية في ذلك مأخوذة من نصهم على ملكية المبيع 
لمن له الخیار» سواء أكان البائع آم المشتري» أما إذا كان الخيار لهما فالملك 
موقوف: إن تم البيع تبين أنه كان على ملك المشتري» وان لم يتم تبين لنا أنه كان 
على ملك البائع» فيصح تصرف من كان المبيع على ملكه دون الأخر(. 

- المذهب الثاني : وهو للمالكية : فقد قالوا بملكية المبيع حال الخیار للبائع 
مطلقا» سواء آکان الخیار للبائع آم للمشتري۰ وبناء على ذلك فهو وحده دون 
المشتري من يصح منه وقف المبیع . 

- المذهب الثالث : وهو للحنابلة: فقد قالوا بأن تصرف أحد الطرفین (البائم 
أو المشتري) في المبیع لا ينفذ إلا بإذن الطرف الآخرء آما عدم نفاذه من المشتري : 
فلان المبیع یتعلق به حق البائع» بحيث یمنع جواز التصرف فيه من قبل المشتري 
وأما عدم نفاذه من البائع : فلأنه یتصرف في ملك غيره بغیر ولاية شرعية ولا نيابة 


عنه(؟۲ . 


)١(‏ أحكام الأوقاف الخضاف. ص۲۹۳ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: مغني المحتاج» الشربيني» 57/7 (مرجع سابق). 

(۳) ينظر: الشرح الكبيرء الدردیر» ۳/ ٩‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳/ ١69‏ 
(مرجع سابق) . 


() يُنظر: الشرح الکبیر» الدرديرء ۳/ ۰۱۵۹ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ۳/ ۱۵۹ 
خان ان 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة) Yo‏ 


وهذا عام كل التصرفات› ومن بينها الوقف» وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة» وقیل : إن الوقف مستثنی من هذا العموم a‏ 
امب ا سو ولکن الصحیح 


قال البهوتی(): «ووقف المبيع زمن الخيار کبیع» فلا ينفذ من أحدهما إلا بإذن 
الاخر»( . ظ 


وقال ابن قدامة": «وذکر آصحابنا في صحة تصرف المشتري بالوقف وجهاً 
آخر ؛ لأن تصرفه يُبطل حت الشفعة فأشبّة العتق› والصحیح أنه لا يصح شيء من 
هذه التصرفات ؛ لأن المبیع يتعلق به حق البائع تعلقاً يمنع جواز التصرف» فمنع 
صحته كالرهن» ویفارق الوقف العتق؛ لأن العتق مبني على السّراية والتغلیب» 
بخلاف الوقف. ولنا على إبطال تصرف البائع : أنه تصرف في ملك غیره بغير ولاية 
شرعية ولا نیابة» فلم يصح كما بعد الخیار»"*. 

وقال الزرکشي"*: (ویستثنی العتق» وفي إلحاق الوقف به خلاف الاصح»۲. 


N # + 


)١(‏ البهوتي» (تقدمت ترجمته). 

(۲) کشاف القناع البهوتي» ۵۱۲/۲ . 

(۳) ابن قدامف (تقدمت ترجمته). 

( المغني» ابن قدامة» ۵/ ۳۲-۳۱۸ (مرجع سابق) . 

(۵) الزركشي» (تقدمت ترجمته). 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ۳/ ۳۹۵ (مرجع سابق). 


۳۳۹ ضوابط الال الوقوف. 


* المطلب الثالث - الترجیح : ۱ 

یظهر أن المذهب القائل بصحة تصرف من له الخیار في المبیع -بیعاً أو وقفاً 
أو غير ذلك من التصرفات ‏ هو المذهب الذي يراعي مقصود الخيار الذي شرع من 
اجلی فعندما يشترط البائع الخيار فالمبيع على ملكه. ولو كان قد خرج عن ملكه 
لما كان له حق الامضاء أو الرفض فیما بعد وكذلك حینما یشترط المشتری الخیار 
لنفسه فهو يعني رضا البائع وتوقف البيع على رضا المشتري» فإذا تصرف المشتري 
في المبيع تصرفاً فيه نقل للملكية؛ دل ذلك على أنه قد أسقط خياره وقبل البیم» 
فيصح تصرفه لذلك» بخلاف من يتصرف في المبيع ببیع أو وقف وليس له الخيار 
حيث لا يصح تصرفه لتعلق حق الطرف الاخر - صاحب الخيار ‏ بالمبيع» وعليه 
يُرجح هذا المذهب والله أعلم . ظ 

ونشير إلى أن ما سبق من الحديث عن الوقف حال الخيار في هذا المبحث 
مصدره خلاف الفقهاء فيمن يكون له حق التصرف في المبيع الذي اشترط فيه أحد 
الطرفين أو كلاهما الخيار لنفسه . ظ 

أما إذا كان الخيار في صيغة الوقف : كأن يشترط الواقف الخيار لنفسه فيما 
یملکه» إن شاء أمضى الوقف وان شاء تراجع عن وقفه» فقد ذهب محمد من الحنفية 
إلى بطلان هذا الوقف؛ لأن الوقف يعتمد على تمام الرضاء فإذا اشترط الواقف 
الخيار فلا يكون عندها راض» وهذا مبطل للوقف قياساً على الإكراه على الوقف» 
بجامع أن كلا منهما لا يتوافر فيه رضا الواقف . 

أما أبو يوسف: فقد أجازه؛ لان الوقف عنده لازم» لكن يحتمل الفسخ 
ببعض الأسباب؛ ولذا فيجوز اشتراط الخيار» وأما السمني فقد أجاز الوقف وأبطل 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الوقوف للواقف ملكية تامة) ۳۳۷ 


الشرط» فالوقف صحیح عنده لکن شرط الخیار باطل(۲. 

والکلام عن بقية مذاهب الفقهاء والمناقشة والترجیح في هذه المسألة لیس 
هنا محله نما یندرج تحت الحدیث عن شروط صيغة الوقف لا عن الموقوف؛ 
لأن الكل هنا في هذه الصيغة متفقون على أن ملكية الموقوف للواقف دون غیره؛ 
وإنما الخلاف هو في هذه الصيغة» هل يصح بها الوقف أم يبطل» أم يصح الوقف 
ويبطل الشرط؟ . ظ 


¥ # ¥ 


(۱) ینظر : ی السرخسي» 3۵ (مرجع سابق) . 


سك 


حين یملك الواقف عين الشيء الموقوف ومنفعته» فلا خلاف في جواز 
تصرفه في وقف ذلك الشيء» آما لو ملك العين دون المنفعة أو المنفعة دون العين» 
فهل يصح الوقف منه؟ كما في حالة وقف المستأجر؟ ونعني بالمستأجر: العقار أو 
غيره الموجود في يد مستأجر لقاء أجرة يدفعها إلى المؤجر لمدة معلومة . 

وهنا لا بد أن ندرك أن ملكية العقار أو غيره ما زالت موجودة للمؤجر على عين 
الشيء المستأجّر وذاته» وأما ملكية المنفعة فهي للمستأجر» فللمؤجر ملكية العين 
وللمستأجر ملكية المنفعت اقا ای ادوهي رقف با یات هل يصح ذلك 
أم یحتاج إلى إذن الثاني منهما؟ إليك مذاهب الفقهاء : 
« المطلب الأول وقف المستأجر من قبل المو‌جر : 

ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة وقف المؤجر للعین 
المستأجَرة فلا پُشترط لصحة الوقف عندهم (عدم تعلق حق الغیر به)» فلو وقف 
ما في إجارة الغیر صح ذلك» ولا تبطل الجارت فاذا انتهت مدة الاجارة أو مات أحد 
المتعاقدین (الموجر أو المستأجر) صرفت العین إلى جهات الوقف ومصالحه< . 
(۱) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیی ۵/ ۰۲۰۵ أحكام الأوقاف» الخضّاف» ص۲۸۹ -۲۹۰. 


- نهاية المحتاج» الرژملی» ۵ للوسیط . الغزالی» ۲۱۱7/۵ . 


- الكافي» ۳/ 1€ (مرجع سابق). 


3 ضوابط الال الوقوف 


في «البحر الرائق» : «لا يُشترط لصحته (الوقف) TT‏ 

فلو وقف ما في إجارة الغير صح ولا تبطل الإجارة. 

وقال الرملی): «الموصى بعينه مدة والمأجور ون e‏ فإنه 
يصح» وإن لم تكن له منفعة حالاً کالمخصوب»۳۱. 

وقال ابن قدامة٩):‏ «الموجر فیصح وقفه من مالکه. . .»© . 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب على صحة وقف المؤجر للعين المستأجرة 
۳ ۱ 

- عدم اشتراط سلامة الموقوف من حق الغیر لصحة الوقف"). 

۲ - الشيء المؤجّر مملوك بشرائطه للمؤجر» ولیس فيه من نقص سوی العجز 
عن صرف منفعته إلى جهة الوقف في الحال» وذلك لا يمنع صحة الوقف”"» وقد 
رأينا سابقاً صحة وقف الحيوان الصغير وان كان لا ينتفع به في الحال» وإنما له منفعة 


و 
ترجى منه في المستقبل“ 


)١(‏ البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۲۰۵ (مرجع سابق). 

(۲) الرّملي» من الشافعية (تقدمت ترجمته). 

(۳) نهاية المحتاجء الرّملي» ۵/ ۳۵۸. 

(5) ابن قدامت من الحنابلة (تقدمت ترجمته) . 

(۵) الكافي ابن قدامت ۰۲۰۶/۳ 

(0) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۰۵ (مرجع سابق) . 

(۷) يُنظر: الوسيطء الغزالي. ۲۱/۵ (مرجع سابق) . 

(۸) يُنظر: حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي ۳/ ۰۲۷4 روضة الطالبين» النووي» ۵/ ۳۱۶- 


0 .۳ ۵ 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الو قوف للواقف ملكية تامة) ۳۳۱ 


۳ القیاس على وقف المال المغصوب وهو في يد غاصبه من قبل صاحب 
المال وهو صحيح» فکذلك المستأجر في يد المستأجر من باب أولى. ۱ 

4 - استحقاق المنفعة للمستأجر لا یمنع من صحة وقف مالك العین المستأجرة 
لتلك العین(؛ لأنها باقية على ملکه . 

وبناء على ذلك قال الشافعية والحنابلة : 

لو وقف المؤجر ما هو في ملکه مسجداء فعند ذلك يُمنع المستأجر من 
استخدام هذا العقار استخداماً ينافي حرمة المسجد» كإلقاء النجاسات والقاذورات 
فف آو اتخاذه اسطبلاً للحیوانات. ‏ . 

وفي الوقت ذاته يُمنع الواقف وغیره من الصلاة والاعتک اف فيه الا بإذن 
المستأجر» ويأخذ حکم المسجد فیحرم المکث فيه للجنب والحائض» ویکره نشد 
الضالة فيه» ویصح فيه الاعتکاف والاقتداء مع التباعد. ولکن هذا التصرف من قبل 
المؤجر - وَقَفْهُ العقَارَ - یجعل للمستأجر الخیار» إما إن يبقى مستأجراً إلى انتهاء 
المدة؛ أو يتراضى مع المؤجر على فسخ الإجارة قبل انتهاء مدتها”” . 


. 59/١ حاشية الشرواني والعبادي على التحفةء ۸/ ۰1۹ الفواکه العديدة» المنقور»‎  - 
. 176 /۳ شرائع الاسلام» الهذلي ۲/ ۰۱37 اللمعة الدمشقية» العاملي»‎ 
البحر الزخار» المرتضی» ۵/ ۰۱۵۰ التاج المذهب. الصنعاني» ۳/ ۲۸۳ (مراجع سابقة).‎ . 
بنظر: الوسیط الغزالي» ۵/ ۳۱۹ (مرجع سابق)..‎ )۱( 
پُنظر : الكافي» ابن قدامةء ۳/ ۲۰۶ (مرجع سابق).‎ )۲( 
.۵۷۹ /۳ نظر: فتوحات الوهاب (حاشية الجمل)» العجيلي»‎ )۳( 
.۲۷۱ /۳ حاشية إعانة الطالبین» الدمياطي»‎ - 
الكافي» ۳/ ۲۰۶ (مراجع سابقة).‎ 


+ ضوابط الال الو قوف 


وذهب المالكية إلى عدم صحة وقف المؤجر للعين المستأجّرة» إلا إذا قصد 
الواقف وقفها بعد الانتهاء من الإجارة» فيصح عند ذلك الوقف؛ إذ لا يُشترط عندهم 
التنجيزء فيصح الوقف ولو كان مضافاً إلى المستقبل”" . 

أي : إنه يشترط عندهم عدم تعلق حق الغير في الموقوف» أي: أن يكون 
الف اا ملك نابا لا بم 7 

واستدلوا على المنع : بأن منفعة المستأجر مستحقة للمستأجرء فإذا وقفها 
المؤجر لا يمكن الانتفاع بهاء وَؤْقف ما لا يُنتفع به لا يصح . 

قال القر افي”" : ١ويمتنع‏ وقف الدار المستأجرة؛ لاستحقاق منافعها للإجارة» 
فكأنه وقف ما لا يُنتفع به» ووقف مالا يُنتفع به لا یصح»*. 

أما دليلهم على صحة وقف المستأجّر من قبل المؤجر إذا كان قاصدا وقفها بعد 
انتهاء مدة الإجارة: فهو أن الاجارة لها أمد محدد تنتهي بعده» أما الوقف فهو موبد 
فيمكن أن يصح الوقف بعد انتهاء أمد الاجارة؛ لسلامته عن المعارض وهو حق 
المستأجر . 

قال الحطاب": «وفي نقله الحكم بإبطاله نظر؛ لأن الحبس إعطاء منفعة 
دائماًء وأمد الإجارة خاص» والزائد عليه يتعلق به الحبس لسلامته من 


٤٤۸ص يُنظر: شرح منح الجليل» عليش» ۸/ ۰۱۱۱ جامع الأمهات» ابن الحاجب»‎ )1١( 
. (مرجعان سابقان)‎ 

(۲) يُنظر: مواهب الجلیل» الحطّاب» ۷/ 579 (مرجعان سابقان) . 

(۳) القرافي» من المالكية (تقدمت ترجمته). 

(5) الذخيرة» القرافي» 5 / ۳۱۵ (مرجع سابق). 

(5) الحطاب» من المالكية (تقدمت ترجمته). 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة) يها بها ما 


المعارض''» ثم قال : «الظاهر قول ابن عرفة"“ بصحة الحبس فتأمله . والله أعلم»”. 

ويّفهم من هذا أنه لا يصح للمؤجر وقف العين المستأجّرة؛ لتعلق حق 
المستأجر بها إلا إذا وقفها قاصداً وقفها بعد انتهاء مدة الإجارة» فالوقف صحيح؛ 
لأن المالكية لا يشترطون التنجيز في الوقف(۰ وبهذا تكون العين المستأجرة وقفاً 
لكن بعد انتهاء مدة الإجارة» بخلاف مذهب الجمهور حيث قالوا: إنها تصبح وقفاً 
قبل انتهاء مدة الإجارة» ولكن لا تصرف في وجوه الوقف ومصالحه إلا بعد انتهاء 
مدة الاجارة(*. ظ 


# 46 ¥ 
* المطلب الثاني وقف المستأجر من قبل المستأجر : 
- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى عدم صحة وقف 
المستأجر للعين المستأجرة؛ لأنه يشترط عندهم التأبيد» والمستأجر لا يملك وقف 
العين المستأجرة على التأبید). ۱ 


(۱) مواهب الجلیل» الحطاب 1۲۹/۷ (مرجع سابق). 

(۲) ابن عرفة» الدسوقي» من المالكية (تقدمت ترجمته). 

(۳) مواهب الجلیل» الحطاب ۷/ 579 (مرجع سابق) . 

(6) يُنظر: الفقه الاسلامي وأدلته د. الزحيلي» ۸/ ۰۱۸۷ الوصایا والوقف. د. الزحيلي» 
ص۱۱۲ - ۰۱۱۳ رژية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف» د. الزحيلي» ص۰۵۱ 
الأموال التي يصح وقفها وكيفية صرفهاء د. الزحيلي» ص۱۷ ۱۸ (مراجع سابقة). 

(۵) يُنظر: أحكام الأوقاف» الخضّاف» ۲۸۰ ۲۹۰ (مرجع سابق). 


(0) يُنظر: الدر المختار الحصکفی» 0۰7/۳ - ۰8۳۷ مغني المحتاج الشربيني» ۲/ ۳۷۷- 
. 3 


SA:‏ ضوابط الال الوقوف 


واستدلوا على ذلك بما يلي : 

۱ - المستأجر یتعلق حقه بمنفعة الشيء المستأجر لا بمالیته؛ ولذا فليس 
له سلطة على عينه تجیز له وقفه . 

۲ - الوقف إزالة ملك» والمستأجر لا ملك له على العين» فلا يصح وقف 
ما استأجره(). 

۳ - مالك المنفعة مؤبداً ‏ کالموصی له بالمنفعة - لا يصح منه وقف رقبة 
المال» فکذلك لا یصح من مالك المنفعة مؤقتاً كالمستأجر“ . 

5 - الرقبة أصل» والمنفعة فرع عنهاء والفرع یتبع الاصل. فلا يصح وقف 
المنفعة دون الرقبة . 

ثم إن الشافعية والحنابلة أجازوا لمن استأجر آرضاً أن يبني فیها مسجداً أو داراً 
أو يزرع فيها غراسا أو غير ذلك» ثم يقفها مدة الإجارة» فإذا انتهت المدة قلعت 
وأزيلت”” الدار أو الغراس . 


= كشاف القناع» البهوتي 5/ ۰۳۷۱ الفقه الإسلامي وأدلته» د. الزحيلي» /٠١‏ ١50ل/اء‏ 
الوصايا والوقف. د. الزحيلي» ص ۰۱۱۳ رؤية اجتهادية» د. الزحيلي» ص۵۱ الأموال 
التي يصح وقفهاء د. الزحيلي» ص7١‏ -۱۸ (مراجع سابقة). 

)١(‏ يُنظر: الاسعاف الطرابلسي ص۲۵ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: الإقناع» الشربيني» ۳/ ۰۲۰۵ الوسیط. الغزالي؛ /٤‏ ۲۹۰. 

۱ - حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي. ۳/ ۲۷ (مراجع سابقة). 

( ينظر: روضة الطالبین النووي ۵/ ۳۱۵ (مرجع سابق) . 

)٤(‏ يُنظر: مغني المحتاج الشربيني» ۲/ ۳۷۸ (مرجع سابق). 

(۵) يُنظر: نهاية المحتاج» الّملي» ۵/ ۳۹۰-۳۵۸ الوسيط» الغزالي؛ ۰۳۱۷/۵ 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الو قوف للواقف ملكية تامة) ۳۳۵ 


قال الرّملي“: «ولو وقف بناء أو غراساً في أرض مستأجرة إجارة صحيحة 
أو فاسدة أو مستعارة مثلاً» فالاصح جوازه؛ لاله مملوك ينتفع به في الجملة مع بقاء 
عینه» والثاني : المنع ؛ إذ لماك الارض قلعهماء فلا يدوم الانتفاع بهماء قلنا: يكفي 
دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة»”" . 

وجاء في «الفتاوى الكبرى»: «يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض 
الاح سرا رق ما آو طب سيفو نولا د ذلك عق اه الا رض 
فإنه متى انقضت مدة الإجارة وانهدم البناء زال حكم الوقف سواء كان مسجدا أو 
غير مسجد وأخذوا أرضهم فانتفعوا بهاء وما دام البناء قائمآ فعليه أجرة المثل» ولو 
وقف على رَبْع أو دار مسجداء ثم انهدمت الدار أو الرَبْع (الربع المكان أو الموضع 
الذي يُنزل فيه في الربيع)» فان وقف العلو لا يسقط حق امتلاك السفل» كذلك وقف 
البناء لا سقط حق ملآك الأرض»۳ . ۱ 

فإذا انتهت مدة الاجارة وکان قد وقف البناء مسجداً أو غیره» فان حکم الوقف 
يزول وتعود الأرض لأصحابهاء ويُقلع الغراس ویْزال البناء» فان بقي بعد القلع منتفعاً 
به فهو وقف كما کان» وان لم يبق» هل يصير ملكا للموقوف عليه أم يرجع للواقف؟ . 

فيه وجهان: أصحهما الأول» وهذا إن لم يمكن شراء ما يوقف من جنسه 
بثمنه» أما إن أمكن ذلك فالصحيح شراء عقار أو جزء من عقار أو من جنسه ما بوقف 


= -حاشيتا الشرواني والعبادي على التحفت ۸/۸ الفتاوى الکبری ابن تيمية» ۲۳۱/۶- 
۷ الفواكه العديدة المنقور» /١‏ 575-576 (مراجع سابقة) . 

)١(‏ الرّملي» من الشافعية (تقدمت ترجمته). 

(۲) نهاية المحتاج» الرّملي» ۵/ ۳۰۰ (مرجع سابق). 

(۳) الفتاوی الکبری» ابن تيمية» ۲۳۹/۶ ۲۳۷ (مرجم سابق) . 


۳۳۹ ضوابط الال الوقوف 


مكانه» وهناك حالة تجعل الخلاف یرتفع ویصح الوقف دون خلاف» وهي: ما لو 
وقف صاحب الارض أرضه وصاحب البناء أو الغراس ذلك» فیکون الكل وقفا. 

- وقال المالكية : يصح للمستأجر الذي ملك منفعة الشيء بأجرة لمدة معينة 
آن یوقفه خلال هسله المدة» فمن استأجر دار مدة» فله وقف منفعتها؛ لأنها من 
جملة ما یملکه لقاء دفع الاجرة ولا يمنع من صحة الوقف أن یکون الوقف محدداً 
بمدة معينة؛ لأنهم لا يشترطون التأبید في الوقف . 

وعلیه : إذا استأجر أرضاً عشر سنین لیصیرها وقفاً مسجدا في تلك المدة 
صح ذلك؛ لانه لا ُشترط أن یکون الواقف مالكا للرقبة» بل يكفي ملك ما هو آعم 
من ذلك كالمنفعة» وعليه فيصح أيضاً أن یستأجر أرضاً موقوفة» ویوقف منفعتها 
على لح و ا ص بو عرو دري 
لمالکهل(. 

- قال الدسوقي(": «ومن استأجر داراً محبّسة مدة فله تحبیس منفعتهاء أي : 
فمنفعتها من جملة المملوك بأجرة» ومن جملة المملوك بأجرة منفعة الخلو», 


(۱) يُنظر: الوسیط. الغزالي ۵/ ۳۱۲ نهاية المحتاج, الّملي؛ ۵/ ۳۹۰-۳۵۸ 
- تحفة المحتاج» الهيتمي» ۸/ ۰۷۳-۷۱ حاشیتا الشرواني والعبادي على التحفت ۸/۸ 
- الفتاوی الکبری» ابن تيمية» ۲۳۱/۶ ۲۴۷ (مراجع سابقة) . 
(۲) يُنظر: شرح منح الجلیل» علیش» ۸/ ۰۱۱۱ الشرح الصغير» الدردیر» ۶/ ۱۰ . 
- حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر 4/ ۰۱۱۹ مواهب الجلیل» الحطاب» ۷/ 1۲۹ . 
- بلغة السالك. الصاوي» 75 ۰۱۰ جواهر الاکلیل» الأزهري» ۲/ ۲۰۵ (مراجع سابقة). 
(9) الدسوقي. من المالكية (تقدمت ترجمته). 
)٤(‏ الخلو: عرّف بعدة تعاريف نذكر بعضاً منها: 1 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة) FY‏ 


= «هو أن يجعل الواقف أو المتولي أو المالك على الحانوت قدرا معيناً يؤخذ من الساكن 
ويعطيه به تمسكا شرعياء فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت 
له الخلوٌ» ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم» فيفتى بجواز ذلك قياسا على بیع 
الوفاء الذي تعارفه المتأخرون». 
«أو هو ما يبنيه المستأجر في حانوت الوقف ولا يحسبه على الوقف» فيقوم المستأجر بجميع 
لوازمه من عمارة وترميم› ولذلك فإنه یدفع أجرة قليلة لقاء ما دفعه المستأجرٌ وما يصرفه 
في المستقبل» (رد المحتار» ابن عابدین؛ ۹/ ۳۱-۳۰) (مرجم سابق) . 
(یْطلق على استحقاق المستأجر وضع يده على الحانوت في مقابلة الدراهم التي دفعها 
للمالك أو الواقف أو المتولي على تلك الدراهم. . . ويثبت لصاحبه حق القرار بشرط أن 
يدفع جر المثل» فلا يُنزع منه ويُؤجر لغيره» وان أخرج فله طلب خلوه الذي دفعه» ويثبت 
له أيضاً حق الفراغ عنه لمن أحب. . . والخلو لا يعطي صاحبه حق القرار مطلقاً» بل ما دام 
لم يُدفع له المبلغ الذي دفعه». «والفرق بينه وبين الاجارة : أنه يعطي صاحبه القرار ما لم 
يُدفع له المبلغ» بخلاف المستأجر فله القرار ما دام يدفع الأجرة في المدة المحددة» . 
(الوقف» عشوب» ص؛ ۱۰) (مرجع سابق) . 
«حق يثبت للمستأجر لقاء ما دفعه من أجرة معجلة» فیحق له أن يأخذ مالا مقابل تنازله عن 
اختصاصه بمنفعة العقار المأجور لشخص آخر يحل محله إذا كانت مدة الم جارة باقيف 
والا كان غصباً حراماً إذا كانت المدة منتهیة» (الفقه الاسلامي وأدلته» د. الزحيلي 
۵ --۳۸۲۵) . 
«المنفعة التي بملکها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال یدفعه إلى الناظر لتعمیر الوقف إذا 
لم يوجد ما یعمر به» على أن يكون له جزء من منفعة الوقف معلوم بالنسبة کنصف أو ثلث؛ 
وعرّفه الزرقاني بتعريف أعم فقال» هو اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع 
في مقابلتها الدراهم» وأطلق الخلو على حق مستأجر الأرض الأميرية في التمسك بها إن 
كان له فيها آثر من غراس أو بناء» على أن يودي ما عليها من الحقوق لبيت المال» (الموسوعة 
الفقهية» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط۰۲ ۱۱۰ه - ۱۹۹۰ع) 
(الموسوعة الفقهية» ۲۷۲/۱۹ - ۲۷۷). 


فیجوز وقفها»۰. 

وقال الحطّاب”": «الوقف لا يُشترط فيه التأبيد. . . إذا اکتری أرضاً عشر سنين 
ليصيرها حبساً مسجدا في تلك المدة. . . قلت : هذه الصورة ذكروها في الحبس 
وقالوا: لا يُشترط کون المحبٌس مالك الرقبة» بل ما هو أعم كالمنفعة» وإلى ذلك 
أشار خليل بقوله : (وإن بأجرة ,©»)6‏ . 

وجاء في «الشرح الصغیر»: «شمل قوله: (وان بأجرة) ما إذا استأجر دارا 
مملوكة أو أرضاً مدة معلومة» وأوقف منفعتها ولو مسجدا في تلك المدة» وما إذا 
استأجر وقفا وأوقفت منفعته على مستحق آخر غير الأول في تلك المدة»©». 

وقد وافق المالكية الشافعية والحنابلة في جواز وقف البناء على الأرض 
المستأجرة» فإذا انقضت مدة الاجارة و 5 الأشجار أو أزيل البناء عاد للذي بناه 
أي : للواقف . ۱ 

جاء في «جواهر الإكليل» : «في المدونة لا باس أن يكري أرضه على أن تخد 
مسجدا عشر سنین » فإذا انقضت كان النقض للذي بناه»(*). 


(۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ۶/ ۱۱۹ (مرجع سابق). 
(؟) الحطاب. من المالكية (تقدمت ترجمته). 

(۳) مواهب الجلیل» الحطّاب» ۷/ 1۲۹ (مرجع سابق). 

. (مرجع سابق)‎ ۱۰ /٤ الشرح الصغیر الدردير»‎ )٤( 

() جواهر الاکلیل الآزهري ۲ (مرجع سابق). 


الفصل الثالت: ضابط (ملكية الوقوف للواقف ملكية تامة) ۲۳۳۹ 


يك 


* المطلب الثالث - المناقشة والترجيح : 

الخلاصة في وقف المستأجر أن من يحق له وقف العين هو المؤجر عند 
جمهور الفقهاء» ولا يحق ذلك للمستأجرء بخلاف المالكية الذين أجازوا وقف 
منفعة المستأجٌر للمستأجر لا للمؤجرء ثم إن الشافعية والحنابلة وافقوا المالكية في 
تجويز بناء مسجد أو دار أو غرس أشجار من قبل من استأجر أرضاً ووقف ذلك 
المسجد أو تلك الدار أو الغراس خلال مدة الإجارة» فإذا انتهت المدة قلع الغراس» 
وازیل الا . ۱ ۱ 

وعمدة الجمهور في إجازة وقف العین المستأجَرة للمؤجر هي ملكية الشيء 
المستأجَر للمؤجر ملكية تامة» واستحقاق المنفعة للمستأجر لا یژثر على هذه 
الملكية» قياساً على المال المخصوب» حيث یبقی على ملك صاحبه دون الغاصب . 

وأما تعلیل المالكية للمنع فهو : تعلق حق المستأجر باستیفاء منفعة المأجور 
وهذا التعلق یجعل المستأجَر غير منتفع به لو وقفه المؤجر؛ ولذا فلا يصح الوقف . 

ولکن المالکية في حقيقة الأمر أجازوا ‏ كما رأينا - وقف المأجور من قبل ۱ 
المؤجر |ذا كان قاصداً وقفه بعد الانتهاء من الإجارة» وهم بذلك یلتقون مع 
الجمهور؛ ويبقى الفارق بينهم هو وقوع الوقف منجّزاً في الحال عند الجمهور؛ 


(۱) هذا أيضاً ما استخلصه الدکتور وهبة الزحيلي من مذاهب الفقهاء في هذه المسألت فقال» 
«والخلاصة : يصح عند الجمهور للمؤجر وقف العین المژجرة ولا يصح وقفها عند 
المالكية» ویصح عند المالكية للمستأجر وقف منفعة المأجور» ولا يصح وقفها عند الجمهور» 
(الوصایا والوقف» د. الزحيلي ص۱4) ويُنظر: رژية اجتهادية» د. الزحيلي» ص۱٩‏ . 
والأموال التي يصح وقفهاء د. الزحيلي» ص ۰۱۸-۱۷ ۱ 
والفقه الاسلامي وأدلته» د. الزحيلي» ۷۱۱۹/۱۰ (مراجع سابقة). 


۳۶۰ ضوابط الال الوقوف 


ووقوعه غير منجّز عند المالكية» وهم الذين لا یشترطون التنجيز» لکن الكل متفقون 
على أن الوقف لا يُصرف في مصالحه ووجوهه إلا بعد انتهاء مدة الإجارة حفاظا 
على حق المستأجر ؛ ولذا فإن الخلاف يصبح غير ذي أثر فعلي» ويكون الرأي 
الراجح هو صحة وقف المستأجَر من قبل المؤجر. 

وأما وقف العين المستأجّرة من قبل المستأجرء فقد استدل الجمهور على منعه 
بعدم ملكية المستأجر لرقبة المال» وأن ما يملكه من المنفعة لا يجيز له وقف العين ؛ 
لأنها فرع من الرقبف والفرع يتبع الأصل . 

آما المالكية فاستدلوا على الجواز بأن المنفعة مملوكة للمستأجر بما دفعه من 
أجرة ؛ ولذا يصح منه تملیکها» ولا یمنع من ذلك عدم ملکیته للرقبة» فهو لن یقفها 
مؤبدة بل مؤقتة مدة إجارته . 

وهذا يعود في الأصل إلى عدم اشتراط المالكية للتأبيد في الوقف) - وهو 
ما سبق بيانه في الفصل الثاني - بخلاف الجمهور الذين اشترطوا ذلك . 

ونرى هنا أن المستأجر لا تمتد يده إلى عين المال ورقبته» فهو لا يتصرف في 
ملكية العين التي ليست له» وإنما يتصرف فيما يملكه من منفعة» وهو بذلك لا يعتدي 
على عين المال بإزالة ملكيته عن مالکه. فينبغي أن يجوز ذلك قياساً على ما لو آجر 
المستأجر ما قد استأجره من آخرء وهو ما أجازه الفقهاء(. 


)۱( يُنظر : الشرح الصغیر » الدردیر» 5/ ٠١‏ . 
بلغة السالك. الصاوي ۶/ ۱۰ (مرجعان سابقان). 


)۳۲( ینظر : رد المحتار» ابن عابدین» ۵ ۱۹ و۵ ۵ . 
تبیین الحقائق » الزيلعي» ۵ ١١7‏ (مرجعان سابقان) . 
قال الدكتور وهبة الزحيلي : «وبما أن المستأجر مَلَكَ المنفعة فله أن ينتفع بها بنفسه أو 2 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة) ظ "5١‏ 


- بل ينبغي أن يكون أولى بالجواز؛ لأنه في هذه الحالة يأخذ الأجرة على 

ذلك» وهي معاوضة» والقاعدة الفقهية تجعل التبرع أولى بالتساهل في الشروط من 
المعاوضة : ١يُغتفر‏ في القربة ما لا يُغتفر في المعاوضة»”" . 

ولذا فان الراجح في المسألة ‏ والله أعلم ‏ جواز وقف العين المستأجرة من 
قبل المؤجرء وجواز وقف منفعة العين المستأجّرة من قبل المستأجر . 

وهذا ما ذهب إليه القانون المصري (4۸ لعام 9455١م)»‏ حيث نص في المادة 
(۳۱) على ما يلي : «یجوز استغلال الدار الموقوفة للسكنى» وتجوز السكنى في الدار 
الموقوفة للاستغلال ما لم تقرر المحكمة غير ذلك إذا رفع الأمر إليها»”" . 


= بغيره بواسطة الإجارة أو الإعارة». (الفقه الإسلامى وأدلته» 3. الزحيلي» / (YAY‏ 
)۱( حاشية الشرواني على التحفة 7/۸ 1V‏ (مرجع سابق) . 


(۲) نظام الوقف في تشریعاته المتعددة د. بهنسي» ۱۵/6 (مرجع سابق). 


گا 
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آولا: 

أراضي الحوز لغة: الحوز: الجمع» وكل من ضم شيئاً إلى نفسه فقد حازه'" . 

أراضي الحوز اصطلاحاً: عرّفت بعدة تعاريف متقاربة» منها : 

١‏ - آراضي الحوز: «هي ما حازها السلطان عند عجز أصحابها عن زراعتها 
وأداء مؤنتها بدفعهم إياها إليه لتكون منفعتها للمسلمين مقام الخراج» ورقبة الأرض 
على ملك آربابها»). ۱ 

۲ - أرض الحوز: «أرض عجز صاحبها عن زراعتها وأداء خراجهاء فدفعها 
إلى الامام لتكون منافعها جبراً للخراج» . ظ 

۳ الحوز : «هو شيء قد حازه السلطان وأدخل فيه مزارعين يعمرونه»)2 . 

٤‏ - آراضي الحوز: «هي الأراضي التي لم یدفع أصحابها ما عليهاء فاستولی 
علیها بيت المال واستغلها مدة استوفی منها من غلتها ما علیها من خراج»"*. 


(۱) يُنظر: مختار الصحاح» الرازي مادة (ح و ز)» ص۱3۲ (مرجع سابق). 
(۲) الاسعاف» الطرابلسي» ص۲۵۲ (مرجع سابق). 

(۳) البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۰۳ (مرجع سابق). 

)٤(‏ آحکام الأوقاف الخعّاف» ص۳۵ (مرجع سابق). 


. محاضرات في الوقف» آبو زهرت ص۱۳۲ (مرجع سابق)‎ (٥) 


ء ۳۶ ۱ ضوابط الال الوقوف 


۵ - آراضي الحوز: «هي الأراضي التي عجز آصحابها عن زراعتها ودقع 
الخراج المقرر عليهاء فدفعوها للإمام لتکون منافعها في مقابل ما علیها من المؤن 
اه 

7 - أراضي الحوز: «هي أرض مملوكة لبعض الأفراد» ولکنهم عجزوا عن 
استغلالهاء فوضعت الحكومة يدها عليها لتستغلها وتستوفي منها ضرائبها»©. 

ونلاحظ أن كل التعاريف تدور حول نقاط أساسية هي : 

١‏ - أراضي الحوز أراض لا تزال على ملك أصحابها؛ ولذا فان لها مالكين 
معروفين وربما يكونوا مزارعين فیها . 

۲ - الحكومة أو السلطان وضع يده على تلك الأرض نتيجة عجز أصحابها 
عن دفع ما عليهم للدولة أو للسلطان من خراج أو مؤونة أو ضريبة أو غير ذلك . 

۳ اليد التي وُضعَّت على الأرض تريد استيفاء منافعها وغَلّتها لقاء ما عليها 
من ضريبة أو مؤونة ثم إرجاعها لاصحابها. 

٤‏ - قد يكون هناك أشخاص يعينهم السلطان يديرون هذه الأرض غير أصحابها 
لاصلیین. ٠‏ ظ 

* وقف أراضي الحؤز : 
إما إن يكون واقفها هو السلطان ومن في مقامه (الحکومة) وإما أن يكون 


)١(‏ الوقف» عشوب» ص18 (مرجع سابق). 
() الفقه الإسلامي وأدلته. د. الزحيلي؛ 1717/48 . 
- الوصایا والوقف. د. الزحيلي ص۱5۵ . 
- الأموال التي يصح وقفهاء د. الزحيلي» ص ۱۷ (مراجم سابقة). 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الو قوف للواقف ملكية تامة). ۱ و ۳6 


واقفوها هم الذین یدیرون الأرض نيابة عن أهلهاء وإما أن یکونوا صحابها وأربابها 
الأصليين (المالکین) . 
فان وقفها السلطان أو من في حکمه (الحكومة أو الدولة) : 
فمن خلال ما مر من التعاریف كلها لا حظنا أن السلطان أو الحکومة لم تنتقل 
لهم ملكية الأرض» وبناء على اشتراط ملكية الموقوف للواقف. فانه لا يصح للامام 
أو من في حکمه كالدولة أو الحكومة وقف آراضي الحوز؛ لأنهم لیسوا بمالکین 
لها۲۱؛ حيث إن يد ولي الأمر ليست ید مالك شخصي» وهي (الأرض) ليست 
من أراضي بيت المال التي يديرها ولي الأمر بصفة دائمة» إنما هي أراض يديرها 
بالنيابة عن أهلهاء وإذا كان ما يوجد لبيت المال من أراض لا يجوز لولي الامر 
أذ تفده بل بعرو آن مخض مه عضن مضا رف الدولة امن نات أرق أنه 
لا يجوز وقف هذه الأراضي التي يديرها نيابة عن أهلها ليستوفي ما عليها من مؤونة 
أو خراج من غلتها" . 
وإن وقفها من أدخله السلطان (أو الحكومة) فيها لإدارتها وعمارتها نيابة عن 
أهلها: فلا يصح وقفه لها أيضا؛ لأنه ليس مالكا لهاء وإنما هي باقية على ملك 
أصحابهاء أما هو فمزارع فيها أو عامل» وللسلطان (أو الحكومة) أن يُخرجه منها 
متی شاء(۳. 
)۱( يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۰۲۰۳ الاسعاف» الطرابلسي صر6 ۰۲۵-۲ الوصایا 
والوقف» د. الزحيلي» ص۱6۵ . ۱ 
- الوقف» عشوب» ص۰۱۸ الأموال التي يصح وقفها؛ د. الزحيلي» ص۱۷ (مراجع سابقة). 
(۲) يُنظر: محاضرات في الوقف» آبو زهرة» ص ۱۲۲ - ۱۳۲۳ (مرجع سابق). 
(۳) يُنظر: آحکام الأوقاف. الخصّاف» ص۳۵ الإسعاف» الطرابلسي» ص۲۶ -۲۵. = 


۳€ ۱ ضوابط الال الوقوف 


إما إن وقفها مالكوها وأصحابها الحقيقيون: فيكاد الفقهاء يجمعون على 
صحة هذا الوقف؛ ولعل ذلك لأنهم مالكون“. 

لکن يلاحظ أن هذه الأراضي لا تعد ند ملک لاصحابها من کل الوجوه؛ وللك 
فان الدولة لم تجز وقفها من قبل أصحابها حتى عهد الدولة الفاطمية» ثم جیز بعد 
ذلك وقفهاء وهذا ما يُحمل عليه القول بالمنع في بعض الكتب حتى لمالکیها(). 

قال ابن نجيو”" : «زاد في التتارخانية : ولا لمالكها وقفها»)'. 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا النوع من الأراضي لم يعد موجودا الیو 
حيث لا يؤخذ الخراج» ولكن يمكن أن نتصوره في وقتنا الحاضر مما ذكره الأستاذ 
الدكتور وهبة الزحيلي”” في تعريفه لأراضي الحوزء عندما لم يشترط أن تكون تلك 
الأراضي مصادرة بسبب عجز أصحابها عن دفع الخراج فقط » بل يمكن أن تكون 
بسبب عجز أصحابها عن دفع الضرائب المفروضة عليهم تجاه الحکومة؟ وهذا 


5 - الأموال التي يصح وقفهاء د. الزحيلي» ص۰۱۷ الوقف» عشوب» ص8١‏ (مراجع 
سابقة) . ۱ 

. ۱۲۳ - ۱۲۲ يُنظر: محاضرات في الوقف» آبو زهرة» ص‎ )١( 
. الوقف» عشوب» ص۱۸ بع سابقان)‎ - 

(۲) يُنظر: محاضرات في الوقف. آبو زهرة» ص ۱۲۲ - ۱۲۳ (مرجع سابق). 

(۳) ابن نجیم الحنفي» (تقدمت ترجمته). ۱ 

(5) البحر الرائق» ابن نجیم ۵/ ۲۰۳ (مرجع سابق). 

(۵) د. وهبة الزحيلي» من علماء دمشق المعاصرین (تقدمت ترجمته) . 

() يُنظر: الفقه الإسلامي وأدلته» د. الزحيلي» ۸/ ۱۱۷ . 
- الوصایا والوقف» د. الزحيلي» ص۱6۵ . 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية المو قوف للواقف ملكية تامة) eV‏ 


آمر يمكن تصوره فى وقتنا الحاضرء حيث تؤخذ الضرائب من قبل الحكومات 
بخلاف الخراج . 


1 4۶ # 


= الاموال التي يصح وقفها» د. الزحيلي» ص۱۷ (مراجع سابقة) . 
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يمكن للإنسان أن يؤجر نفسه ليقوم بعمل ما لقاء آجر» لكن هل يمكن أن 
يوقف نفسه ليقوم بعمل أو نوع من العبادات : 

ذهب جمهور الفقهاء إل ا لا یصح لوا أن يقف نفسه؛ لأن من شروط 
صحة الوقف أن یکون الموقوف مملوکاً للواقف والحُرٌ حين یقف نفسه فهو لا يملك 
رقبته » فرقبة الحر غير مملوكة له ولا لغيره من البشر . 

وقیاساً على عدم جواز هبة الانسان نفسه أيضاء فلا يصح أن يقول: أوقفت 
نفسي على ولدي أو على الفقراء أو على نوع من آنواع العبادات”" . 

جاء في اشرح منح الجلیل» : «صح وقف مملوك لواقفه آوموکله» وا 
عن وقف اللانسان نفسه على نوع من العبادات»۲۲. ۱ 


(۱) يُنظر: منح الجليل» عليش» ۸/ ۰۱۱۰ شرح منح الجلیل» علیش» ۸/ ٠٠١‏ . 
- مواهب الجلیل» الحطّاب» ۷/ ۰1۲۷ حاشية الشرواني على التحفة» ۸/ ۷۱. 
- -روضة الطالبین» النووي» ۵/ ۰۱۳۵ الوسيط» الغزالي؛ ۲6۰/4 
- حاشية إعانة الطالبین» الدمياطي. ۳/ ۰۲۷4 الاقناع الشربيني» 7/۳ ۲۰۵. 
- مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۰۳۷۸ حاشیتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين» 
۴/. 
- مطالب أولي النهى» الرحيباني» /٤‏ ۲۷۸ (مراجع سابقة) . 
(۲) شرح منح الجلیل» علیش» ۸/ ۱۱۰ (مرجع سابق). 


وجاء في «مغني المحتاج» : «ولا يصح وقف الحر نفسه؛ لأن رقبته غير 
مقر که له كنا كويب قي 


وجاء في «مطالب أولي النهى»: «ولا يصح أن يقف الح نفسه» وان صحت 


اجارته»") ۱ 


وأما ما ذکره بعض الکتّاب والمورخین من صور©, توضح خدمه بعض 


(۱) مغني المحتاج» الشربيني» ۳۷۸/۲ (مرجع سابق). 

(۲) مطالب آولي النهی» الرحيباني» 4/ ۲۷۸ (مرجع سابق). 

(۳) كان المرضی في المستشفی المنصوري يُعزلون في قاعة یمتعون فیها آذانهم باستماع القصص 
یلقیها علیهم القصّاصء وتنشد الأناشید تخفیفاً لالامهم. يُنظر: (الوقف ودوره» منصور» 
ص88 -89) (مرجع سابق) . ۱ 
اكان هناك وقف قدیم في مدينة طرابلس «لبنان)» یقوم ریعه على توظیف اثنين یمران 
بالمستشفیات» ويتحدثان بجانب المریض حدیثاً خافتاً لیسمعه المریض بما يوحي له بتحسن 
حالته واحمرار وجهه وبریق عینیه». (من روائع حضارتناء السباعي ص۱8۵) (مرجم 
سابق) . 
«ولعل خیر ما یچسد الاحسان في الإنفاق هو تلك الأوقاف النزه 0 في مقاصدها 
والمدهشة في غاياتهاء التي لم تغط مناحي الحياة المختلفة فقط » ولم تقتصر على الحاجات 
الأساسية للانسان من مأکل ومشرب وملبس ومسکن وعلاج ودواء بل تعدّت ذلك إلى 
وقف مونسي المرضی والغرباء» حیث يجري تکلیف أصحاب البراعات الكلامية والأصوات 
الرّخيمة بالعزف وقراءة القصائد الشعرية والاناشید الفکاهية؛ لیقوم کل واحد منهم بذلك 
ساعة من اللیل لایناس الغرباء والتخفیف عمن لیس له من یخفف عنه أو یژنسه» . 
(موسوعة الحب في القرآن الکریم» (الذين یحبهم الله)ء الدکتور إحسان بعدراني ونابغة 
ببيلي» طبعة خاصق ۵۱8۲۸ ۲۰۰۷م ص۳۱-۳۰). ۱ 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الوقوف للواقف ملكية تامة) ۳۱ 


الناس للمرضی في المستشفیات الوقفية فلا يوجد دلیل على آنهم کانوا قد وقفوا 
آنفسهم على ذلك» بل انهم ما متبرعون بذلك. أو یأخذون عليه أجرة من غلة 
ere‏ 


0 
۲ ۳۲0 


)!ملام 


اتفق الفقهاء على أن العين المرهونة تظل ملكا للراهن حتى ولو سلمها 
للمرتهن ؛ ولذا فولاية التصرف في العين المرهونة هي للراهن لا لغیره؛ لكن بما أن 
للمرتهن حقا متعلقا بالمرهوث» فإن تصرف الراهن في العين المرهونة تصرفا يزيل 
الملك كالبيع مثلاً يكون متوقفاً على إذن المرتهن( 

فماذا عن وقف الراهن للعين المرهونة: 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولین : ظ 

القول الأول: يصح للراهن وقف العين المرهونة. وقال بذلك الحنفية©, 
ووافقهم المالكية (إذا كان الراهن قاصداً وقفها بعد الخلاص من الرهن ؛ 
لأنهم لا يشترطون التنجيز» أما إن كان يقصد وقفها حال تعلق حق المرتهن بها 


(۱) يُنظر: تبيين الحقائق» الزيلعي» 8١/7‏ وما بعدها. 
- الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ۳/ ٠١5‏ وما بعدها. 
- مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۰۱۳۰ المغني» ابن قدامة» 4/ ۰۳۱۳ 
الفقه الإسلامي وأدلته» د. الزحيلي» 7/ 57:8 وما بعدها (مراجع سابقة) . 
(۲) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیی ۵/ ۰۲۰۵ تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» ٠٠١/١‏ . 
- أحكام الأوقاف : الخصّاف» ص۳۷ الإسعاف» الطرابلسي» ص۰۲۵ الوقف» عشوب» 


ص٩۱‏ (مراجع سابقهة) ۱ 


۳۵ ضوابط الال الوقوف 


فلا يصح وقفها)(. 

واستدلوا على ذلك : بآن المرهون ما زال على ملك الراهن وتعَلْق حق ۱ 
المرتهن به لا يَمنع من صحة وقفه» لکن يُنظر: | ان وفی الراهن الدین حال الحیات 
آو مات وترك ما یوفی به الدین» استقر المرهون علی جهة الوقف» وخلص من تعلق 
حق المرتهن بهء آما إن حان وقت سداد الدين ولم يوف الراهن الدين» فللمرتهن 
أن یطالب بإبطال الوقف وبیع المرهون. 

ویجبر القاضي الراهنَ على دفع ما عليه إن كان موسراً» أما إن معسراً فیطل 
الوقف. وتباع العين المرهونة ليفي ما عليه من الدين» وكذلك الحكم فيما لو مات 
ولم یوف الدين» فان كان له ما يوفي ای كه ماوعا اناد فیاع وبیطل 
الو قف 

وس خی ی حيث رأينا: أن الحنفية يجيزون 
للمؤجر وقف العین المستأجرة؛ لانهم لا یشترطون لصحة الوقف: عدم حق الغیر 
بالموقوف"؟۰ وكذلك المالكية؛ فإنهم یجیزون ذلك للمؤجر إذا كان قاصداً وقف 
العين المستأجّرة بعد الانتهاء من الاجارة؛ لأنهم لا يشترطون التنجیز» فالإجارة 


)۱( يُنظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 5/ لالاء الوصايا والوقف» د. الزحيلي» 
ص ٦۱ے‏ ۱ 
الفقه الإسلامي وأدلته. د. الزحيلي» 7/1 ۷۳۷ (مراجع سابقة). 

030( ينظر : البحر الرائق . ابن نجيم» ه/ ٠١‏ تنقيح الفتاوى الحامدیة أبن عابدین» ١1 37/١‏ . 
- الاسعاف. الطرابلسي» ص۲۵ (مراجع سابقة) . 

(۳( ینظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵ (مرجع سابق) . 

€3 يُنظر : : شرح منح الجلیل» > علیش» ۸ (مرجع سابق) . 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة) مهم 


لها أمد تنتهي بعده› أما الوقف فهو مؤبد» يمكن أن يبدأ بعد انتهاء الإجارة لسلامته 
من المعارض وهو حق المستأجر). ۱ 

القول الثاني : لا يصح وقف العين المرهونة : والقاتلون بهذا هم المالكية 
(إذا كان الواقف قاصداً وقفها حال الرهن) والشافعية» والحنابلة» والجعفریة. 

واستدلوا على ذلك : بأن في وقف العين المرهونة إبطال لحق المرتهن › 
وإبطال حقه لا يجوزء فلا يجوز وقف المرهون لأجل ذلك وقیاساً على بیع 
المرهون حيث لا یصح. فکذلك الوقف لانه إزالة ملك . 

الرأي الراجح : یظهر في هذه المسألة التشابه مع حالة وقف المستأجر 
وترجیح الجواز في الحالتين هو الأقرب للصواب - والله أعلم -؛ لأن العين المستأجرة 
ما زالت على ملك المؤجرء وكذلك العين المرهونة ما زالت على ملك الراهن› 
00 حق الغير بها لا یمنع من صحة وقفها؛ لأن هذا التعلق له مدة محددة ينتهي 
بعدها بانتهاء مدة الإجارة أو الرهن» فإذا انتهت تلك المدة عادت العين إلى مالكها 


(۱) يُنظر: مواهب الجلیل» الحطّاب» ۱۲۹/۷ (مرجع سابق). 
(۲) يُنظر: الشرح الكبيرء الدردير» 5/ ۰۷۷ المغني» ابن قدامة» ۷/ 1٠١‏ . 

- الكافي ابن قدامة» ۲/ ۰۳۲۰ شرح منتهى الإرادات» البهوتي» ١18/78‏ . 

کشاف القناع البهوتي» 6/ ۰۲66 مطالب آولي النهی الرحيباني» 5817/5 . 
فقه الامام جعفر الصادق» مغنيةء ۵/ ۰1۵ الفقه الاسلامي وأدلته»ء د. الزحيلي» 
۰ 

- الوصایا والوقف» د. الزحيلي» ص ۱8۱-۱۵ (مراجع سابقة) . 

(۳) يُنظر: المغني» ابن قدامة» ۰1۲۰/۷ شرح منتهی الارادات البهوتي» ۰۱۰۸/۸ 


- مطالب آولي النهی» الرحيباني ۳۱۸۷/۸ (مراجع سابقة) . 


دوس ۱ ضوابط الال الوقوف 


دون معارض» فیصح الوقف لأجل ذلك . 

وإذا آردنا أن لا نبطل حق المستأجر في المنفع وحق المرتهن في حبس العین 
المرهونة للاستیفاء منها حال العجز عن أداء الدين من قبل الراهن» فیمکن أن نقول : 
إن الوقف یظل موقو فا على انتهاء مدة الاجارة أو على فك الرهنء إلا إذا أذن 
المستاجر للموجرء آو المرتهن للراهن بذلك خلال المدة» فیجوز ویفذ الوقف دون 
توقف على انتهاء المدة. 


۰ ¥ ¥ 
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و قف الاقطاعات 


الا قطاع لغدً: مادة (قطع) القطع : إبانة بعض آجزاء الجُرم من بعض” . 
واصطلاحا: عرفت الاقطاعات بتعاریف عديدة» نختار منها التعاریف التالية : 
عکفها ابن عابدین: بأنها «ما يُقْطِعُه الامام: أي: یعطیه من الأراضي رقبة 
أو منفعة لمن له حق فى بيت المال»" . ۱ 

وعرّفها بعض الفقهاء المعاصرين بتعاريف متقاربة منها : 

١‏ - الاقطاعات: هى «الأراضى التى يدفعها ولي الأمر لبعض الناس ليزرعوهاء 
أو لينتفعوا بها نظير مال يدفعونه» أو لإحيائها على أن يفرض فيها ما يفرض في 
مثلها»(*۲. 

۲ الاقطاعات : «هی أرض مملوكة للدولة» أعطتها لبعض المواطنین لیستغلها 
ويؤدي الضريبة المفروضة علیها مع بقاء ملکیتها للدولة»”". 


(۱) لسان العرب» ابن منظور مادة (قطع)» ۲۷۹/۸ (مرجع سابق). 
(۲) ابن عابدين» (تقدمت ترجمته). 5 
(۳) رد المحتار» ابن عابدین 117/1 (مرجع سابق) . 
(8) محاضرات في الوقف. آبو زهرة» ص۱۲۳ (مرجم سابق). 
(0) الفقه الاسلامي وأدلته» د. الزحيلي» ۱۰/ ۷۱۱۳ . 
وینظر : الوصایا والوقف» د. الزحيلي» ص۱46 . 
والأموال التي يصح وقفها وكيفية صرفهاء د. الزحيلي» ص۱۲ . = 


0۸ ` ضوابط الال الوقوف 


۴ -الإقطاعات : «وهي أراضي بيت المال التي تعطى لمن لهم استحقاق فيه 
كالعلماء والقضاة؛ لينتفعوا بغلّتها جزاءً لهم على أعمالهم» مع بقاء رقبتها لبيت 
المال»۲۱. ظ 

ویْستخلص من التعاریف أن الاقطاعات تقسم إلى قسمین : 

القسم الأول: إقطاع استغلال وانتفاع وزراعة» وهذا لا تثبت فيه ملكية المقطع 
له للرقبة (العین) . 

القسم الثاني : (قطاع إحياء موات» وهذا يؤدي إلى الملكية» إذا أحيا المقطّم 
له ذلك الموات”"؛ تطبيقاً لما قاله عمر بن الخطاب ول4" : «من أحيا أرضاً ميتة 
فهي لها“ وهو يوافق معنى حديث رسول الله ي : «من أعمر أرضاً ليست لأحد 
فهو أحق بها( . ظ 

حكم القسم الأول: أنه ينبغي ألا يصح وقفه عند جمهور الفقهاء من الحنفية 


= ورؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف د. الزحيلي» ص۱٩۵‏ (مراجع 
سابقة) . ۱ ۱ 

. الوقف» عشوب» ص۱۸ (مرجع سابق)‎ )١( 

(؟) يُنظر: المغني» ابن قدامة» ۸/ ۱3۲ محاضرات في الوقف» أبو زهرت» ص۱۲۳ (مرجعان 

ساقان). ۱ 

(۳) عمر بن الخطاب: أمير المؤمنين الصحابي الجلیل (تقدمت ترجمته) . 

() صحیح البخاري کتاب المزارعة» باب من أحيا أرضاً موات (صحیح البخاري» ۲/ ۸۲۳) 
(مرجع سابق) . 

() آخرجه البخاري في صحیحه عن عائشة 4#ء کتاب المزارعة» باب من أحيا أرضا مواتاء 
برقم (۲۲۱۰) (صحيح البخاري» ۲/ ۸۲۳) (مرجم سابق). 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الوقوف للواقف ملكية تامة) ۳9۹ 


والشافعية والحنابلة» الذين ذهبوا إلى عدم صحة وقف المستأجر للعين المستأجرة(؛ 
وذلك لأن المقطع له إقطاع استغلال وانتفاع يشترك مع المستأجر في عدم ملکیته 
لما يقف ملكية عين» ووجود الملكية للرقبة شرط عند الجمهور لجواز الوقف . 

أما المالكية الذين أجازوا للمستأجر وقف العين المستأجر:۲ فينبغي أن 
يجوز عندهم وقف الإقطاعات للمقطع له إقطاع انتفاع» ولا يمنع من صحة الوقف : 
عدم ملكيتهم للعين» بل يكفي ملكيتهم للمنفعة» وان كانت محددة بمدة؛ لانهم 
لا پشترطون التابيك:. 

وحکم القسم الثاني : یختلف فيه الحکم حسب نوع الشيء المقطع على 
التفصیل الاتي : 

حيث إن ما يُقطعه السلطان لأحد الناس؛ ما أن یکون مواتاً أو من بيت المال 
أو ملكا للإمام : 


- أما الموات : فقد أجاز الحنفية والشافعية والحنابلة لمن أقطعه الإمام أرضاً 


(۱) ينظر: الدر المختار» الحصکفی › ۳ ۰۳۷-۰ مغنی المحتاج» الشریینی 6 ۲ لا 
۳۷۸ . 


كشاف القناع» البهوتي» ٠۳۷١ /٤‏ محاضرات في الوقف» آبو زهرة» ص۱۲۳ . 
الفقه الاسلامي وأدلته» د. الزحيلي» ۱۰/ ۷۲۱۳ (مراجع سابقة). 
(۲) يُنظر: شرح منح الجلیل» علیش» ۰۱۱۱/۸ 
۱ - حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» ۱۱۹/۶ . 
- مواهب الجلیل» الحطاب؛ ۱۲۹/۷ . 
- جواهر الاکلیل» الأزهري. ۲۰۵/۲ . 
- الشرح الصغیر » الدردیر 5/ ۱۰ (مراجع سابقة) . 


۰ ۳ ۱ ضوابط المال الوقوف ۱ 


مواتا أن يقفها؛ لأنه مَلکها بالاحیاء. 

- وأما بيت المال: فقد أجاز الحنفية والمالكية والشافعية للإمام أن يقف من 
بيت المال إذا كان هناك مصلحة؛ إذ إن تصرفه منوط بالمصلحة كولي اليتيم» ومن 
ثم لو رأی تمليك ذلك للموقوف عليهم جاز» وجاز لهم أن يقفوه لأنهم ملکوه(.. 

أما إذا كان الإقطاع إقطاع انتفاع» فالحنفية لم يجيزوا وقف ما أقطعه الإمام 
من بيت المال؛ لأن المقطع له لا يملك رقبة المال"» وهم يشترطون الملك لصحة 
الوقف). 

- وأما ما هو ملك للامام: فیجوز للامام أن يقف ما في ملکه» وکذلك يجوز 
لمن أقطعه الامام شيئاً من ملکه أن یقفه أيضاً؛ لا نه وقف ما یملك<). 


() ينظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۰۲۰۳ مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۳۷۷. 
- حاشية الرشيدي على النهاية» ۰/ ۳۵۷ المغني» ابن قدام ۷/ ۳ 
- الفواکه العدیدة» المنقور» ۱/ ۰۵۳۰ أحكام الأوقاف» الخصّاف. ص۳۵. 

-الاسعاف. الطرابلسي» ص۳4 (مراجع سابقة). 

(۷) يُنظر: الدرر المختارء الحصكفي» ۳/ ٩۳۰‏ وما بعدهاء حاشية الدسوقي» ۰۱۱۹/4 
- نهاية المحتاج» الرّملي» ۵/ ۳۵۷. 
- حاشية الشبراملسي على النهاية» ۰/ ۳۵۷ (مراجم سابقة). 

(۳) يُنظر: احکام الأوقاف» الخصًاف» ص۳4 (مرجع سابق). 

(4) ینظر : البحر الرائق» ابن نجیم ۵/ ۲۰۳ (مرجع سابق) . 

(۵) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۰۲۰۳ الدر المختار» الحصكفي» ورد المحتار» ابن 
عابدین» ۳/ ۳۰ وما بعدها. 


- أحكام الأوقاف» الخصّاف» ص۳۵ الاسعاف. الطرابلسی. ص٤".‏ 5 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الوقوف للواقف ملكية تامة) ۱ ۳۹۱ 


وفیما يلي بعض النقول الفقهية التي تژکد 
جاء فى «الدر المختار»: «وأغلب آوقاف الأمراء بمصر نما هو !قطاعات 


یجعلونها مشتراة صورة من وكيل بيت المال» ولو وقف السلطان من بيت الما 
لمصلحة عمّت يجوز ويُؤجرا""' . 

وقال ابن نجيم الحنفي(۲ : «ويتفرع على اشتراط الملك أنه لا يجوز وقف 
الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض مواتاً وأقطعها الإمام رجلاء أو كانت ملكا للإمام 
فأقطعها رجلة)7”7 . 

قال الخصّاف من الحنفية: «وإذا أقطع السلطان إنساناً شيئاً من حق بيت 
المال لم يججز وقفه لذلك» قلت : وكيف يُقطع شيئاً من بيت المال؟ قال: هذه أرض 
لإنسان» وهي أرض خراج» وهي ملك لأربابهاء فالسلطان يأخذ منهم النصف مما 
يخرج لله كك من أرض الزرع» فأقطع السلطان من هذا النصف الذي يأخذه لبيت 
المال بعضه. فيقول لمن يُقطعه: قد أقطعتك من هذا النصف أربعة أخماسه. 
وجعلت عليك خمسه لبيت المال» وهو العشر من جميع ما تخرجٌ الأرض» فإن 
وقف هذا الذي أَقَطِمّ ذلك ما أَقَطِعّه لم يجز الوقف في ذلك؛ من قبل أن الذي 
أقطع ليس يملك رقبة الأرض» وإنما أقطع شيئاً من حق بيت المال» فالوقف في 


- -الوقف. عشوب» ص۱۸ الفقه الإسلامي وأدلته» د. الزحيلي» ۱۰/ ۷۱۱۳ (مراجع 
سابقة) . 

(۱) الدر المختارء الحصكفي» ٩۳۰/۳‏ وما بعدها (مرجع سابق). 

(۲) ابن نجیم: (تقدمت ترجمته). 

)۳( البحر الرائق» ابن نجيمء ۵/ ۲۰۳ (مرجع سابق) . 

)٤(‏ الخصّاف» (تقدمت ترجمته). 


3-55 ضوابط الال الوقوف 


ذلك لا يجوز)(' . 
وجاء فى «الإسعاف»: «ولو وقف أرضا أقطعه إياها السلطان؛ فان كانت 


ملكا له أو مواتاً صحء ا ا ا 


وقال الرّملي"" الشافعي : : انعم يصح وقف الإمام نحو أر اضي بيت المال على 
جهة ومعيّن» على المنقول المعمول به» بشرط ظهور المصلحة في ذلك؛ إذ تصرفه 
فيه منوط بها كولي اليتيم » ا ی ا 
* الترجيح : 

ينبغي أن يصح وقف الإقطاعات بنوعيه: أما ما يُقطعه الإمام إقطاع ملك 
فوجه الجواز فيه واضح؛ لأن المُقطع له يقف ما هو في ملكه» وأما ما يُقطعه الإمام 
سم صل تور وا سین ای ا 
المَقط لهء فإذا نزعه الامام منه انتهی الوقف . 


4 4 


(۱) أحكام الاوقاف. الخصّاف. ص۳4 (مرجع سابق). 
(۲) الاسعاف. الطرابلسي» ص۳۶ (مرجع سابق). 
( الرّملي» من الشافعية (تقدمت ترجمته). 

(6) نهاية المحتاج الرّملي ۵/ ۳۵۷ (مرجع سابق). 


الارصاد: لغة: من رَصَدّ» والراصد بالشيء: الراقب له والارصاد: المكافأة 
وال اة الاعدات اه اه اعد از 

اصطلاحاً: عدف بعدة تعاریف منها: 

. تخصیص الامام غلة بعض بيت المال لبعض مصارفه"؟‎ - ١ 

۲ - وقف جائز التصرف قطعة مما فتح عنوة» كأرض الشام والعراق على 
مصالح المسلمین» کالمدارس والمساجد وغیرها". 
۳ - «الارصاد: آن یقف آحد الحکام آرضا مملوكة للدولة لمصلحة عامة 
کرد او في ۳۱ 


. «الإرصاد: تخصيص بعض عقار بيت المال لبعض مصارفه)“‎ - ٤ 


(۱) بنظر: لسان ا ان منظور» ۲/ ۱۷۷ مادة (رصَ)» ومختار الصحاح» الرازي» 
ص 6 4 ۲ - ۲۵ (مرجعان سابقان) . 

(۲) يُنظر: حاشية الجمل على منهج الطلاب. العجيلي» ۳/ ۵۷۷ (مرجم سابق) . 

(۳) يُنظر: مطالب آولي النهی» الرحيباني» ۲۷۸/4 (مرجع سابق). 

(6) الفقه الاسلامي وأدلتهء د. الزحيلي ۸/ ۰۱5۷ الوصایا والوقف» د. الزحيلي؛ ص۱4۵ 
رؤية اجتهادية» د. الزحيلي» ص۰4۰ الأموال التي يصح وقفهاء د. الزحيلي» ص۱۷ 
(مراجع سابقة) . 


)6( محاضرات في الوقف» آبو زهرت ص۱۲۱ (مرجع سابق) . 


۳٤‏ ۱ ضوابط الال الوقوف 


وجه الصلة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي : أن الارصاد: اعتداد. 
وإرصاد الأرض اعتدادهاء فكأنه أعدّها لصرف نمائها على الجهة التي عيّنها(" . 

وبهذا يظهر أن الفرق بين الإرصاد والوقف : أنه في الوقف يكون الموقوف 
مملوكاً للواقف» أما في الارصاد: فالمرصد_الإمام أو نائبه ‏ لا يملك ما آرصده(. 

قال ابن عابدین(۳: «والإرصاد من السلطان ليس بإيقاف البتة» لعدم ملك 
السلطان» بل هو تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقیه»*۲. 

أما المالكية فقد عدوا (الوقف والارصاد) لفظين لمعنى واحد: هو الوقف؛ 
لأن السلطان الواقف لشيء من بيت المال هو وكيل عن المسلمين» فهو كوكيل 
الواقف» وعلى هذا يبقى الفرق بينهما هو من حيث شخصية الواقف. فهي في 
الإرصاد مختصة بالإمام ونائبه دون غيرهما . 

- والفرق بين الارصاد والاقطاع : أنه في إقطاع التميلك : يملك المُقطع له 
رقبة الإقطاع» ولا يملكها في الارصاد» وفي إقطاع المنفعة ليس هناك صفة التأبيد؛ 
فللإمام أخذ تلك القطائع وإعطاؤها لغيره» بخلاف الارصاد الذي تكون له صفة 
التأبيد» فهو يتناول المصالح الجماعية لا الفردية كما في الاقطاع( . 


(۱) يُنظر: مطالب أولي النهی» الرحيباني» /٤‏ ۲۷۸ (مرجع سابق) . 

(۲) يُنظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الکویت» طباعة ذات 
السلاسلء الکویت» ۰۲ 5٠5١ه_-‏ ۰۸۱۹۸۳ ۲/ ۱۰۷ . 

(۳) ابن عابدین : (تقدمت ترجمته) . 

(5) رد المحتان ابن عابدین» ۲۱۱/۲ (مرجع سابق). 

(۵) يُنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 4/ ۰۱۱۹ الموسوعة الفقهیت ۳/ ۱۰۸-۱۰۷ 
(مرجعان سابقان) . 

( ينظر: الموسوعة الفقهية» ۱۰۸/۳ (مرجع سابق). 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية المو قوف للواقف ملكية تامة) ۳۵ 


آما مذهب e‏ 


تفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على صحته وجوازه""» ويحسن بيان 
ذلك بإيضاح بعض التفاصيل المتعلقة بالجواز» مع إيراد بعض النقول المؤكدة 
لذلك : 
الحنفية : ذهبوا إلى صحة الإرصاد بحكم الولاية العامة» وعلى هذا حمل 
الامام تقي الدين ابن دقيق العید وَقَفَ خالد بن الوليد أدراعه وأعتاده الوارد في 
الحدیث السابق : «وآما خالد؛ فقد احتبس آدراعه وأعتاده في سبیل الله)”" . 


فقال عن الحدیث : إنه یحتمل أن یکون المراد بتحبیس خالد الوقف. فیکون 
دليلاً على صحة وقف المنقول» كما یحتمل أن یکون المراد بتحبیس خالد الإرصاد. 
أي : عدم التصرف. ولا يكون وقفآء وبهذا الاحتمال لا ينهض الاستدلال بالحديث 


)١(‏ يُنظر: سبل السلام» الصنعاني» ۰۱۸۸/۳ إعلام الأنام» د. عترء ص۱۹۰ حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیر» /٤‏ ۰۱۱۹ حاشية الجمل. العجيلي» ۳/ //01» حاشية 
الشرواني على التحفة» ۸/ ۰1۷ مطالب أولي النهی» الرحيباني» ۶/ ۰۳۷۸ محاضرات 
في الوقف» آبو زمرت ص۱۲۱ - ۰۱۲۲ الفقه الاسلامي وأدلته» د. لزحيلي؛ ۱۰/ ۰۷۲۱ 
ا الزحيلي» ص 4۰ (مراجم سابقة). ۱ 

(۲) ابن دقیق العيد: محمد بن علي بن وهب بن مطيع» المصري» تقي الدين» المعروف بابن 
دقیق العید» القاضي الفقیه الأصولي ولك بمصر سنة ١٠ى‏ تفقه علی المذهب المالكي 
ثم انتقل إلى المذهب الشافعي» وصنف في المذهیین» من کتبه : إحكام الأحکام» وشرح 
مختصر التبريزي» توفي سنة ۷۰۲ه. ۱ 
يُنظر: (تذکرة الحفاظ. الذهبي» /٤‏ ۰۱8۸۱ الدیباج المذهب» ابن فرحون» ص۳۲۶ 
(مرجعان سابقان) . 


(۳) متفق عليه (نقدم تخریجه) . 


۱ ضوابط الال الو قوف‎ ۳٦٦ 


على صحة وقف المنقول(). 

أما المالكية : الذين اشترطوا في الموقوف أن يكون مملوكا للواقف ملك عين 
أو منفعة - وهو ما لا يتحقق في وقف الامام من بيت المال -؛ فقد جعلوا ذلك من 
قبيل الوكالة عن الواقف. فما يقوم به السلطان هو بوصفه وکیلاً عن المسلمين» فهو 
وكيل عن الواقف أيضاً. 

ولذا فان بعض المالكية كالقرافي”" والعبدوسي وغيرهما؛ اشترطوا في صحة 
وقف السلاطين من بيت المال أن يكونوا معتقدين أنهم وكلاء الملاك الأصليين» 
أما إذا وقفوه معتقدين ملكيتهم له فيبطل الوقف عند ذلك . 

جاء في «حاشية الدسوقي»(" - في سياق الحديث عن الملكية بوصفها شرطاً 
من شروط الموقوف -: «وإن كان الملك بأجرة يصح» فان قلت: إن وقفهم على 
الخيرات صحيح مع عدم ملكهم لما حبسوه» قلت: هذا لا یرد على المصنف ؛ 
لأن السلطان وكيل عن المسلمين» فهو كوكيل الواقف» وما ذكره من صحة تحبيسهم 
نقله ابن عرفة عن سماع محمد بن خالد. لكن تأوّله القرافي في الفروق على ما إذا 
حبس الملوك معتقدین فيه أنهم وکلاء الملاك فان حبسوه معتقدین آنه ملکهم بطل 
تحبیسهم» وبذلك أفتى العبدوسي ونقله ابن غازي في تکمیل التقیبد»). 

والشافعية: عندما اشترطوا الملك لصحة الوقف» وذلك بأن یکون الموقوف 


.۱۸۸ /۳ يُنظر: سبل السلام» الصنعاني»‎ )١( 
. إعلام الأنام؛ د. عتر» ص ۱۹۰ (مرجعان سابقان)‎ - 
القرافي: شهاب الدين من المالكية (تقدمت ترجمته).‎ )۲( 
. الدسوقي ابن عرفة من المالكية (تقدمت ترجمته)‎ )۳( 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 6/ ۱۱۹ (مرجع سابق).‎ )8( 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة) ليس 


مملوكا للواقف ملكا تاماً» فقد استثنوا من هذا الشرط : وقف الإمام من بيت المال؛ 
فإنه يصح وان لم يكن ما يقفه ليس ملكا له . 

جاء في «مغني المحتاج»: «شرط الموقوف أن يكون مملوكا يقبل النقل. . . 
فخرج [بالمملوكية] ما لا يملك» واستثتي من اعتبار الملك: وَقفٌ الإمام شیامن 
أرض بيت المال؛ فإنه يصح كما صرح به القاضي حسین. وان توقف فيه السبکي 
سواء أكان على معين أم جهة عامة» وأفتى به المصنف» وأفتى به آبو سعيد بن أبي 
عصرون للسلطان نور الدين الشهيد. متمسكاً بوقف عمر ذه سواد العراق» ونقله 
ابن الصلاح في فوائد حلّته عن عشرة أو يزيدون» ثم وافقهم على صحته». 

وهذا الجواز عند الشافعية يشمل وقف ذلك على جهة معينة أو على طائفة 
خاصة أو على شخص معين» ولكنه مقيّد بشرط ظهور المصلحة في ذلك ؛ إذ أن 
تصرف الإمام منوط بالمصلحة مثل ولي اليتيم» وعليه فلو رأى الإمام المصلحة في 
تمليك الإرصاد للمرصد إليه جاز ذلك”" . 


جاء فى «حاشية الجمل»: انعم يصح وقف الإمام من بیت المال» أي : على 


(۱)_نور الدين الشهيد: محمود بن زنكي (عماد الدین) ابن آقستقر» الملقب بالملك العادل» كان 
من المماليك» مك الشام وديار الجزيرة ومصرء ولد في حلب ۵۱۱ وقف كتبآ كثيرة» 
بنى الأسوار على قلاع دمشق» وبنی مدارس كثيرة منها العادلية» مات بعلة «الخوانيق» في 
قلعة دمشق سنة ٩۵1ه)‏ فقيل له «الشهید». وقبره في المدرسة النورية بدمشق. 
يُنظر: (الأعلام» الزركلي» ۷/ ۱۷۰) (مرجع سابق). 

(۲) مغني المحتاج الشربيني» ۲/ ۳۷۷ (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: حاشية الجمل العجيلي» ۳ حاشية الشرواني على التحفت ۸/ ۰۱۷ حاشية 
العبادي على التحفت ۸/ ۰1۷ حاشية البجيرمي على الخطيب» ۳/ ۲۰6 (مراجع سابقة). 


معين أو على جهة معینة. . . والذي آراه أنه يجوز وقفه على شخص أو طوائف 
خاصة. . ۰ بل إن العبادي في «شرحه على التحفة» أجاز ذلك حتی على آولاد 
الإمام . 

جاء في «حاشية العباديی»۲) على التحفة : «نعم يصح وقف الإمام من بيت 
المال» ولو على آولاده. خلافاً للجلال السيوطي ومن تبعه». 

جاء في «حاشية الشرواني على التحفة» : انعم يصح وقف الإمام. . . نحو 
أراضي بيت المال على جهة» ومعین» على المنقول المعتمد» لكن بشرط أن یظهر ‏ 
له في ذلك مصلحة؛ لأن تصرفه فيه منوط بهاء كولي اليتيم» ومن هم لو رأى تمليك 
ذلك لهم جاز» . 

وهذا ما أوضحه النووي في «فتاواه» مساوياً بين الإرصاد وبين ما يشتريه 
السلطان من بيت المال ثم يقفه بعد ذلك : «مسألة ۱٩۳‏ : إذا اشترى السلطان من 
بيت المال أرضاً أو غيرها ووقفها على شيء من مصالح المسلمين» كمدرسة» أو 
مارستان» أو رباط. أو خانقاف أو زاوية» أو على رجل صالح وذريته ثم على 
الفقراءء امي وا و ای ا و ا 
السلطان؟ . 


۱ حاشية الجمل العجيلي» ۵۷۱/۳ (مرجم سابق).‎ )١( 

(۲) العبادي: أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي (شهاب الدین) عالم فقيه» من تصانيفه : 
حاشية على جمع الجوامع للسبكي» وحاشية على شرح المنهج» والفوائد المحررات» 
وغاية الاختصارء في فروع الفقه الشافعي» توفي سنة ۹۹۶ه. 
يُنظر: (معجم المزلفین» كحالة» ۲/ 4۸) (مرجع سابق). 

(۳) حاشية العبادي على التحفة» ۸/ 1۷ (مرجع سابق). 

(6) حاشية الشرواني على التحفة» ۸/ 1۷ (مرجع سابق). 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الوقوف للواقف ملكية تامة) ۱ ۳2۹ 


الجواب: نعم يصح وقفه من بيت المال إذا رأی ذلك مصلحة؛ لان بيت 
المال لمصالح المسلمین وهذا منها»۳. ۱ 

وأوضح الشافعية أن الإرصاد موضوع على التأبيد لمن أعطي له» لا يجوز 
للإمام ولا لغيره تغییره. .. 

جاء في «حاشية العبادي على التحفة»: «يصح وقف الإمام من بيت المالء 
وحيث صح وقفه لا يجوز تغييره» وأما ما عمت به البلوى مما يقع الان كثيراً من 
الى المرضنة غل آماکن آو غا علاقة مضو خت تند وتجعل علن شير 
ما كانت موقوفة عليه أولاً فإنه باطل» ولا يجوز التصرف فيه لغير من عيّن عليه من 
جهة الواقف الأول» فلينتبه له فإنه يقع كثير )20 . 

وأما الحنابلة : فقد أجازوا الإرصاد مستدلين بوقف عمر بن الخطاب سواد 
العراق( دون أن يقسمه بين المقاتلين» فكان ذلك إرصاداً لا وقفال . 


جاء في (مطالب آولی النهی » 1 (فلو وقف جائز التصر ف(*) نحو أرض مصر 


(۱) فتاوی النووي» ص۱۰۷ (فتاوی الامام النووي» المسماة المنثورات وعیون المسائل 
المهمات تحقیق: عبد القادر عطاء د. ن). ۱ 

(۲) حاشية العبادي على التحفة. ۸/ ۰1۷ وینظر: حاشية الجمل العجيلي» ۳/ ۵۷۱ (مرجعان 
سابقان). 

(۳) صحیح البخاري برقم (۰)۳۶۹۷ کتاب فضائل الصحابة؛ باب : قصة البيعة والاتفاق على 
قتل عثمان (صحیح البخاري؛ ۳/ ۱۳۵۳) (مرجع سابق). 

(4) يُنظر: مطالب آولي النهی» الرحيباني» ۲۷۸/4 (مرجع سابی). 

(۵) جائز التصرف: لابد أن یستجمع شروط أهلية التبرع» وأن یکون إمامآ أو أميراً أو مدیر 

فُوْض إليه تدبیر مصالح المسلمین» أو رجلاً له استحقاق من بيت مال المسلمين» وجملّت 

له منفعة عقار معين من بيت مال المسلمين . 5 


7 ضوابط الال الوقوف 


كأرض الشام والعراق وکل ما فح عنوة» ووقف على المسلمین على نحو مدارس 
کمساجد وغیرها» إنما هي - أي: الارض - رصاد» أي : اعتداد» وإرصاد الأرض : 
اعتدادها» فکأنه أعدَّها لصرف نمائها على الجهة التی عینها»(۱). 

ویظهر من هذه النقول أن الأدلة التی استند إليها الفقهاء فى صحة الارصاد 
5 ۱ 

۱- فعل عمر بن الخطاب ل4" فى سراد العراق» عندما وقفه ولم يقسمه بين 
المقاتلین ۳ فکان ذلك |رصادا). 

۲ - ما فعله خالد بن الولید حين حبس آدراعه وأعتاده() ارصادا 
لا وقفا . 


۳- جواز تصرف الم مام لأنه وكيل عن المسلمین» فهو کوکیل الواقف ووکیل 


= يُنظر: حاشية الجمل. العجيلي. ۳/ ۰۵۷۷ حاشية الشرواني على التحفت ۵/ ۰۳۹۲ 
الموسوعة الفقهية» ۳/ ۱۰۹ (مراجع سابقة). ۱ 

(۱) مطالب آولي النهى» الرحيباني» 4/ ۲۷۸ (مرجم سابق). 

(۲) عمر بن الخطاب : الصحابي الجلیل (تقدمت ترجمته) . 

(۳( صحیح البخاري (تقدم تخریجه) . 

(6) يُنظر: مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۰۳۷۷ مطالب آولی النهی» الرحيباني» 4/ ۲۷۸ 
(مرجعان سابقان) . 

(0) خالد بن الولید: الصحابي الجلیل (تقدمت ترجمته) . 

9 متفق عليه (تقدم تخریجه) . 

(۷) يُنظر: سبل السلام الصنعاني» ۳/ ۰۱۸۸ اعلام الأنام» د. عتر» ص ۱۹۰ (مرجثعان 
سابقان) . ۱ 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الو قوف للواقف ملكية تامة) ۳۷/۱ 


الواقف تصرفه جائز ونافذ"؟. 

٤‏ - الارصاد یمن مصلحة عامة للمسلمین بطریق مشروع» فالمال الموجود 
في بيت مال المسلمین مصارفه لمصالح المسلمین» والمرصد علیهم من العلماء 
والقضاة هم من تقوم بهم مصالح المسلمین» فهم من مصارف بيت المال» وعلی 
الامام تأمين هذه المصالح( . ۱ 

- فإذا آرصد الامام شيئاً من ذلك فانه لا يصح له أن يغيّر في هذا التخصیص» 
ویدل على ذلك : «آن الفقهاء وقفوا في وجه الظاهر برقوق عندما آراد تغيير بعض 
مصاریف الارصاد» فقد ذکر سراج الدین البلقيني أن ذلك غير جائز» ما دام 
المصرف مما يجوز على ولی الأمر سه وان ذلك النظر له وجهه ذا كان المصرف 
الذي رُصدت له غلات عين لا يزال محتاجاً لهذا الانفاق» ولم يكن ثمة مصرف 


آولی منه»(۳٩‏ . 


۷ 4 * 


(۱) ینظر : حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» ۶ (مرجع سابق). 
(۲) پنظر : الموسوعة الفقهية» ۳ (مرجع سابق) . 
(۳) محاضرات فى الوقف» آبو زهرة. ص۱۲۱ ۱۲۲ (مرجع سابق) . 


حل 


- 


ما هو الحكم الفقهي فيما لو تصرف إنسان في ملك غيره تصرفاً يزيل الملك 
- ومن ذلك الوقف -» هل ينفذ تصرفه هذا أم لا ينفذ؟ وهل يختلف الحكم فيما لو 
أجاز المالك الحقيقى هذا التصرف أم لا يختلف؟ . 

هذا يتطلب الحديث عن وقف الفضولی مال غیره ووقف الغاصب للشيء 
المخصوب» ووقف ما يظهر بعد الوقف أنه مستحكق لانسان آخر غير الواقف (أي : 
إنه لم يكن لحظة الوقف ملكا للواقف). ‏ 
* المطلب الأول وقف الفضولى مال غيره: 

الفضولي في الأصل : هو من يشتغل بما لا يعنيه» أو يعمل عملا لیس من 
اختصاصه وشأنه» ومنه أطلق اسم الفضولي على من يتصرف في شيء ‏ کأن يعقد 
عقدا من العقود ‏ دون أن يكون له ولاية. أو وكالة أو وصاية على القيام بذلك» كأن 
يبيع للغير ويستأجر له دون إذن منه”" . 
- وقد اختلف الفقهاء في حكم تصرف الفضولي : 

۱ فأجازه الحنفية والمالكية في العقود - کالبیع والشراء ‏ موقوفاً على إجازة 
)۱( پنظر : بداية المجتهد» ابن رشد» ۲ ١١‏ (بداية المجتهد » ابن رشد الحفيد» مطبعة 


الااستقامف. مصر » د. ط» د. ت). 


الفقه الإسلامى وأدلتهء د الز حیلی» 4 ۳۳۳۹ (مرجع سایق) . 


۲۳۹۷ ضوابط الال الوقوف 


صاحب الشأن» وأبطله الشافعية والحنابلة حتی ولو آجازه صاحب الشأن(). 

آما في وقف الفضولي : فقد اختلف الفقهاء المجیزون لتصرفات الفضولي في 
البیع والشراء - وهم الحنفية والمالكية - بدورهم في حکم وقف الفضولي مال غیره 
على رأيين : 

* الرأي الأول: سح رف النضولي موقرق على إجازة مات وإلى هذا 
ذهب الحنفیة۲ . 

مع أنهم اشترطوا 1770000989898 

الوقف» غير أنهم استثنوا من ذلك وقف الفضولي مال غيره» فجعلوه موقوفاً على 
إجازة صاحب الملك. فإذا وقف الفضولي شيئاً فبلغ صاحب الملك : إن أجازه نفذ 
وصح وصار وقفاء وإلا بطل؛ لأن الواقف في الحقيقة ليس الفضولي إنما المالك» 
وإليه ترجع حقوق الوقف والانتفاع بثوابه(. 

أما الفضولي فهو حين يقف شيئا فإنما يسيد الملك لغیره» وهنا ينبغي معرفة 
إرادة ذلك الغير؛ ولذا فان الوقف ينعقد موقوفآ على إجازة المالك» سواء وقفه 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع» الكاساني» ۵/ ۰۱۵۰-۱8۸ رد المحتار» ابن عابدين» ٦-١ /٤‏ 
بداية المجتهد» ابن رشدء ۲/ ۰۱۷۱ حاشية الدسوقي. ۳/ ۰۱۲ مغني المحتاج» الشربيني 
۲ المجموع النووي» ۹/ ۰۲۸۱ کشاف القناع» ۲/ ۰۱۱ الفقه الاسلامي وأدلته. 
5 الزحيلي» 4/ ۲۰۹۳ و۵/ ۳۳۳۹ ۰.۳۳۲ (مراجع سابقة). ۱ 

(۲) ينظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۰۲۰۳ أحكام الأوقاف» الخصّاف» ص۱۲۹ ر 
سابقان) . 

(۲ يُنظر: البحر الراثق ابن نجیم. ۵/ ۰۲۰۳ آحکام الأوقاف. الخصّاف» ص۱۲۹ الوقف 
عشوب» ص۱۸ (مراجع سابقة) . ۱ 


الفصل الثالك: ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة) Vo‏ 


الفضولي على أنه یملکه» أو وقفه على أنه لا یملکه فإذا كان المالك لا يملك 
الإجازة ‏ كأن يكون فاقد الأهلية ‏ فان الوقف يكون باطلا . 

« الرأي الثاني : لا يصح وقف الفضولي حتى ولو أجازه المالك» وإلى ذلك 
ذهب المالكية» حيث اشترطوا ملكية الموقوف للواقف واحترزوا بذلك عن وفف 
الفضولي ومثل ذلك هبته وصدقته فهي باطلة» حتى ولو أجازها المالك» وسبب 
تجويزهم بیع الفضولي وإبطال وقفه وصدقته أن بينهما فارقآء وهو أن بيع الفضولي 
يخرج بعوض» أما وقفه وصدقته وهبته فبغير عوض . 

مع أن بعض المالكية كالخرشي ذهبوا إلى أن وقف الفضولي كبيعه موقوف 
على إجازة المالك؛ لأن المالك بإجازته يكون الوقف قد صدر منه( 

قال الدسوقی: «صح وقف مملوك. . . واحترز بمملوك عن وقف 
الفضولي؛ فإنه غير صحيح ولو آجازه المالك؛ لخروجه بغير عوض» بخلاف بيعه 
فيصح لخروجه بعوض» ومثل وقف الفضولي: هبته وصدقته وعتقه» فهو باطل ولو 
أجازه المالك» وهو ظاهر کلام المصنف هنا وفي الهبة» وذكر بعضهم أن وقف 
الفضولي وهبته وصدقته وعتقه كبيعه : إن أمضاه المالك مضى وإلا ره واختار 
ذلك القول شيخنا؛ لأن المالك إذا أجاز فعله كان ذلك الفعل في الحقيقة صادراً 
منه» قال: ويمكن حمل كلام المصنف على ذلك القول بأن يقال: قوله صح وقف 
مملوك أي: صح صحة تامة» فلا تتوقف على شيء» بخلاف غير المملوك؛ فان 


(۱) ينظر: محاضرات في الوقف» أبو زهرة» ص4١١-١1١‏ (مرجع سابق). 
(۲) يُنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۱۱۹/۶ حاشية العدوي» ی 
سابقان) . 


م ` ضوابط الال الوقوف 


صحته تتوقف علی د وهى جا الال + كذ يقال في قول التي في الب 
وصحت في کل مملوك فتأمل». 

وجاء في «حاشية العدوي»(۳: «قال الشيخ سالم السنهوري"۳: وق ملك 
الغير وهبته» وصدقته» وعتقه باطل» ولو أجازه الماك وقال بعضهم: أما لو وقع 
بمال الغير ينبغي أن يكون موقوفا كالبيع ؛ إذ لا يظهر فرق كما ذكره الخرشي»0©. 

وقد وافق الشيعة الإمامية الحنفية فيما ذهبوا إليه من صحة وقف الفضولي إذا 
أجازه المالك؛ لأنه كغيره من العقود صدر من صحيح العبارة وأجازه المالك©: 
والإجازة هي نفسها التي حصل بها الوقف". 


( حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» ۶/ ۱۱۹ (مرجع سابق). 
٠‏ () العدوي: هو علي بن أحمد بن مکرّم الصعيدي العدوي» فقيه مالكي مصري» ولد سنة 
۱ ۲ مه كان شيخ الشيوخ في عصره» من كتبه: حاشية على شرح العزية للزرقاني» توفي 
سنة ۵۱۱۸۹ . 
يُنظر: (الاعلام الزركلي» 4/ ۲۲۰) (مرجم سابق). 

(۳) سالم السنهوري : سالم بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين المصري المالكي (أبو 
النجا) فقيه محدث» ولد 6ه من مؤلفاته : حاشية على مختصر خلیل سماها: تیسیر 
الملك الجليل لجمع الشروح وحواشي خليل . كان مفتي المالكيةء ولد بسنهور وتعلم في 
القاهرة وتوفي سنة ۱۰۱۵ه. 
ينظر : (معجم المولفین» كحالةء /٤‏ ۲۰6 الأعلامء الزركلي؛ ۳/ ۷۲) (مرجعان 
سابقان). 

)٤(‏ حاشية العدوي» ۲/ ۲۱۳ (مرجع سابق). 

(0) يُنظر: الروضة البهيةء العاملي» ۱۷۱/۳ (مرجع سابق). 

(0) يُنظر: السيل الجرار» الشوكاني» ۳/ ۳ (مرجع سابق). 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة) VY‏ 


- ومع ذلك فقد آوردوا احتمال عدم الجواز؛ لأن عبارة الفضولي لا أثر لها» . 
والتقرب بملك الغير لا يصح ثم إن ما يقفه الفضولي ليس ملكا له» ولا يجوز 
له التصرف فيه . ۱ 

آما الشافعية والحنابلة : فقد وافقوا المالكية» حيث إنهم في الأصل آبطلوا کل 
تصرفات الفضولي من بيع وشراء"» وکذلك الوقف . 
# الترجيح : 

من الموازنة بين هذه الأقوال : نلحظ أن الذين أجازوا وقف الفضولي موقوفاً 
على إجازة المالك رأيهم أرجح دلیلا؛ حيث إن الواقف في الحقيقة هو المالك 
وباستطاعته ابطال هذا الوقف لو آراد ذلك . ۱ 


ونستطیع أن نلمس فائدة لتدخل الفضولي في هذا الوقف : ألا وهي حت 
المالك وتشجیعه على فعل الخيرء وإتمام ما حمّزه عليه الفضولي من إرادة الخبر 
والثواب له» والمصلحة لغيره من المحتاجين . 

أما الذين منعوا وقف الفضولي لملك الغير» فمنعهم له ما يُسوّغْه بقوة لو كان 
المنع مقتصراً على وقف الفضولي لملك الغير دون انتظار إجازة من المالك» ودون 
أن يكون متوقفاً على هذه الإجازة . ظ 


(۱) يُنظر: الروضة البهية» العاملي» ۱۷/۳ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي 
6- 0١515ه»ء‏ دار الكتاب العريي» بیروت» ط۰۲ ٠٠5١ه‏ ۰۸۱۹۸۰ (النهاية» الطوسي» 
ص ۹۵ ۵) . 

(۳) يُنظر: مغني المحتاج الشربيني» ۲ كشاف القناع» البهوتي» ۲/ ۱۱ (مرجعان 
سابقان) . 


٠ ۳۷۸‏ ضوابط الال الوقوف 


ونستطیع أن نتخیل صورة لهذا الوقف. فیما لو وقف إمام مسجد في قرية من 
القرى بعض العقارات لصرف ریعها وغلتها لصالح المسجد إن آجاز ملاك تلك 
العقارات» ثم قام بطلب إجازة الملاك لتلك العقارات. هنا لابد أن نلحظ أن المُلاك 
سيكونون مدفوعين بتصرف الإمام لحسم ترددهم ورفع همتهم لإجازة الوقف؛ حيث 
أصحبوا معنيين ومخاطبين به أكثر من غيرهم . 

بخلاف ما لو طلب ذلك منهم ابتداءً أو ترك الأمر لهم دون طلب منهم» 
فربما تكاسلت همتهم » وتباطأت إرادتهم عن الاقدام على هذا الوقف . 

ءءء 

* المطلب الثاني - وقف الغاصب للمغصوب: 

إن كان الواقف هو الغاصب نفسه؛ فلم يقل أحد من الفقهاء بجواز وقف 
الغاصب لما غصّبّه» حتی إن الغراس والأشجار التي يزرعها في الارض المخصوبة 
لا يصح وقفها؛ لانها مستحقة للازالة وبهذا تکون منافية لشرط الدوام المطلوب 
توافره في الموقوف» وهذا ما نص عليه الحنفية والشافعیة۱»» وألمح إليه المالكية 
عند الحديث عن عدم صحة وقف ملك الغیر. 

وقد نصنّ الحنفية والشافعية على أن الغاصب لا يصح منه وقف العين التي 
غصبها؛ لأن من شروط صحة الوقف: أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حين 
الوقف» فلو وقفها ثم اشتراها أو دفع قيمتها لصاحبها لا تكون وقفاً؛ لأنها لم تكن 


)۱( ينظر : البحر الرائق» ابن نجیم» ۵ «T°‏ نهاية المحتاج» الرّملي» ۲/ c1‏ حاشية 
۱ الشرواني والعبادي على التحفة» ۸/ ۷۳-۷۲ (مراجع سابقة) . 
(۲( پنظر : حاشية العدوي» ۸۲ YY‏ (مرجع سابق) . 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الوقوف للواقف ملكية تامة) ۳۷۹ 


على ملکه وقت الوقف). 

قال ابن نجيم: «من شرائطه الملك وقت الوقف» حتی لو غصب أرضاً 
فوقفهاء ڈ م اشتراها من مالکها ودع امن [لبه أو صالح على مال دفعه إليه لا تکون 
وقفاً؛ لأنه إنما مَلکها بعد أن وقفهاء هذا على أنه هو الواقف»26 . 

أمَا المغصوب منه (وهو المالك) لو أراد وقف العين المخصوبة؛ قال بعض 
الفقهاء كالشافعية: يصح منه ذلك سواء وقفها على الغاصب أم على غيره» وسواء 
أكان هذا الغير قادراً على انتزاع المغصوب من الغاصب أم لاء وعِلَّة الجواز: أنه 
مالك العين» وليس هناك ما يمنع من وقفه لهاء أما عجزه عن صرف منفعتها إلى 
جهة الوقف حالاً فذلك لا يمنع الصحة. ظ 

جاء في «حاشية شية الشرواني على التحفة» : (یصح وقفه ولو من عاجز عن 
انتزاعه» . 

وجاء في «حاشية إعانة الطالبین» : «ويصح للمالك آن يوقف العين التي غصبت 
عليه ؛ لأنها ليس فيها إلا العجز عن صرف منفعتها إلى جهة الوقف في الحال» 
وذلك لا يمنع الصحتة وان عجز الواقف عن تخليصه ‏ أي : المغصوب - 


)١(‏ يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيمء ۵/ ۰۲۰۳ نهاية المحتاج» الرّملي» ۵/ ۳۹۰ الوقف› 

20١‏ عشوبء ص۰۱۷ أحكام الأوقاف» الخصّاف» ص؟19. (مراجع سابقة). 

)۲( أبن نجيم : (تقدمت ترجمته) . 

(۳) البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۰۳ (مرجع سابق) . 

(۶) يُنظر: حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي. ۳/ ۰۲۷۵ روضة الطالبين» النووي؛ ۵/ 0۳۱۲ 
حاشية الشرواني على التحفة» ۸/ ۰۸ حاشية العبادي على التحفة» ۸/ ۰۸ حاشية 
الجمل» العجيلي ٩۷۰/۳‏ (مراجع سابقة). 

(۵) حاشية الشرواني على التحفة 4 ۷ (مرجع سابق) . 


+ ۳۸ ضوابط المال الوقوف 


الغاصب» حتی مع ذلك یجوز(۲۱. ۱ 

- وبعض الفقهاء كالحنابلة رجح جواز وقف المغصوب من قبّل المالك 
(المغصوب منه)» لكن على الغاصب دون غيره» أو على من هو قادر على أخذه منه . 

ورواية عندهم بالجواز مطلقء وهو قول الحارثي من الحنابلةء ورواية أخرى 
2 وهو قول مرجوح في المذهب”". 

في «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» للمنقور”” الحنبلي : «الظاهر : 

الاو و e‏ أو على قادر على أخذه منه. وربما 
لا يصح الوقف أصلاًء بخلاف البيع» والأول أظهرء قاله شيخنا»9». 

- وما ذهب إليه الحنابلة من جواز وقف المغصوب على غاصبه دون غيره» 
وافقهم عليه الشيعة الجعفرية ؛ لانه ي يتحقق به القبض”" . 
* الترجيح 


ُلاحظ آن الواقف یبتغی مر وقفه القربة والمثوبة من اله» وهو آمر قن أن 


(۱) حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي. ۳/ ۲۷۵ (مرجع سابق). 

(۲) ينظر: الفواکه العديدة» المنقور» ۱/ 4١5-5١5‏ (مرجع سابق). 

( المنقور: آحمد بن محمد المنقور التميمي فقيه حنبلي» له اشتغال بالتاریخ» من آهل نجد» 
صنف رسالة في تاريخ نجد. دون بها بعض الحوادث من سنة ۹4۵ ۱۱۲۵ ه جعلها 
الدكتور عبد العزيز الخويطر ضمن كتابه : تاريخ الشیخ آحمد بن محمد المنقور وله : 
الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» وجامع المناسك الحنبلية . توفي سنة ۱۱۳۵ه. 
پنظر : (الاعلام الزركلي» ۱/ )51٠‏ (مرجع سابق). 

(5) الفواکه العديدة» المنقور» ۱/ 1۳۸ (مرجع سابق). 

2 يُنظر : فقه الإمام جعفر الصادق. مغنية» ۵/ 15 (مرجع سابق). 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة) ۳۸1 


يُحرم منه من أقدم على إثم الغصب» وفي الوقت ذاته ينبغي أن یکون متاحاً لمن وقع 
عليه ظلم الغاصب. (أي: المغصوب منه) وهو المالك» وأن يصير منه الوقف حتى 
ولو لم يمكن الانتفاع بالموقوف لجهة الوقف في الحال» بل يمكن الانتفاع به في 
المال ربما لتوبة الغاصب أو موته أو قدرة الغير على انتزاعه منه» وربما حين يصبح 
واب الموساب الوا کالوزارات آن تزع ل ل 
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* المطلب الثالث - وقف المستحق : 

المستحقٌ: هو الشيء الذي ظهر أنه نه مملوك لخير البائ وعلیه فانه لیس 
للمشتري أيضاء بل لشخص آخر ثبتت له ملكية ذلك الشيء. 

فإذا تبين لنا أن الموقوف لم يكن ملكا للواقف» وإنما قد استحقه شخص 
آخرء فان للمالك الخيار في أن يجيز الوقف إن كان أهلاً للاجازة» وذلك بأن 
لا يكون فاقدا للأهلية ‏ وله أن طله(). 

وبناء على اشتراط ملك الواقف التام للموقوف» فقد ذهب فقهاء الحنفية إلى 
أنه إن جاء مستحقٌ واستحقّ الوقف» فإن الوقف يبطل» وان كان بناء فيُهدم حتى ولو 
كان مسجداً؛ لأنه بوجود المستحق : تبين أن الموقوف لم يكن مملوكا للواقف وقت 
الوقف؛ ولذا فلم يصح الوقف) 

لكن إن جاء المستحقٌ وضمِنّ البائع القيمة له صح ذلك الوقف؛ لاستناد 


(۱) يُنظر: محاضرات في الوقف» أبو زهرة» ص۱۲۱ (مرجع سابق). 


(۲) يُنظر: کتاب الوقف» عشوب» ص۱۸ (مرجع سابق) . 


۸۲ ضوابط الال الوقوف 


الملك إلى زمن الاستیلاء). 

آما إذا لم يضمن البائع القيمة» وبطل الوقف» وأعيد الموقوف لمالکه : فلا 
يجب على الواقف أن يشتري بالشمن الذي یذ له ماو آرضا لیجملها وق بل 
عن ذاك الذي امتح ع + لأنه في الأصل وق قف شيئا لا پملکه() . 

أما إذا كان الاستحقاق لنصف الموقوف» سواء أكان مشاعاً أم معلوماً» فان 
المستحقّ يأخذ نصيبه» وما بقي يكون وقفآ» ولا يبطل الوقف على مذهب أبي يوسف 
من الحنفیة۳ . 

قال الخصاف): «الموقوف مستحق: فلت : فان اشتری أرضاً شراء 
صحيحاً» وقبضها فوقفها وقفاً صحيحاًء وجعل آخرها للمساکین» فاستحقها 

مستحقٌ فأخذهاء ورجع الواقف بالثمن على البائم ۳ 
أرضاً فيقفها؟ . 

قال: ليس عليه ذلك من قبل أنه وقف ما لا يملك . 

قلت : فان استحق نصفها مشاعاً أو معلوماً فأخذ المستحقٌ ما استكق . 

قال : فما بقي منها فهو وقف» ولا یبطل على مذهب آبي یوسف»2). 
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(۱) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۰۳ الوقف» عشوب» ص۱۷ (مرجعان سابقان). 

(۲) يُنظر: آحکام الاوقاف الخصّاف» ص۳۱-۳۵ الاسعاف. الطرابلسي» ص؟ ۲ الوقف. 
عشوب» ص۱۷ (مراجع سابقة): 

(۳) يُنظر: أحكام الأوقاف. الخصّاف ص 5-70" (مرجع سابق) . 

(6) الخصّاف: (تقدمت ترجمته). 


(5) أحكام الأوقاف» الخصّاف» ص 75-70 (مرجع سابق). 


فروع آخری 
تتعلق بملكية الوقوف للواقف ملكية تامة 


# المطلب الأول وقف الشيء قبل قبضه : 

عدَّ الحنفية أن القبض له تأثیر في صحة أو عدم صحة بعض صور الوقف» 
وبنوا على ذلك الاحکام الوقفية التالية: 

۱ - المبيع فاسداً: إذا اشتری إنسان من آخر شيئآً شراءً فاسداً ثم وقفه؛ یر 
في الحكم فيُنظر: إن كان وقفه قبل قبضه لم يصح» وان كان بعد قبضه صحء وعليه 
القيمة للبائع» وفي حالة ما إذا كان قبل القبض : فان ند اللمن جاز الوقف() . 

والسبب في صحة وقف المبیع فاسدا بعد القبض: آن المشتري استهلکها 
بإخراجها عن ملکه بالوقف( والبیع الفاسد یثبت به الملك بالقبض عند الحنفية 
فیصح "۳ . 
وهذا الحکم لا ينطبق على البيع الباطل؛ لأنه لا يتغير حکمه بالقبض» وعلیه 
فلا يصح الوقف. 


)۱( ينظر : البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۰۳ (مرجع سابق) . 

(۲) يُنظر: الاسعاف. الطرابلسي» ص٤۲‏ (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: الأحوال الشخصية. الکردی» ص۲۰۲ - ۰۲۰۷ الوقف» عشوب. ص۱۷ (مرجع 
سابق) . 

يُنظر: الاسعاف» الطرابلسي ص٤۲‏ (مرجع سابق). 


سم 
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Af‏ ضوابط الال الوقوف 


۲ - الموهوب: الموهوب لا يصح للموهوب له وقفه قبل قبضه» حتى ولو 
قبض الموهوب بعد الوقف“؛ لأن ملك الموهوب له إنما يتم في الهبة بالقبض» 
وهنا لم يقبض بعد ما وهب له فلا يجوز وقفه کذلك(. 

ولو وهبت له أرض هبة فاسدة فقبضها ثم وقفها صح الوقف» وعليه قیمته(؛ 
وذلك أيضاً لثبوت الملك فيها بعد القبض © . 

قال ابن نجيم“: «ولو وقف المبيع فاسدا بعد القبض صح» وعليه القيمة 

بائع» وکذا لو اتخذها مسجداء وكذا لو جعلها مسجداً وجاء شفيعها نقض 
المسجدية» ولو وقفها المشتري قبل القبض : إن نقد الثمن جاز الوقف» وإلا فهو 
موقوف . . . وذکر أيضاً أن الموهوب لا يصح وقفه قبل القبض» ولو قبض بعده». 

۳ الموصی له: الموصی له لو وقف الموصی به قبل موت الموصي 
لا يصح" ویظل الموصی به كالأرض مثلاً - على ملك الموصی له بعد موت 
الموصي؛ لانه وقفها قبل أن يملكهاء فوقفه لها باطل» وهذا لما هو معلوم أن 
الموصی له ليس له حق القبول أو الرفض أو الملك للموصی به إلا بعد وفاة 


(۱) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۲۰۳ (مرجع سابق). 
(۲) يُنظر: أحكام الأوقاف» الخصّاف» ص۲۹۳. 

(۳) يُنظر: الاسعاف» الطرابلسي» ص۲4 (مرجع سابق). 

(6) يُنظر: الوقف» عشوب» ص۱۷ (مرجم سابق). 

() ابن نجیم: (تقدمت ترجمته). 

050 البحر الرائق : ابن نجیم» ۵/ ۲۰۳ (مرجع سابق). 

(۷) يُنظر: البحر الرائق: ابن نجيم» ۵/ ۲۰۳ (مرجع سابق). 
)۸( يُنظر : أحكام الأوقاف. الخصّاف. ص۲۹4 (مرجع سابق) . 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الوقوف للواقف ملكية تامة) ۳۸۵ 


العرضي لام 

قال الخصّاف(: «الرجل يوصي لرجل بأرض فيقفها الموصى له قبل موت 
الموصي: قلت: فما تقول في رجل أوصى لرجل بأرض لهء وهي تخرج من ثلثه 
فلم يمت الموصي» حتى قال الموصى له : قد جعلت هذه الأرض التي أوصى لي 
بها فلان صدقة موقوفة لله أبداً على المساكين» ثم مات الموصي» وصارت الارض 
تا خی ۹۸ ظ 

وقال: لا تكون هذه الأرض وقفاًء وهي مطلقة للموصى له؛ لأنه وقفها قبل 
أن يملكهاء فوقفه إياها باطل»0©. 

6 - المرهون: «لو وقف ما رَهَنه بعد تسليمه صح» ويجبره القاضي على دفع 
ما عليه إن كان موسراً» وان كان معسراً أبطل الوقف وباعه فيما علیه»۲. 
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* المطلب الثاني - وقف ما كان ثمنه دما أو خنزيراً: 

یظهر من کلام الخصّاف( أن الانسان إذا اشتری أرضاً أو غيرهاء وكان الثمن 
خمرا أو خنزیرا» ثم وقفها یزول ملکه عنها وعلیه أن یدفع ثمناً للبائم غير ذلك 
الخمر أو الخنزير» أما إذا كان اللمن ميتة أو دماء فالوقف باطل» وعلیه أن يردها 


)١(‏ الخصّاف: (تقدمت ترجمته). 

(۲) أحكام الأوقاف» الخصّافء ص۱۷ (مرجع سابق). 
(۳) الاسعاف الطرابلسي» ص۲۵ (مرجع سابق) . 

(6) الخصّاف: (تقدمت ترجمته) . 


۳۸۹ ضوابط الال الوقوف 


قال الخصّاف: «قلت: رجل اشتری أرضاً بخمر أو خنزير» وقبضها فوقفها؟ . 

قال : قد زال ملکه عنها وصارت وقفا وعلیه قیمتها للبائع . 

قلت : فان اشتراها بميتة أو دم فوقفها؟ . 

قال : الوقف باطل» وترد إلى بائعها»(. 

- والفارق بين الحالتین : أن الحنفية قالوا: إن كان الثمن خمراً آو ختزیر یکون 
البیع فاسدا لوجود حقيقة البيع ؛ لأن الخمر والخنزیر مال متقوم عند بعض الکفار» 
وعند الحنيفة هما مالان ليسا بمتقومین شرعاء آما إذا كان الثمن ميتة أو دماً فالبيع 
باطل؛ لأنهما ليسا مالا في دين سماوي» وكذلك عند الحنفية ليسا بمال أصلاً. 
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* المطلب الثالث - وقف مال المرتدٌ” : 

يتفرع عن اشتراط کون الموقوف مملوكا للواقف ملكا بات : أنه عند أبي حنيفة 
یتوقف وقف المرتد؛ لأن ملکه قد زال عن ماله زوالاً موقوفاء فان عاد إلى الاسلام 
نفل وقفه ؛ لائه تبين أنه وقف ما هو في ملکه وقت الوقف. فالرّدة كأنها لم تكن بالنسبة 
لماله . 


آما إذا مات أو قل على ردَّنه» أو حکم بلحاقه بدار الحرب» بطل وقفه؛ لانه 
تبین أنه وفف ما لا ملك وهذه المسألة ليس فیها رواية عن آبی یوسف آما محمد 


)۱( أحكام الأوقاف» الخصّاف» ص۳۲ (مرجع سابق) . 
( ينظر: بدائع الصنائع » للکاسانی » ۵ و۵ رد المحتار» ابن عابدین» 5/ ۱۰۵ - 
۸ الفقه الاسلامی وأدلته. د. الزحيلي. ۵/ ۳۵۲ ۳۵۳. (مراجع سابقة) . 


(۳) يُنظر: الوقف» عشوب» ص۱۸ (مرجع سابق). 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة) AY‏ 


فیجوز عنده من المرتد» ویصح منه ما يصح من أهل الديانة التي انتقل الیها؛ لبقاء 
ملکه كما كان قبل الردّة . 


ل ودح ار تم تیا إلا على حج أو 
عمرة مما لا يكون قربة عند الديانة التي التحقت بها وعندنا معاً. ٠‏ 


* *# 


* المطلب الرابع - وقف من عليه دين (حال الصحة أو المرض) : 

ان کان الواقف علیه تین حال الوقف وهو صحیح الجسم» فهل یباع الموقوف 
لوفاء الدین؟ . 

ذکر الحنابلة فيه خلافاً على قولين : 

الأول: يباع حتى ولو كان الدين حادثاً بعد الوقف . 

الثاني : لا يباع والوقف صحيح؛ لأن التصرفات المالية كالوقف والصدقة 
والهبة إذا تصرف بها وعليه دين» ولم يكن حجر عليه؛ فالمذهب صحة تصرفه. 
وان استغرق ماله في ذلك . ظ 

وحُكي قول ثالث في المذهب: أنه لا يتفذ من ذلك شيء إذا طالب الغرماء 
بالدین» أي : هو متوقف على إجازة الغرماء» وهو مذهب الحنفية”" . 

أما إن كان الواقف عليه دين» ولكنه في مرض الموت» ووقف شيئاً من ماله 


هل يصح؟ . 


)۱( ينظر : الفواکه العدیدة المنقور» ۱ ۶:۲۲ (مرجع سابق) . 
(۲( يُنظر : رؤية اجتهادیة» د. الزحيلي» ص۳۷ (مرجع سابق) . 


۳A۸‏ ضوابط الال الوقوف 


- ذهب الحنفية والحنابلة إلى التفريق بين حالتين: فيما إذا كان مستغرقاً 
ام لا. 

- فإذا كان الدّين مستغرقا (أي : محیطا) لماله: فان وقفه: یتوقف نفاذه على 
إجازة الداثنين + سواء خر عليه آم لم يحجر عليه؛ فإذا لم يجيزوا الوقف» بیع 
الموقوف ويُنقض الوقف. ويَرْدٌ الدين. 

- آما إذا كان ن لماله فَوقفه لما زاد عن وفاء دينه صحيح 
نافذ ؛ لعدم مصادمة حق الدائنين 

- فإذا كان الدين على الأب ومات» قام واا فان ضير مقدار الدین 
الذي يثبت على مورثه نفذ الوقف» إما إن كان الوارث معسرا لیس له مال» فان 
الوقف یبطل في مقدار الدین» ویصح في الباقي الزائد عن مقدار الدین) 

قال ابن نجیم(: ون وه او نی 
المديون الذي أحاط الدين بماله» فانه يباع ويُنقض الوقف»). 

قال الخصّاف»: «قلت: فرجل مات وترك أرضا وابناً لیس له وارث غيره» 
فوقفها ابنه وقفآ صحیحاً» ثم إن رجلا أقام بينة أن له على والد هذا الواقف مالا 


۰۱6 /۱۳ يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۰۲۰۳ مباحث الوقف. الأبياني بك»‎ )١( 
الفواکه العدیدة المنقورء ۱/ 4۲۱-4۲6 رؤية اجتهادية» د. الزحيلي» ص۳۷‎ 
. (مراجع سابقة)‎ 

(۲) يُنظر: أحكام الاوقاف الخضاف» ص۳۰ (مرجع سابق) . 

7 ) ابن نجيم : (تقدمت ترجمته). 

(5) البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۰۳ (مرجع سابق) . 

(0) الخصّافء (تقدمت ترجمته) . 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الو قوف للواقف ملكية تامة) ۳۸۹ 


یستغرق قيمة الارض؟ . 

قال : یبطل الوقف في ذلك» وتباع الأرض في دين المیت . 

قلت : فان كان الدین أقل من قيمة الأرض؟ . 

قال : يضمن الواقف مقدار الدين الذي ثبت له على والده» وينفذ الوقف . 

قلت : فان كان الابن معسرا ليس له مال؟ . ۱ 

قال : یبطل الوقف من الأرض بمقدار الدین» والباقي وقف». 

وجاء في مباحث الوقف: «الواقف المدین في مرض الموت؛ اما أن یکون 
الدین مستغرقاً لجمیع المال أو غير مستخرق لجمیع الترکة» فسواء كان الموقوف 
عليه وارثاً أو غير وارث» وسواء كان الموقوف أقل من الثلث أو مساویاً له أو أكثرء 
فالوقف غير نافذ إلا بإجازة الغرماء له . 

وان كان الدين غير مستغرق للتركة نخرج أولاً منها بمقدار الدين» ونحكم 
على الباقي حکمنا على التركة عندما تكون خالية عن الدين . 

وان كان غير مدين أصلاً» وكان الموقوف عليه أجنبياً: فان كان الوقف أقل 
من الثلث أو مساوياً له نفذ دون توقف على إجازة الورثة» وان كان أكثر منه توقّف 
الزائد على إجازتهم» فان أجازوا نفذ وإلا بطل»"". 
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۱( أحكام الأوقاف الخصاف ص۳۱ (مرجع سابق) . 
(۲) مباحث الوقف» الأبياني بك» ص ۱۳ - ۱6 (مرجع سابق) . 


QIU 


خلاصة آقوال الفقهاء حول 
الأخذ بضابط [ملكية الموقوف للواقف 
ملكية تامة] أو عدم الأخذ به ضابطاً للمال الموقوف 


من خلال المباحث السابقة» ومما مر في هذا الفصل : نلحظ أن الفقهاء جميعا 
قد راعوا هذا الضابط» وأخذ به بشكل كبير في تطبيقاتهم حول صحة وقف هذا 
الشيء أو ذلك أو عدم صحة وقفه؛ نظراً لما له من أهمية تحفظ لكل إنسان حق 
التصرف فيما هو مملوك له» وتمنعه من التعدي على مال الآخرين تحت أي ذريعة» 
حتى ولو كانت في ظاهرها قربة - کالوقف مثلاً -. 
غير أننا نلحظ أن الفقهاء قد استثنوا حالات معينة› تخرج عن مضمون هذا 
الضابط » وتسلبه العموم وتجعله ضابطاً أغلبياً لا كليآء أي : يؤخذ به لکن ليس 
دائماً في کل الحالات» وهذا ما یجعله ضابطاً لاغلب حالات الوقف لا كلهاء 
ویجعل خرقه د لعلة ما أو لسبب وجیه ‏ آمرا ممکناً ومتاحاً. 
ويُستحسن أن نمر على بعض هذه الاستثناء ءات في كل مذهب على حدة: 
فالحنفية: أخذوا بهذا الضابط في حالة الوقف حال الخيار» فجعلوا صحة 
الو قف لمن له الخیار؛ لالهو المالك(). ظ 


۱( ينظر : البحر الرائق» اسن نجيم » ۵ ۲ رد المحتار» ابن عابدین» ۳ ۰۳۹۵-۳۳ 
أحكام الأوقاف» الخصّاف» ص۳۲ و۰۲۹۳ الااسعاف» الطرابلسی » ص۰۲۵ الوقف» 
عشوب ۰ ص۱۷۰ ۰ الوصايا والوقف» د. الزحیلی» ص۱٦۱‏ › الأحوال الشخصية » ۳ 


۳۹۲ ضوابط الال الوقوف 


- وکذلك آخذوا به في حالة وقف الشيء المستأج فاجازوه من الموجر لانه 
هو المالك» ومنعوه من المستأجر لعدم ملکیته له۱. 

- وأخذوا به في حالة وقف المرهون» فأجازوه للراهن لأنه هو المالك. 

- وآخذوا به في حالة وقف المخصوب فمنعوه من الغاصب لعدم ملکیته 
له . 

E‏ في حالة وقف الفضولي مال غیره: حیث آجازوه 
موقوفاً على اجاز ة المالك". ۱ 

فمع الإقرار بأنه لیس مالکاً للموقوف. فقد آجازوا منه وقف مال غیره» وان 
کانوا قد جعلوه موقوفاً على إجازة الماك لکن في تجویزهم لهذا الوقف خرقاً 
لهذا الضابط. حيث صححوا وقف ما لیس بمملوك للواقف ملكية تامة» ولو آخذوا 
بهذا الضابط لابطلوا وقف الفضولي لمال غیره أصلاً. كما فعل الجمهور» حيث 


= الكردي» ص۲۰۲ - ۲۰۷ الفقه الاسلامي وأدلتهء د. الزحيلي؛ ۱۰/ ۷۱۳۰ (مراجع 
سابقة) . ۱ 

( يُنظر: الدر المختار» الحصكفي. ۳۲ - ۰4۳۷ البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۰۵ 
آحکام الأوقاف. الخصّاف ص۲۸۹ - ۰۲۹۰ الفقه الاسلامي وأدلته» د. الزحيلي 
۰ ۱۰۱۵ («مراجع سابقة) . 

(۲) یُنظر: تبیین الحقائق الزيلعي ۲ وما بعدها (مرجع سابق) . 

)۳( يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۰۲۰۳ آحکام الأوقاف. الخصّاف». ص ۹۲ ۷ (مرجعان 
سابقان). 

( ييُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۰۲۰۳ أحكام الأوقاف. الخصّاف» ص۱۲۹ (مرجعان 
سابقان) . 


الفصل الثالث: ضابط (ملكية الو قوف للواقف ملكية تامة) ۳۹۳ 


ابطله المالکية حتی ولو آجازه المالك۲» وآبطل الشافعية والحنابلة کل تصرفات 
الفضولي من بيع وشراء وغیره(؛ لأنه یتصرف فيما لا يملك . 
- آما عند المالکیة: فنرى خرم هذا الضابط في حالة وقف الشيء المستأجر 
حيث منعوه من المؤجر إلا إذا قصد وقفه بعد انتهاء الاجارة» مع أنه مالك لهء 
وأجازوه للمستأجر مدة الإجارة"› مع أنه ليس بمالك له ملكية عين» بل ما يملكه 
فق ا 
- وعند الشافعية : نلحظ ترك هذا الضابط في حالة وقف العين المرهونة» 
حيث إنهم لم يجيزوا للراهن وقفها مع أنه یملکها وعللوا ذلك بأن فيه إبطالاً لحق 
المرتهن”»؛ مع أن المرتهن ليس بمالك لتلك العين المرهونة. 
- وعند الحنابلة : نلحظ خرق هذا الضابط في ثلاث حالات : 
الأولى: الوقف حال الخيار» فلم يجيزوه من أحد الطرفين إلا بإذن الاخره 
مع أنه يستحيل أن يكون الطرفان مالكين للعين الواحدة ملكا تام في الوقت نفسه . 


(۱) يُنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» ۰۱۱۹/۶ 

(۲) مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۰۱۵ كشاف القناع» البهوتي» ۲/ ۱۱ (مراجع سابقة). 

(۳) يُنظر: شرح منح الجلیل» عليش» ۸/ ۰۱۱۱ الشرح الصغیر» الدردیر» /٤‏ ۰۱۰ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» 5/ ۰۱۱۹ مواهب الجليل» الحصّاب» 1۲۹/۷ الذخيرة» 
القرافي»› ۰ جواهر الإكليل» الأزهري» ۲/ ۰۲۰۵ جامع الأمهات» ابن الحاجب» 
ص۸4٤٤‏ » بلغة السالك» الصاوي» 5/ ٠١‏ (مراجع سابقة) . 

(6) يُنظر: الفقه الاسلامي وأدلته» د. الزحيلي» ۱۰/ ۰۷۱۱۵ الوصايا والوقف» د. الزحيلي» 
ص۱6۵ - ۱6 (مرجعان سابقان). 


(۵) ينظر: کشاف القناع البهوتی» ۲/ ۰۵۱۲ الفروع المقدسی » ۲ ۲ (مرجعان سابقان) . 


:وم 20 ضوابط الال الوقوف 


الثانية: حالة وقف العين المرهونة: فقد وافقوا الشافعية في عدم صحة وقفها 
من قبل الراهن") مع أنه مالك لها . 

الثالثة : حالة وقف المخصوب من مالكه على غير غاصبه"» فلم يجيزوا 
ذلك مع أن المغصوب منه مالك للعين» وليس هناك ما يُنقص من ملكيته لها. 

- ومما سبق نلاحظ أن وجود هذه الاستئناءات وفي كل مذهب» يدل على أن 
هذا الضابط هو ضابط أغلبي لا كلي يؤخذ به في أغلب الحالات» لكن يمكن 
خرقه وعدم الأخذ به في حالات معينة إذا ظهرت علة تسوّغ ذلك . 


mms 


)١(‏ ينظر: المغنی» ابن قدامة» ۷/ ۰71۲۰ الکافی» ابن قدامت 7/۲ ۰۳۲۰ شرح منتهی الارادات» 
البهوتي» ۰۱۱۸/۸ کشاف القناع البهوتي» 5/ ۰۲46 مطالب آولي النهی» الرحيباني 
٠‏ 5/ ۲۸۷ (مراجع سابقة) . 


(۲) يُنظر: الفواكه العديدة» المنقورء ۱/ 4١5-415‏ (مرجع سابق). 


ضابط (قابلية الو قوف 
أو عدم قابلیته للافراز) 


یتضمن هذا الفصل المباحث التالية : 

المبحث الأول : وقف المشاع . 

المبحث الثاني : وقف مالا یقبل نقل الملكية بالبیع ونحوه. 
المبحث الثالث : وقف ما في الذمة منفردا. 

المبحث الرابع : وقف الحصص والأسهم في الشرکات . 
المبحث الخامس : خلاصة ضابط (قابلية الموقوف أو عدم 
. قابلیته للافراز) عند الفقهاء. ِ 
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درت | 


` ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفران - 


وقف المشاع 


# تمهيد ‏ مفهوم المشاع : 

تعريف المشاع لغة: المشاع من شاع يشيع شيعاً وشیوعاً ومشاعاً وشیوعة 
فهو شائع (وسهم شائع وشاع ومشاع: غير مقسوم). ويقال: في هذه الدار سهم 
شائع» أي : مشتهر منتشر» ونصيب فلان في هذه الدار شائع» أي: ليس بمقسوم 
ولا معزول(. 

والدار ونحوها مما بُملك» إن كان مشترکاً لم يُقسمء یقال : اشتری داره على 
الشیوع : جعلها مشتركة الملك من غير قسمة(. 

اصطلاحاً: المشاع : غير المقسوه” . 

وبذا نفهم أننا عندما نتحدث عن وقف المشاع» فإن المشاع يعني العقار أو 
(۱) تاج العروس الزبيدي» ۵/ ٠٠٥‏ (تاج العروس» من جواهر القاموس › ان 

الزبيدي» منشورات دار مکتبة الحياة» بیروت - لبنان» د. ط -د. ت). 


(۲) يُنظر: المعجم الوسیط ۵/ ٩۰۳‏ (المعجم الوسیط إبراهيم مصطفی وأحمد الزیات 
وحامد عبد القادر ومحمد النجار» دار الدعوة للتأليف والطباعة والنشر استانبول» تركياء 
ط ۲ ۰ھ ۱۹۸۹م) . 


(۳) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم » ۵ (مرجع سابق). 


۳۹۸ ضوابط الال الوقوف 


المنقول المشترك في ملکیتهما بين اثنين فاکثر - سواء أكان مما یحتمل القسمة أم 
لا یحتملها -» ونصیب کل واحد شا > لیس بمفروز ولا مقسوم. 

فما الحکم لو أن رجلاً وقف حصته من المشاع؟ هل يصح هذا الوقف آم لا؟ . 

قبل الخوض في الحدیث عن مذاهب الفقهاء في صحة أو عدم صحة وقف 
المشاع» لا بد من التفريق بين نوعين من أنواع المشاع : 

الأول: المشاع الذي يقبل القسمة: وقد مَل له الفقهاء ب «نصف الدار» أو 
نصف البيت الكبيرا . ١‏ 

الثاني : المشاع الذي لا يقبل القسمة ولا يحتملها: ومیل له الفقهاء ب #نصف 
الحَمّام؛ ونصف الثوب» ونصف البيت الصغیر»). 

والفرق بين النوعين : أن النوع الثاني لا يمكن فيه إجبار الشريك على القسمقه 
بخلاف النوع الأول؛ حيث يُجبر الشريك على القسمة لو أراد الشريك الآخر أو 
الشركاء الاخرون ذلك(. 

وأما مذاهب الفقهاء في وقف المشاع فهي تحتاج إلى تفصیل يتناول نوعي 
المشاع : 
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* المطلب الأول وقف المشاع الذي یقبل القسمة: 

اختلف الفقهاء في وقف المشاع الذي یقبل القسمة ویحتملها على رأيين : 


( ينظر: المجموع ‏ النووي» ۸ ۵٩۰‏ رؤية اجتهادية» د. الزحیلی» ص8 : . (مرجعان 
سابقان). ۱ 


( ینظر : المجموع» النووي» ۲:۰۸ (مرجع سابق) . 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للافراز) ۱ ۳۹۹ 


۱ - المجیزون: وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وآبو یوسف 
من الحنفية والشيعة الامامية والزيدية: حيث ذهبوا إلى صحة وقف المشاع إذا كان 
مما یحتمل القسمة. کالعقار والدار الکبیرة. 
آدلتهم : 
- السنة : 

حديث وقف عمر بن الخطاب أرضه في خيبر: «عن ابن عمر 45 أن عمر بن 
الخطاب أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النبي يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله! إني 
أصبت أرضاً بخيبر» لم أصب مالاً قَطْ أنفس عندي منهء فما تأمرني به؟ قال: «إن 
شعت حبست أصلها وتصدقت بها»» قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها 
ولا يومّب ولا يورّث» وتصدّق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله 
وابن السبيل والضیف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ویّطعم غير 
متمول»(. ظ 

وجه الاستدلال : أن حصة سیدنا عمر بن الخطاب كانت مشاعاً في تلك 


الأرض» وقدرها (مئة سهم)» وهذا ما صرحت به الروایات الأخری(۰ فدل على 


(۱) يُنظر: العناية» البابرتي» ۰۲۱۱/۲ الذخیرق القرافي» 1/ ۲۱۵. 
المهذب. الشيرازي» ۳/ ۰18۷ المغني» ابن قدامة» ۱۲۰/۷ . 
الروضة البهية» العامليی ۳ ۷ فقه الامام جعفر الصادق» مغنية» ۱۵/۵ . 
التاج لات الصنعانی» ۳/ ۲۸۳ (مراجع سابقة). ۱ 
(۲) البخاري ومسلم وغیرهما (تقدم تخریجه). 
(۳( عن ابن عمر أن عمر ملك مئة سهم من خیبر اشتراها. . . الحدیث» آخرجه البيهقي کتاب 
03 الوقف» باب وقف المشاع (السنن الکبری» 5/ ۱8۲)(مرجع سابق». = 


ه٠5‏ ۱ ضوابط الال الو قوف 


أن الشيوع لا يمنع صحة الوقف» وفيه رذ على من أنكر وقف المشاع مطلقاًء وقد 
ترجم البخاري للحدیث : (إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز» وهو وقف 
الواحد المشاع)(" . 

وجاء في «فتح الباري» : «واستدل بالحديث على وقف المشاع؛ لأن المئة 
سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة»). 


= - والنسائی» کتاب الأحباس» باب حبس المشاع برقم (۳۷۰۵) (سنن النسائي» 5/ ۵۲) 


- والدارقطني» کتاب الأحباس» باب في حبس المشاع» برقم (4۲۸۲) (سنن الدارقطني» 
۶ (مرجع سابق). 


- وابن ماجه کتاب الصدقات» باب من وقف» برقم (۲۳۹۷) (سنن ابن ماجه 4/ 1۲) 
(مرجع سابق) كنز العمال» البرهان فوري برقم (4۱۵7) 5/ ۸٩۹۵‏ (مرجع سابق) . 
- وللحدیث شاهد في البيهقي» فقد روی مسلم البطین أن الحسین بن علي ورث مواریث 
فتصدق بها قبل أن تقسم فأجيزت . (السنن الكبرى» البيهقي. کتاب الهبات» باب ما جاء 
في هبة المشاع) (السنن الکبری» ۲ (مرجع سابق). 
(1) يُنظر: فتح الباري» ابن حجر» ۰۳۹۹/۵ شرح النووي على صحیح مسلم؛ ۸۱/۱۱ 
(فرنخعان سابقان): 
العناية» العيني» ۲/ ۰۹۰۰ تبيين الحقائق الزيلعي» ۳/ ۳۲۱. 
الذخيرة» القرافي» 7/ ۰۳۱6 البيان» العمراني» ۸/ ۰۱۳ کشاف القناع البهوتي» 4/ ۲٤٤‏ 
(مراجع سابقة) . 
( فتح الباري» ابن حجرء ۵/ 4۰6 (مرجع سابق)» واعترض عليه بما جاء في تلخیص الحبیر: 
«قوله إن المثة سهم كانت مشاعة. لم أجده صريحاً» بل في مسلم ما يُشعر بغیر ذلك ؛ فانه 
قال : إن المال المذکور يقال له ثمغ وکان نخلا» . 
- تلخيص الحبیر» ابن حجر» ۳/ ۱۷ (مرجع سابق). = 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفراز) ٤١١‏ 


ب ‏ القیاس : 

- على العتق : الوقف إسقاط ملك کالاعتاق» والشیوع لا يمنع العتق» فكذا 
لا يمنع الوقف آیضا بل | دخ وناو ی 

جاء في «المبسوط) : «ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعاً على 
. الفقراء فذلك جائز في قول أبي یوسف. . . وهذا لأن الوقف على مذهبه قياس 
العتق» والشيوع لا يمنع العتق» فكذلك لا يمنع الوقف» إلا أن العتق لا يتجزأ 
عنده؛ لما في التجزؤ من تضاد الأحكام عنده في محل واحد» وذلك لا يوجد في 
الوقف» فيحتمل التجزق ويتم على الشيوع في القدر الذي آوقفه». 

جاء في الذخيرة : «لا يصح وقف الشائع . . . قياساً على العتق»(. 

- على البیع : البيع عقد يمكن أن يكون على بعض الجملة منفردا وکل ما جاز 


بيعه جاز وقفه(؟۲ . 


۳ ورد على ذلك في فتح الباري بأنه يحتمل أن ثمغ من جملة أراضي عمر في خيبر» وأن 
مقدارها كان مئة سهم من السهام التي قسمها النبي بين من شهد فتح خیبر» وهذه المثة سهم 
غير المثة سهم التي كانت لعمر بخيبر التي حصلها من الغنيمة . يُنظر: فتح الباري» ابن حجرء 
۵ (مرجع سابق) . 
يؤكد ذلك ما جاء في نصب الراية : أن رواية آبي داود توضح في نص الوصية أن عمر كان 
له آرض ثمغ» وكان له المئة سهم بخییر» کلاهما آوصی بهما . يُنظر: نصب الراية» الزيلعي 
۲۳ (مرجم سابق) . 

(۱) پنظر: البناية» العيني» ٩۰۰/5‏ (مرجع سابق). 

(۲) المبسوط» السرخسي» ۱۲/ ۳۷ (مرجع سابق). 

(۳) الذخيرة القرافي» 5/ ۳۱6 (مرجع سابق). 

(5) يُنظر: الذخيرة القرافي» ۰۳۱۵/۲ المجموع. النووي» ۲٠١ /١5‏ . ت 


fo‏ ضوابط الال الوقوف 


- قال البهوتی): «. . . ولأنه يجوز على بعض الجملة مفرزا» فجاز عليه 
مشاعاً كالبيع»”" . ۱ 

وجاء في «المقنع»: «ويجوز وقف المشاع. . . ودلیلنا أن كل عرّصة جاز 
بيعها جاز وقفها کالمفرزة»۱. ظ 

- على الهبة والإجارة: فهبة المشاع وإجارته جائزة» فكذلك وقفه قياساً على 
هبته واٍجارته*. ظ 

حتى الذين لا يجيزون هبة المشاع وصدقته يجيزون وقف المشاع» معللين 
ذلك بأن الوقف يختلف عن الهبة والصدقةء فالهبة والصدقة يحتاجان إلى قبض؛ 
لأنهما قد انتقلا من المالك إلى الموهوب له أو المتصدّق علیه» بخلاف الوقف؛ 
فإنه لا ينتقل إلى ملك مالك» وإنما يزول من ملك الواقف إلى الوقف". 

ا «قلت: فلم آجزت وقف المشاع وأنت لا تجيز هبة المشاع 


= المقنع» ابن البناء ۰۷۷۲/۲ شرح منتهی الإرادات» البهوتي» 4/ ۳۳۳ (مراجع سابقة). 

)١(‏ البهوتي» (تقدمت ترجمته). 

(۲) شرح منتهی الارادات. البهوتي» /٤‏ ۳۳۳ (مرجع سابق). 

(۳) المقنع» ابن البناء ۷۷/۲ (مرجع سابق). 

() يُنظر: دلیل الرفاق على شمس الاتفاق» ابن مامين» ۲/ ۳۹۰ (دليل الرفاق على شمس 

2 الاتفاق» ماء العينين خی بن فاضل بن مامين ت۱۳۲۸ه۰ تحقیق» أحمد يكن» طبع 
تحت إشراف اللجنة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات» صندوق إحياء التراث 
ال سلامي» المغرب. الامارات د. ط -د. ت). 

(4) يُنظر: آحکام الاوقاف. الخصّاف. ص۲۳4 (مرجع سابق). 


(7) الخصَاف. (تقدمت ترجمته). 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابلیته للإفراز) و32 


ولا صدقة المشاع؟ قال: الوقف مخالف للصدقة والهبة من قبل أن الهبة والصدقة 
التي یمتلکها غیره تحتاج إلى قبض؛ لأنهما یزولان من ملك الواهب والمتصدق 
إلى ملك الموهوب له والمتصدق علیه» والوقف لا یحتاج إلى ذلك؛ من قبل أنه 
لیس یزول من ملك الواقف إلى ملك مالك وانما يزول من ملکه إلى الوقف فهما 
مفتر قان»۲). ۱ 

- على الوقف في غير المشاع (المفرز): الوقف: هو تحبیس الأصل وتسبیل 
المنفعة. وهذا یتحقق في المشاع كما یتحقق في المفرز» يعني أن كلاً منهما یحصل 
منه الغاية من الوقف» وهي تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة”” . 
ت ‏ المعقول : 

- القبض لیس بشرط عند أبي یوسف» فکذلك القسمة التي هي فرع عن 
القبض ووسيلة له فهي آیضاً ليست بشرط ؛ لانها تتمة القبض الذي بدوره لیس 
بشرط. فلا یُشترط کون الموقوف مقسوماً مفرزا بل يصح مشاعاً ولو كان یحتمل 
القسمة"؛ لذا فالخلل في القبض أو التسلیم الموجود في وقف المشاع لا تخل 


(۱) آحکام الأوقاف الخصّاف» ص۲۳4 (مرجع سابق) . 
(۲) يُنظر: المهذب. الشيرازيی» ۰7۷/۳ المجموع. النووي» ۲۵۰/۱۲ . 
المغني» ابن قدامق ۷/ ۰1۲۰ المقنع» ابن البناء ۰۷۷۱/۲ مطالب آولي النهى» الرحيياني 
۷۶6 الروضة البهيةء العاملي» ۱۷/۳ (مراجع سابقة) . 
(۳) يُنظر : البحر الراتق» ابن نجيم» ۵ اللكنوي على الهداية» ۳۱/۶ . 
- العناية» البابرتي» /٩‏ ۰۲۱۱ البناية» العيني 7/ ٠٠٠‏ . 
- مجمع الأنهر داماد آفندي ١ه"‏ . 
آحکام الأوقاف» الخصّاف» ص۲۱ (مراجع سابقة). 


ء 6۰ ضوابط الال الوقوف 


بالوقف ولا يمنع من صحته(). 

- المشاع معلوم (غير مجهول)؛ لأن واقفه قد سمّی نصف الدار أو ثلثها أو 
ربعها مثلاً إن كان الموقوف دارآ وكذلك إن سمّى سهاماً فهو معلوم معروف ما وقم 
عليه الوقف (محل الوقف). وإذا كان (محل الوقف) معلوماً جاز الوقف(). 

- في وقف المشاع لا یحصل ضرر للشريك لامکان القسمة") فیما بحتمل 
القسمة. 0 

۲ - المانعون: ذهب محمد من الحنفية إلى عدم صحة وقف المشاع فيما 
يحتمل القسمة» مخالفاً بذلك رأي أبي يوسف من الحنفية» ومخالفاً رأي جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة . 

* الأدلة ‏ استدل على رأيه بالأدلة التالية : 
أ- القياس : 

- على الصدقة: الوقف صدقتة والصدقة في المشاع لا تجوزء فكذلك 
الوقف ؛ لانه بمنزلة الصدقة). ۱ 

ودلیل اشتراط القبض لصحة الصدقة: ما ژوي عن عائشة کل زوج النبي كله 
آنها قالت: إن آبا بكر الصدیق نحلها جداد عشرین وسقاً من مال بالغابة» فلما 


(۱) يُنظر: بدائع الصنائم» الكاساني» ۳۲۹/۵ أحكام الأوقاف الخصًّاف» ص۲۱ (مرجعان 
سابقان) . ۱ 

() يُنظر: أحكام الأوقاف الخصّاف» ص۲۱ (مرجع سابق) . 

() يُنظر: الذخيرة» القرافي» /٩‏ ۳۱۵ (مرجع سابق). 

() ینظر: تبيين الحقائق. الزيلعي ۳/ ۳۲۱ أحكام الأوقاف» الخصّاف» ص۲۱ (مرجعان 
سابقان) . 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفراز) 37 
aaa‏ 


حضرته الوفاة قال: «والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك› 
ولا أعز علي فقرا بعدي منك» وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرین وسقأ؛ فلو 
كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك» وإنما هو مال الوارث» وانما هو أخواك 
وأختاك» فاقتسموه على کتاب الله»' . 

قال ابن وهب عبد القاسم بن محمد آن الأرض يقال لها: تمرد» وكانت عنده 
لم تقبضها”" . 

- على الهبة والاجارة: الهبة لا تتم في مشاع يحتمل القسمة» وتتم في مشاع 
لا يحتمل القسمة» وكذلك الوقف لا يتم في المشاع الذي يقبل القسمة . 
ب - المعقول: ‏ 

- الافراز والتسليم شرط عند محمد؛ لأن أصل القبض شرط عنده» وكذلك 
ما يتم به القبض - وهو کون الموقوف مقسوماً - والقبض لا يتم في المشاع» وإذا 
كان القبض والتسليم من شروط الجوازء فالشیوع یل بهما؛ لذا فهو یمن من 


(۱) آخرجه الييهقي عن عروة بن الزبير عن عائشة كتاب الهبات» باب شرط القبض في الهبة 
(السنن الکبری. البيهقي» ۸ ۰ (مرجع سابق) وله شاهد من حديث قتادة بن النضر 
ابن أنس قال: (نحلني أنس نصف داره قال : فقال آبو بردة: إن سرك يجوز لك فاقبضه 
فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منها فهو جائزء وما لم يُقبض فهو 
ميراث» قال : فدعوت يزيداً فقسمها) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الهبات» 
باب ما جاء في هبة المشاع (السنن الكبرى» البيهقي › 5 (مرجم سابق). 

(۲) السنن الكبرى» البيهقي» /٩‏ ۱۷۰ (مرجع سابق). ۱ 

(۳) يُنظر: المبسوط. السرخسي ۱۲/ ۳۷ دلیل الرفاق» ابن مامین» ۲/ ۳۹۰ (مرجعان 
سابقان) . 


۶ ضوابط المال الوقوف 


صحة الوقف في المشاع الذي یحتمل القسمة«). 
* ما يتفرع عن اختلاف أبي یوسف (ویمثل رأي الجمهور) من جهة» ومحمد من 
جهة آخری : 

ينبني على اختلافهما الامور التالية : 

١-إذا‏ وقف آحد الشریکین حصته من أرض» جاز عند آبي یوسف. فإذا 
حصلت قسمة للأرض بعد ذلك ؛ فما وقع في نصيب الواقف كان وقفا ولا یحتاج 
إلى إعادة التلفظ بالوقف فیه» لکن إن وقفه ثانياً كان أحوط لارتفاع الخلاف بذلك» 
حيث يصح بذلك على مذهب محمد آیضا؛ لتحقق القبض بعد القسمة(©. 

-إذا وقف كل من الشريكين حصته منفردا» وجعل لوقفه ناظراً على حدة 
A‏ صح هذا الوقف عند أبي يوسف؛ لأنه لا يشترط القبض ولا التسلیم» 
آما عند محمد فلا يصح لوجود الشيوع وقت القبض» وهو يمنع صحة الوقف عنده؛ 
لانهما بذلك يكونان صدقتين لا صدقة واحدة . 

"- إذا وقف كل من الشریکین حصته على جهة ماء ونصبا على وقفهما والياً 

ا نكما واتجداء فقبض نصیبهما معآء جاز ذلك الوقف» وصح باتفاق أبي 


.۳۷ /۱۲ يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۲۱۲ المبسوطء السرخسي»‎ )١( 
. 401 /5 بدائع الصنائع » الكاساني» ۵/ ۰۳۲۹ البنايةء العيني»‎ - 
مجمع الأنهرء داماد أفندي» ۱/ ۷۳۵ (مراجع سابقة).‎ »5١1١ /7 العنایة البابرتي»‎ - 
ینظر: تنقیح الفتاوی الحامدية» ابن عابدین» ۰۱۰۸/۱ الإسعاف. الطرابلسي» ص۳۱‎ )0( 
. (مرجعان سابقان)‎ 


(©) ینظر: البحر الراتق» ابن نجیم» ۵/ ۰۲۱۳ مباحث الوقف. الأبيانى بك» ص۱۸ (مرجعان 
سابقان) . 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفراز) ۶:۷ 


يوسف ومحمد» أما عند أبى یوسف : لعدم اشتراطه للقبض أصلاء وأما عند محمد؛ 
فلأن الشيوع وان كان موجوداً وقت الوقف. إلا أنه منتف وقت القبض"»» حيث 
يقبضهما الوالى معاً جملة واحدة» وبعد ذلك لا يَضِرٌ تفرق جهات الوقف ومصارفه» 
كالصدقة الواحدة على مصارف متعددة كالغزو والحج والمساكين وابن اسيل 

؛ ‏ «إذا وقف الشريكان العقار المشترك بينهما جملةً» وسلماه إلى قیتم يقوم 
علیه. صح هذا الوقف اتفاقاً؛ لعدم الشيوع وقت الوقف وعند القبض»"" . 

ومن هذه المسائل یتضح : أن آبا يوسف يقول بصحة الوقف في المشاع ؛ 
سواء كان الشيوع وقت الوقف أو وقت القبض» أما محمد فقد وافقه في صحة 
الوقف فى حال الشيوع وقت الوقف» وخالفه في الشيوع وقت القبض» فجعله مانعاً 
من صحة الوقف. 
سیب الخلاف ومنشوه بين الصاحبین : 

منشأ هذا الخلاف وسیبه بين الفریقین هو : (اشتراط القبض والتسلیم) أو عدم 
اشتراطهما فلا خلاف بینهما أن القسمة فیما يُقَسم هي من تمام القبض"*) وإنما 
الخلاف مبني على أصل القبض والتسلیم هل هو شرط آم لا؟ . 


فمن لم يشترطه (آبو یوسف) آجاز وقف المشاع فیما یحتمل القسمة» ومن 


(۱) يُنظر: مباحث الوقف» الأبياني بك» ص۱۸ (مرجع سابق). 
٠‏ (۲) پنظر: المبسوط. السرخسي» ۱/۱۲ (مرجع سابق). 
(۳) مباحث الوقف. الأبياني بك» ص8١‏ (مرجع سابق). 

(4) بُنظر: المرجع السابق. 

(0) يُنظر: العناية» البابرتي» ۲۱۱/۲ (مرجع سابق). 


۰۸ ضوابط الال الوقوف 


اشترطه (محمد) لم یجوّزه؛ لأن القسمة من تمام القبض» فاذا كان القبض شرطاً 
عنده» فکذلك تتمته وهي القسمة شرط أيضاًء وهي لا تتم مع الشیوع(؛ ولذا فان 
لموقوف یخرج عن ملك الواقف بمجرد اللفظ عند أبي یوسف دون حاجة للقبض » 
بخلاف محمد حيث اشترط القبض”" . 

- الفتوى في المذهب الحنفي على رأي من؟ أبي يوسف أم محمد؟ . 

من قراءة كتب المراجع في المذهب الحنفي نرى اختلافا في الترجيح 
والتصحيح والفتوى في هذه المسألة بين أبي يوسف ومحمدء فمنهم من قال بأن 
الفتوى على رأي أبي یوسف ومنهم من قال على رأي محمد» وفيما يلي بعض 
هذه الأقوال: ۱ 

# من قال بأن الفتوى على رأي محمد: 

- جاء في «البناية»: «قال الولوالجي”" في الفتاوى: مشايخ بلخ أخذوا بقول 
آبي یوسف ومشایخ بخاری أخذوا بقول محمدء ثم قال : وبه یفتی»۲.. 

- وقال ابن نجیم : «وصرّح في الخلاصة من الاجارة والوقف بأن الفتوی على 
قول محمد في وقف المشاع وکذا في البزازية والولوالجية وشرح المجمع لابن 


(1) ينظر: اللكنوي على الهدایت 4/ ۰4۳۱ رد المحتار ابن عابدین» 6/ .۳٩۲‏ 
- مباحث الوقف. الأبياني بك» ص8١‏ -۱۹ (مراجع سابقة). 

( ينظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۱۳ (مرجم سابق) . 

(۳( الولوالجي : عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق» الفقيه الحنفي» تفقه ببلخ» ولد 
بولوالح سنة /5571هء ومات هناك بعد ۵4۰ وله الفتاوى المعروفة ب «الولوالجية؛ . يُنظر: 
(الفوائد البهية» اللكنوي» ص۱۱۱) (مرجع سابق). 

(5) البناية» العيني» 40١/5‏ (مرجع سابق). 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الموقوف أو عدم قابليته للإفراز) ۹ 


الملك وفي التحبيس» وبقوله يُفتى» وتبعه في غاية البيان»0©. 

* من قال بأن الفتوى على رأي أبي يوسف : 

- جاء في «مجمع الأنهر) : «وفي الدرر وبعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبي 
یوسف ؛ وبه يفتى)”" . 

والفتوی بقول آبي یوسف نقلها كثير من المؤلفين في الوقف”" 

* ومنهم من جمع بين القولین وصححهما معا 

- جاء في «الفتاوی الهندیة» : «برأي محمد أخذ مشایخ بخاری» وعلیه 
لفتوی» کذا في السراجية» والمتأخرون بقول أبي یوسف أنه يجوز» وهو المختار» 
وکذا في خزانة المفتین»0». 

وبذا نخلص إلى نتيجة» وهي أن القولین في المذهب مصححان . 
* حالة مستثناة من خلاف أبي یوسف ومحمد : 

بما أن في المسألة قولين مصححين» واختلف الترجیح بينهماء وهي آمر من 
المجتهد فيه؛ التي بقطع الخلاف فیها (قضاء القاضي)» فقد اتفق المتأخرون من 
الحنفية على أن القاضي إذا قضی بصحة المشاع أو ببطلانه ارتفع الخلاف") آما 


(۱) البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۱۳ (مرجع سابق). 

(۲) مجمع الأنهرء داماد آفندي» ۷۳۵/۱ (مرجع سابق) . 

(۳) مباحث الوقف» الأبياني بك» ص۰۱۹ الوصایا والوقف. د. الزحيلي» ص۱۳ (مرجعان 
° سابقان). 

() الفتاوی الهندیة» ۲/ ۳۱۱ (مرجع سابق). 

(0) يُنظر: تبيين الحقائق» الزيلعي» ۳/ ۰۳۲۷ البناية» العيني؛ ۱/٩‏ 2 = 


30 ۱ ضوابط الال الو قوف 


القاضي فيجوز له القضاء والإفتاء بأحدهماء فإذا فعل صار متفقاً عليه كسائر المختلف 
فیه» وذلك يشمل القاضي الحنفي وغیره(). 

علماً أن القاضي الحنفي إذا حكم بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد لم يكن 
حاكماً بخلاف مذهبه؛ لأن إمام المذهب أبا حنيفة لم يقل بأحد القولين» لكن لما 
كان قول أصحابه غير خارج عن مذهبه» صح حكم مقلده بذلك القول. 

والمراد بخلاف مذهبه: خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على 
مذهب الشافعي» أما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما 
من أصحاب الإمام أبي حنيفة» فلا يكون حکماً بخلاف المذهب . 

وهذا الكلام يفيد أن أقوال أصحابه لا تخرج عن مذهبه» فقد نقل عنهم أنهم 
ما قالوا قولاً إلا وهو مروي عن الإمام"» وبأيهما حكم القاضي (بالصحة أو البطلان) 
صح حكمه ونفذ» فلا يسوغ له ولا لقاض غيره أن ينقض هذا الحكم”". 
* المناقشة والترجيح في وقف المشاع الذي يقبل القسمة : 

دليل الجمهور - وهو الحديث المتفق عليه دليل قوي» يؤيد ما ذهبوا إليه 
' ويقوي حجتهم. غير أن الكاساني“ من الحنفية اعترض عليه : «بأنه يحتمل أن عمر 


= - تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» ۱/ ۰۱۰۸ الاسعاف. الطرابلسي» ص۳۱ (مراجع 
سابقة) . 

.۲۱۸ /۵ يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم»‎ )١( 

(۲) يُنظر رد المحتار» ابن عابدين» /٤‏ ۳۹۲ (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: الوصايا والوقف» د. الزحيلي» ص57 ١‏ (مرجع سابق). 

)٤(‏ الکاساني: من الحنفية» (تقدمت ترجمته). 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابلیته للإفراز) ۱ 5١١‏ 


وقف مئة سهم قبل القسمة ویحتمل أنه وقفها بعد القسمة» وإذا ورد الاحتمال فلا 
یکون الحدیث حجة مع الشّك والاحتمال على أنه إن ثبت أن الوقف كان قبل 
لقسمة فيُحمل على أنه وقفها شائعآ ثم قسمت وسُلمت» وقد زوي اليد کنلك» 
وهذا جائز كما لو وهب مشاعاً ثم قسم وسلْم». 

ماعدا ذلك من الأدلة فهي خاضعة للرأي والقیاس والاجتهاد» ولعل هناك 
قوة في الاستدلال من هذه الناحية من قبّل الطرفین . 

ولذا فزننا فى الترجیح نعمد إلى ما فیه ترغیب للناس ي فى الوقف» وهو جهة 
بر ومعروف» فنراه في قول الجمهور ومعهم آبو یوسف . 

«قال القاضي آبو عاصم: قول آبي یوسف من حیث المعنی آقوی» الا آن 
قول محمد أقرب إلى موافقة الاثار» ولما كثر المصحح من الطرفين» وكان قول أبي 
يوسف فيه ترغيب للناس في الوقف» وهو جهة بر أطبق المتأخرون من أهل 
المذهب الحنفي على أن القاضي الحنفي بخ بين أن يحكم بصحة أو بطلان 
الوقف» حتى وان كان الأكثر على ثر جيح قول م لان 


4 * 
* المطلب الثاني وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة : 


۱ - المجیزون: وهم الجمهور من الحنفية» والمالكية في قول راجح › 
والشافعية» والحنابلت» والشيعة الإمامية» والزیدیة": ذهبوا إلى صحة وقف المشاع 


۱( بدائع الصنائع» الکاسانی » ه/ ۰ (مرجع سابق) . 
(۳( يُنظر : تبيين الحقائق» الزيلعى › TY /Y‏ مجمع الأنهر» داماد آفندي»› No‏ `= 


۶۱۲ ۱ ضوابط الال الوقوف 


فيما لا يحتمل القسمة ل رايت الصغیر والثوب وحصة سيارة وغیر ذلك 
كالبئر والرحى والحانوت. 
* أدلتهم : 

۱ القبض الذي اشترطه البعض (محمد من الحنفية) يسقط تمامه (التسليم) 
عند عدم الإمكان» وذلك يكون فيما لا يحتمل القسمة؛ لأنه لو قسم قبل الوقف 
لفات الانتفاع به» فاكتفي بتحقيق التسليم في الجملة(۲ وهذا ما دعا (محمد من 
الحنفية) إلى موافقة الجمهور في صحة وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة وة 
سبق أن منعها حينما كانت القسمة ممكنة . 

۲ - القیاس : 

- على الهبة: فما لا یقبل القسمة لا يضره الشیوع( کالشیوع في الهبة لا یمنم 
جوازها؛ لانه یتلاشی بالقسمة؛ ولذا فان القسمة فیها لا تکون حيازة2 . 


= -الشرح الکبیر؛ الدردير» ۶/ ۰۱۱۸ البيان» العمراني؛ ۸/ 77 . 

- کشاف القناع» البهوتي» 4/ ۰۲۹۳ الفروع المقدسي, 4 / ۵۸۳. 

- الروضة البهية» العاملي» ۳/ ۰۱۷۹ شرائع الاسلام الهذلي» ص۱3۷ . 

- البحر الزخار» المرتضی» ۵/ ۰۱۵۱ التاج المذهبء الصنعاني» ۳/ ۲۸۳ (مراجع سابقة). 
(۱) یُنظر: شرح فتح القديرء ابن الهمام ۲۱۱/۹ (مرجع سابق). ٠‏ 
(۲) يُنظر: تبيين الحقائق» الزيلعي» ۳۲۱/۳ البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۱۲ . 

- العناية» البابرتي» ١5‏ 0 سس ۳۷/۲ 

- مجمع الأنهر داماد آفندي /١‏ ۷۳۵ (مراجع سابقة) . 


(۲) يُنظر: المبسوط. السرخسي. ۱۲/ ۰۳۷ الأموال التي يصح وقفها د. الزحيلي» ص5١‏ 
(متجعان سابقان): ۱ 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفراز) 1 


- على الصدقة : التي تسلم للفقير وتصبح مملوكة له لا يمنع الشيوع فيها من 
الصحة. فكذلك الوقف الذي هو (صدقة موقوفة)» لا يملكها الموقوف عليه إلا إذا 
كانت منفعة الموقوف صدقة على الموقوف علیه( والصدقة لا تتم في مشاع يقبل 
القسمة» وتتم في مشاع لا يقبل القسمة» فكذلك الوقف يجوز في مشاع لا يقبل 
القسمة“ . 
- على البيع : يصح وقف البعض قياساً على صحة بيع البعض(۳ 
كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك. 
- المانعون: ذهب المالكية في قول راجح أيضاً إلى عدم صحة وقف 
المشاع الذي لا يحتمل القسمت وقولهم هذا هو أحد قولين مصححين مرجحين 
۴ «وأما ما لا يقبل القسمة ففیه قولان مصححان 
9 


قال الدسوقي المالكي”: : : صح وقف مملوك ولو مشترکاً شائعاً فیما يقبل 


(۱) بُنظر: البناية» العيني» / ٩۰۱‏ (مرجع سابق). 

© تنظ المبسوط السرخسي؛ ۸۱۲ ۳۷ (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: مطالب آولي النهی» الرحيباني» ۲۷۱/۶ (مرجع سابق) . 

(:) يُنظر: فقه الامام جعفر الصادق» مغنيةء ۵/ 1۵ اللمعة الدمشقية العاملي» ۱۷۰/۳ 
(مرجع سابق) . 

(۵) يُنظر: الشرح الكبيرء الدردیر» 6/ ۰۱۱۸ حاشية الدسوقي» اا تن 
الفقه والقانون» د. سراج» تن 


(۷) الدسوقي (تقدمت ترجمته). 


٤‏ ضوابط الال الوقوف 


القسمة» ويُجبّر عليها الواقف إن آرداها الشريك. وأما ما لا يقبلها ففيه قولان» وعلى 
الصحة يُجبّر الواقف على البيع إن آراد شريكه» ويُجعل ثمنه في مثل وقفه»(. 
- قال أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي: «لم يجز المالكية وقف الحصة 
الشائعة فيما لا يقبل القسمة؛ لأنه يُشترط الحوز عندهم لصحة الوقف» وهذا أحد 
قولين مرجحين في المذهب»". وقال أيضاً: «صحّحَ المالكية وقف ما لا يقبل 
القسمة في قول راجح» ويُجبر بر الواقف على البيع إن أراد شريكه. ويُجعل ثمنه في 
مثل وقفه»*۲. 
* آدلتهم : 
- إذا كان الموقوف یحتمل القسمة يجوز الوقف لعدم تضرر الشريك, فهو إن 
كرِه قاسم بعد الوقف» وإلا فله رد الوقف؛ لأنه لا يقدر على البیع لجمیعها* أما 
إذا كان لا يحتمل القسمة فلا يصح؛ لتضرر الشريك وعدم إمكانية المقاسمة إن أراد 
الشريك ذلك . 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» /٤‏ ۱۱۸ (مرجع سابق). 

(۲) د. وهبة الزحيلي» (تقدمت ترجمته). 

(۳) الوصايا والوقف. د. الزحيلي» ص۳٤٠‏ (مرجع سابق). 

(5) رؤية اجتهادية» الزحيلي ص۰4۸ الأموال التي يصح وقفهاء د. الزحيلي» ص١١‏ . وقال 
أيضاً : «المالكية» لا يجوز عندهم وقف الحصة الشائعة فیما لا يقبل القسمة؛ لأن شيوع 
الموقوف في غيره قد يحول دون استغلاله» وقد يكون مثاراً للمنازعات» والمالكية اشترطوا 
أن يكون الموقوف مملوکاً لا يتعلق به حق الغیر» . (الفقه والإسلامي وأدلته» د. الحم 
۸ - ۱۸۷) (مرجع سابق). 


)هه( پنظر : الذخیرة» القرافي ۸۱ 4 (مرجع سابق) . 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الو قوف أو عدم قابلیته للإفراز) ۵ ۶ 


- شيوع الموقوف فيما لا يقبل القسمة في غيره قد يحول دون استغلاله» وقد 
' يكون مثاراً للمنازعات والخصومات. والمالكية اشترطوا في الموقوف ألا يتعلق به 


حق الغیر (۱. 
- المالكية اشترط وا الحوز والافراز فى الموقوف إذا كان غير قابل 
للقسمة2 . 


آما قولهم الأول» وهو الذي يصحح وقف ما لا يقبل القسمة» فان الواقف 
عندها يُجِبّر على البيع إن آراد شريكه ذلك» ويُجعل ثمن الموقوف المشاع في مثل 
ما وقفه» سواء أكان عیناً أم منفعة". 

المناقشة والترجیح : نلاحظ من الموازنة بين أدلة الطرفین قوة أدلة الجمهور 
والتي اعتمدت على القیاس بشکل كبير» بینما تفتقر أدلة المالكية إلى القوة والمستند 
فأدلتهم قائمة على الاحتمال البعيد» الذي قد لا یوجد. وان وجد فلا يؤثر على 
الحكم الأصلي؛ ولذا نلاحظ آنهم قد وافقوا الجمهور» وليس في قول ضعيف› 
إنما في قول راجح أيضاً كما سبق . 


ومن أجل ذلك فقد نقل صاحب «الجواهر» الإجماع على صحة وقف المشاع. 


(۱) يُنظر: الفقه والإسلامي وآدلته د. الزحيلي» ۱۸۱/۸ - ۱۸۷ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: الوصایا والوقف. د. الزحيلي» ص۱8۳ - ۱۲۲ (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: الشرح الکبیر» الدردیر» 4/ ۰۱۱۸ حاشية الاسوقي» /٤‏ ۰۱۱۸ الذخيرة» القرافي» 
۲ رؤية اجتهادية» د. الزحيلي» ص4۸ (مراجع سابقة). 

(5) يُنظر: الشرح الكبير» الدردیر /٤‏ ۰۱۱۸ رژية اجتهادية» د. الزحيلي» ص۰4۸ الأموال 
التي يصح وقفهاء د. الزحيلي» ص۰۱۵ أحكام الوقف في الفقه والقانون» د. سراج» 
ص۷۱ (مراجع سابقة) . ۱ 


۹ ۶ ضوابط الال الوقوف 


وآن نصوص التصدق بالمشاع مستفيضة أو متواترة(. 

بل إن الشوكاني”" زاد في ذلك» ورأی أن صحته لا تحتاج إلى كثرة أدلت 
فقال : «الاصل عدم المانم» وقد طوّل جماعة الکلام في وقف المشاع استدلالا 
ورداء وکل في غير طائل» وهکذا تتضح الصورة التي ذکرناها» وهي وقف جمیم 
المال وفيه ما لا يصح؛ لأن وجود ما لا يصح وقفه فیما تناوله الوقف لا یصلح أن 
یکون مانعاً لصحة وقف ما يصح وقفه» فیصح ما يصح ویبطل ما يبطل»” . 
رأي القانون في وقف المشاع : 

أ- فیما یحتمل القسمة: القانون المصري (رقم 4۸ لعام ۱۹6۲م) أخذ برأي 
ا ی ات ای خیفت الفقهاء ‏ في جواز وقف المشاع القابل للقسمة 
على جهة خيرية كمستشفى أو مدرسة؛ وذلك لأنه يمكن القضاء على النزاع والخلاف 
إذا حصل عن طریق القسمة والافراز). 


(۱) ينظر: فقه الإمام جعفر الصادق» مغنية» ۵/ 1۵ (مرجع سابق). 

(۲) الشوکاني: محمد بن علي بن محمد بن عبدالّه» الشوكاني» الصنعاني» الفقیه المجتهد 
المفسر الاصولي المفتي» ولد بهجرة شوکان (من بلاد الیمن) سنة ۱۱۷۳ه۰ ونشأ بصنعای 
وحفظ القرآن» تولی قضاء صنعاء وبقي فیها قاضیاً حتی مات صنف ۱۱4 كتاباً» منها: نيل 
الأوطار وفتح القدیر وارشاد الفحول . توفي سنة ۱۲۵۰ه. ‏ 
يُنظر: (البدر الطالم» الشوكاني» ۲/ ۰۲۱6 الاعلام» الزركلي» ۸/ ۱۹۰) (مرجعان 
سابقان) . 

© السیل الجرار» الشوكاني» ۳/ ۳۱ (مرجم سابق). 

. ۷۲ يُنظر: آحکام الوقف في الفقه والقانون» د. سراج» ص۷۱‎ )٤( 
الوصایا والوقف» د. الزحيلي» ص۱44 (مرجعان سابقان).‎ - 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابلیته للإفراز) ۷ ۶ 


ب - فیما لا یحتمل القسمة: منع القانون وقفه أخذا برأي المالكية . 

والسبب في أخذ القانون بهذا الرأي والعدول عن مذهب الأحناف فیما آشارت 
إليه المذكرة التفسيرية : أنه قد دلّت الحوادث على أن الشیوع بين وقفين» أو رقف 
ويلك» فيما لا يقبل القسمة كثيراً ما يعطل مصالح الوقف» وقد تنجم عنه مضار 
عديدة» ومنازعات كثيرة» قد تؤدي إلى خراب الوفقف» وقد تباع العين المشتركة 
بناءً على طلب الشريك المقاسمة» ولا تتوافر الظروف الملائمة لصرف المال 
المتحصل من ثمن الوقف في شراء وقف بدیل؛ ولذا فمن المصلحة أن يُمنع وقف 
الحصة الشائعة في العقارات التي لا تقبل القسمة”" . 

ولذا «ومنعاً للمنازعات» وتقلیلاً للخصومات بالقدر المستطاع؛ وضعت 
أحكام وافية لتوثيق الوقف وآثاره ومنع وقف المشاع فیما لا یقبل القسمة الا في 
حالات استثنائية» لا يترتب على الشیوع فیها ضرر )۲۲۲ . 

وقد استثنی القانون حالتین آجاز فیهما وقف الحصة الشائعة فيما لا یقبل 
القسمة؛ لأنهما لا تفضیان إلى منازعات وهاتان الحالتان هما: 

الاولی : أن یکون باقي الحصة الشائعة موقوفاً أيضاء وتتحد الجهة الموقوف 
علیها في الحصتین» فلو أن رجلاً وقف حصته على الشیوع» فالطريقة ل 
هي أن یقف الشريك الاخر حصته الشائعة حتى یکون العقار كله خالصاً لجهة الوقف . 

الثانية : أن تکون الحصة الشائعة مخصصة لمنفعة عين موقوفة آخری» کالجرار 
لموقوف لأراضي وقفية» وکذلك سائر الالات المخصصة لذلك. فاذا وقف إنسان 


)۱( يُنظر : آحکام الوقف في الفقه والقانون» د. سراج» ص۷۱ - ۷۲ (مرجم سابق) . 
6 نظام الوقف في تشریعاته المتعددة» د. بهنسی » 6 (مرجم سابق) . 


۸ - ضوابط الال الوقوف 


ما نصيبه في مثل هذه الآلات التي تنتفع بها الأراضي الموقوفت د الوقف 
على الرغم من شيوعه وكون الآلة لا تقبل القسمة(©. 
وقد جاء النص على هذا في المادة الثامنة من القانون المصري (4۸ لسنة 


55 ): : «ولا يجوز وقف الحصة الشائعة في عقار غير قابل للة للقسمة إلا إذا كان 
الباقي منه موقوفا واتحدت الجهة الموقوف عليهاء ی 
عين موقوفة»(). 

16 46 ¥ 


* المطلب الثالث - تطبیقات تتعلق بوقف المشاع : 

لا نجد من الفقهاء الذين آجازوا وقف المشاع من اشترط أن یکون المشاع في 
العقار دون المنقول» بل نجد من صرّح بأن الحکم هو ذاته للعقار والمنقول . 

- جاء في «حاشية البجيرمي على الخطیب» : (یصح وقف المشاع کنصف دارء 
أو نصف عبد» وهذا راجع للعقار والمنقول»۱. 

- وجاء في «مغني المحتاج» : يصح وقف مشاع من عقار أو منقول ولا يسري 
إلى الباقى»0 : 


وفي «الروضة البهية» واللمعة الدمشقية» : «الحکم في المنقول وغيره لا يتوقف 


)۱( يُنظر : الوصایا والوقف د. الزحيلي» ص٤٤٠‏ و۱ (مرجع سابق) . 
(۲) نظام الوقف في تشریعاته المتعددة د. بهنسي» /٤‏ ۱۱ (مرجع سابق) . 
(۳( حاشية البجيرمي على الخطیب ۳/ ۲۰۵ (مرجع سابق). 

(4) مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۳۷۷ (مرجع سابق) . 


الفصل الرابع؛ ضابط (قابلية الموقوف أو عدم قابليته للإفراز) ۹ 


على إذن الشريك)7' . 

وهذا أيضا ما يُفهم من إطلاق الفقهاء الكلام عن وقف المشاع دون التفريق 
في الحكم بين العقار والمنقول» وهذا الإطلاق يفهم منه الشمول . 

أما القانون المصري (8 لعام 14557١م):‏ «فقد أجاز وقف المنقول مطلقاًء 
ولم يشترط إفرازه وتمييزه» ویتضح هذا من الإطلاق الوارد في المادة الثامنة ؛ حيث 
جاء بالنص على أنه يجوز وقف العقار والمنقول» ويضاف إلى ذلك أن الاستثناء 
الوارد في المادة فيما يتعلق بالعقارء ومنع وقف ما لا يمكن قسمته لا اختصاص له 
بالمنقول» فيدل هذا الإطلاق الذي لم يرد في المادة ما يقيده على أن وقف المنقول 
جائز مطلقآء سواء على الشيوع أو الافراز». 
وقف العلو دون السفل : 

الحدیث عن وقف المشاع الذي لا یحتمل القسمة - والذي آجازه الجمهور 
بخلاف المالکیة") - يقودنا إلى الحدیث عن صورة تطبيقية لذلك نجدها في وقف 
العلو دون السفل» أو السفل دون العلو. ۱ ۱ 

وصورة ذلك : أن يكون لرجل سفل دار ولاخر علوها أو العكس» فیقف 


(۱) الروضة البهية» العاملي» ۰۱۷۱/۳ اللمعة الدمشقية» العاملي» ۱۷۱/۳ (مرجعان 
سابقان) . 

(۲) آحکام الوقف في الفقه والقانون» د. سراج» ص ۰۷۲ وینظر: نظام الوقف في تشریعانه 
المتعددت د. بهنسي» ۱۶ (مرجعان سابقان) . 

(۳) منظر: تبيين الحقائق» الزيلعي» ۳/ ۰۳۲۷ الشرح الکبیر» الدردیر» ۶/ ۱۱۸ . 
- البيان» العمراني» ۸/ ۰۱۳ كشاف القناع» البهوتي» 4/ 741 . 


- شرائع الا سلام» الهذلي ص17 ١‏ (مراجع سابقة) . 


EYe‏ ضوابط الال الوقوف 


أحدهما نصيبه دون الآخر» هل يحق له ذلك؟ . 

يلاحَظ أن الشافعية صرّحوا بجواز وقف العلو دون السفل» والسفل دون 
العلو()» حتی ولو كان ذلك السفل أو العلو الموقوف سكخذ مسجد. 

واستدلوا على ذلك : بأنهما عینان يجوز وقفهما معاً» فجاز وقف أحدهما 
دون الاخر قياس على العبدین . 

واستدلوا أيضاً: بعموم أدلة جواز وقف المشاع السابقة» وبنوا على ذلك 
جواز وقف جزء من الدار أو علوها أو سفلهاء وكذلك جواز وقف دار على جهتین ؛ 
كأن یقفها على آولاده وعلی المساکین ؛ لأنه إذا جاز وقف الجزء جاز وقف الجزأين . 

قال النووي27: (یجوز وقف علو الدار دون سفلها» وسفلها دون علوها؛ 
لأنهما عينان يجوز وقفهماء فجاز وقف أحدهما دون الآخر کالعبدین»0). 

وقال أيضاً: «وقف عمر كان مشاعاء ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة 
مفرزاً فجاز عليه مشاعاً كالبيع» وكل عرصة يجوز بيعها جاز وقفها كالمفرزة» ولأن 
الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» وهذا يحصل في المشاع كحصوله في 
المفرز؛ ولا نسلم اعتبار القبض. ‏ ۱ 

إذا ثبت هذا فانه يجوز أن یوقف جزءا من داره أو علویها أو سفلیها» وکذلك 


إذا وقف داره على جهتین مختلفتین؛ مثل أن یقفها على آولاده وعلی المساکین أو 


() ينظر: روضة الطالبین» النووي». 5 (مرجع سابق) . 

(۲) يُنظر: حاشية إعانة الطالبین؛ الدمياطي» ۳/ ۳۱۵ (مرجع سابق). 
(۳) النووي» من الشافعية (تقدمت ترجمته) . 

(5) المجموع النووي» 548/١5‏ (مرجع سابق). 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفراز) ۶۱ 
دا سس توس تس سس سس سس 


على جهة أخرى سواهم ؛ لأنه [ذا جاز وقف الجزء مفرداً جاز وقف الجزأين»7" . 

أما المالکية : فقد أجازوا وقف العلو دون السفل» أو السفل دون العلوء 
لكنهم أعطوا الشريك صلاحية [بطال الوقف؛ لأنه قد یتضرر بذلك» لذا فالوقف 
عندهم موقوف على إذن الشريك . 

قال القرافي: «وإن كان علو لرجل وسفل لآخرء لصاحب العلرٌ رد تحبیس 
السفل ؛ لأنه لا يجد من يُصلِح له السفل إذا احتاج إليهء ومن حقه أن بحمل له 
علو ولصاحب السفل رد تحبيس العلو؛ لاله قد يخلقٌ فیسقط عليه» ولا يجد من 
يصلحء وتحبیس شرك من حائط فهو كما تقدم في الدار»”" . 
الشیوع في المضاربة: ‏ ۱ 

يمكن أن نتخيل مسألة يجري فيها المشاع في المضاربة ذكرها الخصّاف”؛) في 
كتابه «أحكام الأوقاف», ملخّصها يتمثل في وقف رب المال نصيبه بعد أن دفعه 
للمضارب» واشترى به داراً أو ضيعة» وأجاب عن ذلك : 

بأنها إن كانت تساوي نصيبه من رأس المال تماما جاز» وإن كانت تزيد قيمتها 
عن رأس ماله جازت في مقدار ماله وحصته من الربح» حتى وإن كان فيه ضرر على 
المضارب؛ لأنة شريك. 


وهذا یتخرّج على قول أبي يوسف في صحة وقف المشاع؛ لأن الدار أو 


)١(‏ المجموعء النووي» /١‏ ۲۵۰ (مرجع سابق). 
(۲) القرافي» من المالكية (تقدمت ترجمته). 

(۳) الذخيرة» القرافي» ۳۱۵-۳۱۲ (مرجع سابق). 
)٤(‏ الخصَاف من الحنفية (تقدمت ترجمته) . 


۲ ضوابط الال الوقوف 


الضيعة لو كانت لاثنين فوقف أحدهما نصيبه لجاز ذلك» وهذه الحالة مثلها. 

قال في «أحكام الأوقاف» ما نصه: «قلت: فما تقول في رجل دفع إلى رجل 
مالا مضاربة» وأمره أن يشتري بذلك ما رأى شراءه وبیعه» فاشتری بالمال ضيعة أو 
دارا» فوقفها رب المال وقفاً صحیحا؟ . ۱ 

فال : إن لم يكن فیها فضل من رأس المال فالوقف جائز» وهي خارجة عن 
المضاربة» وان كان فیها فضل من رأس المال جاز الوقف في حصة رب المال منهاء 
وهو مقدار رأس ماله وحصته من الربح في قول أبي پوسف رحمه الله ؛ لأن آبا یوسف 
یجیز وقف المشاع . 

قلت : في هذا ضرر على المضارب. قال : ون كان فيه ضرر على المضارب 
من قبل أنه شريك رب المال في الضيعة» ألا ترى أن ضيعة بين رجلین» لو أن أحد 
الرجلين وقف حصته منها أن ذلك جائز في قول أبي یوسف؟ . 

قلت : الك ف ا ر و ی 
قال : الوقف جائز») . 

هذه المسألة تتفرع عن الحدیث عن وقف المشاع الذي یقبل القسمة وعلیه 
فمذاهب الفقهاء ء فیها ينبغي أن تکون موافقة فقة لما قالوه ه في وقف المشاع الذي یحتمل 
القسمة - حيث أجازه الجمهور موافقین رأي أبي یوسف من الحنفيةء ومنعه (محمد 
من الحنفیة)" - ولعل هذا ما دفع الخصّاف للتصریح باسم أبي یوسف دون محمد 


)۱( آحکام الأوقاف الخصّاف ص ۲۹۱ (مرجع سابق) . 
(۲) ينظر: العناية. البابرتی» ”/ ۲۱ تبیین الحقائق. الژیلعی» ۰۳۲۱/۲ 


- المبسوط » السرخسی. 7/1۲ TY‏ الذخيرة. القرافی » ۲۰۱ ."۳ 5 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الموقوف أو عدم قابليته للإفراز) ey‏ 


في هذه المسألة . 
الشيوع في المسجد : 
۱ ا افقهاءفي صحة وقف المشامفیما لا قبلالقسمةه فقد 
اختلفوا في وقف المشاع في المسجد والمقبرة. 
صورة ذلك : إذا كان الموقوف - الذي فيه المشاع ‏ داراً أو أرضاء فانه یمکن 
للموقوف عليه والشريك الانتفاع بالارض أو الدار بالمهايأة؛ بأن یکون لكل منهما 
حق الانتفاع بالارض أو الدار يوما أو شهرا مثلاً» ينتفع بعده الطرف الاخر بالأرض 
آو الدار المدة ذاتها . ۱ 
لكن إذا كان الموقوف - الذي فيه المشاع - مسجداً أو مقبرة» فهل یمکن أن 
ينتفع الموقوف عليه والشريك بالمسجد أو المقبرة كل على حدة؟ وهل یمکن أن 
تتحقق المهايأة في ذلك بأن تكون الأرض مسجداً یوما ومصنعا یوما آخر مثلا؟ أو 
تكون المقبرة سنة لدفن الموتى وسنة أخرى للغراس والزراعة؟ . 
فيما يلي مذاهب الفقهاء في ذلك مع أدلتهم وما يُبنى على أقوالهم من أحكام : 
أولاً - الحنفية : بالرغم من أنهم أجازوا وقف المشاع فيما لا يحتمل القسمة 
باتفاق أبي يوسف ومحمدا" غير أنهم لم يجيزوا وقف المشاع في المسجد والمقبرة 
فيما لا يقبل القسمة للأدلة والأسباب التالية : 


55 - المهذب الشيرازي» 7/۳ VE‏ المغنی » ابن قدام ۱۲۰۱/۷ . 
- الروضة البهية» العاملي» ۳ التاج المذهب. الصنعاني» ۸۳ YAT‏ (مراجع سابقة) . 
(۱) يُنظر: شرح فتح القديرء ابن الهمام» ۹ ابحر الرائق» ابن نجيمء ۰۲۱۲/۵ 
- مجمع الأنهر» داماد آفندي» ۱/ ۷۳۵ (مراجع سابقة). 


4 ۱ ضوابط الال الوقوف 


چیه مرس ترا 


أ- قال الله تعالی : ی ممه مد © [الجن : 14]. 

وهذا يعني أن المسجد خالص لله» والشيوع فيه يضر بالخلوص» وبقاء الشركة 

يمنع الخلوص لله احور ارط احبر ویس اندرا )ادسج 
آو مقبرة. ۱ 

ب - لو جاز ذلك لوقعت الحاجة إلى المهايأة بين الشریکین (الموقوف عليه 
والشريك الذي لم يوقف نصيبه)ء وكيف تتصور المهايأة في المسجد والمقبرة؟ . 

فالمسجد هل يُعقل اتخاذه للصلاة في وقت ثم وبنتيجة المهايأة ينتقل ليصبح 
إصطبلاً ‏ مثلاً ‏ في وقت آخر؟ والمقبرة هل يُعقل أن نم لیقبر فيها الموتى سنةه 
ثم تنتقل بحكم المهايأة إلى أرض مزروعة ويُنبّش منها الموتى؟ 

إذا أجزنا المهايأة هنا فستکون قبييحة» وتؤدي إلى تضاد الاحکام وهذا يمنع 
صحة الوقف» بخلاف المهايأة في غير المسجد والمقبرة؛ لأنه يمكن عند ذلك أن 
یستغل الموقوف» وتقسم الغلة بين صاحب الملك ومستحق ى الوقف على قدر الملك» 
ویکون الوقف صحيحا لا قبح فيه» ولا يؤدي إلى تضاد الأحكام“. 

ثانیا - المالکية : لم یتعرض المالكية لهذه المسألة؛ لأن لکلام فیها فرع عن 
تصحیح وقف المشاع فیما لا یحتمل القسمة. - الذي آجازه الجمهور ومنعه المالكية 
كما سبق أن ذکرنا")- ۱ 


( يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيمء ۵/ ۰۲۱۳ الهداية» المرغيناني» /٤‏ 1۲۳ . 
المبسوط السرخسي» ۱۲/ /الاء تبيين الحقائق» الزيلعي» ۰۳۲۹/۳ 
- البناية» العيني» 5/ ۰۹۰۱ العنايةء البابرتي» ۰۲۱۱/7 
- الجوهرة النيرة» العباديی» ۱/ 6 (مراجع سابقة) . 
(۲) ينظر: تبيين الحقائق» الزيلعي» ۰۳۲۰/۳ الشرح الکبیر» الدردیر ۰۱۱۸/4 ۳ 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفراز) ٥‏ 


وقد روى البخاري باسناده على أنس بن مالك ظ4 قال: آمر النبي ية ببناء 
المسجد فقال : «يا بني النجار! ثامنوني بحائطکم هذا قالوا: والله لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله" . 

وجه الاستدلال: ما ترجم له البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب إذا أوقف 
جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز»۱). 


«فقد قال ابن المنير في المتواري على تراجم أبواب البخاري: جوّد البخاري 
في الترجمة» وإنما عدل عن قوله: إذا وقف المشاع؛ لئلا يدخل فيه وقف أحد 
الشركاء حصته» ومالك رحمه الله لا يمضيه على الشريك إن كانت لا تنقسم جبرا 
روات ا خر تالکش ابي 
المسألة»(۳ . 

أي : إن الامام البخاري جعل ترجمة هذا الحديث - الخاص بالمسجد -: 
(وقف الجماعة للمشاع)؛ لیخرج بذلك وقف الأفراد لحصتهم إذا كانت مشاعاً مع 


= -البيان» العمراني» ۸/ ۰۲۳ كشاف القناع» البهوتي» 6/ ۲٤۳‏ . 
- البحر الزخار» المرتضی» ۵/ ۱۵۱ (مراجع سابقة). 

)01 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوصاياء باب إذا رقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. 
برقم (۰)۲۲۱۹ وفي کتاب المساجد» با هل تیف فور مقر کر الجاهلية ویْتخذ مکانها 
مساجد؟ برقم (۰)6۱۸ وباب حرم المدينة برقم (۱۷۹۹) (صحیح البخاري ۲/ ۹۳) (مرجع 
سایق). . ۱ 

(۲) صحیح البخاري؛ ۹۳۲/۲ . 

(۳) فقه الإمام البخاري» أبو فارس» ۲/ ٤۷۸‏ (فقه الإمام البخاري» د. محمد عبد القادر أبو 
فارس دار الفرقان» عمان_الأردن» ۰۱ ۵۱۰۹ ۸۱۹۸۹). 


32 ضوابط الال الوقوف 


وجود شرکاء آخرین لم یوقفوا نصيبهم ؛ لأن الامام مالك لا يجيز ذلك إن كان 
الموقوف لا یحتمل القسمة. 

ثالثاً - الشافعية والحنابلة: يصح وقف المشاع مسجدا حتی ولو كانت الحصة 
الموقوفة مسجداً قليلة» وهذا الحکم لا یختلف سواء كان الموقوف مسجداً هو الأقل 
أو الاکثر» خلافآ للزرکشي() ومن تبعه(۹ . ۱ 

ویترتب على صحة وقف المشاع مسجدا - عند الشافعية والحنابلة القائلین 
بذلك ‏ الأحكام التالية: ٠‏ 

١‏ - ثبوت حکم المسجد في الحال عند التلفظ بالوقف» وبناءً عليه فانهیحرمٌ 
المکث فيه على الجُنب والسکران» ومن عليه نجاسة تتعدی؛ تغلیاً للجزء الموقوف 
على الجزء المملوك©. ا 

وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم يُقسم. واستدل على ذلك : 

بأن الجنب يجوز له حمل المصحف مع الامتعة - وهو يعني أن المصحف 
مشاع في الأمتعة -» فيقاس عليه مشاع المسجد في الارض كلها . 

لكن السبكي رد على ذلك بأن جواز حمل الجنب للمصحف إذا كان مع 
ا سید بيدالة آلا ركون ال ترو العم هو لسع 


( الزركشي» محمد بن بهادر» من فقهاء الشافعية (تقدمت ترجمته) . 
( يُنظر: حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي» ۳/ ۰۲۷۲-۲۷۵ شرح منتهی الارادات. البهوتي 
۶ ۳۳-۳۳۳ (مرجعان سابقان) . 
(۳) يُنظر: مغني المحتاج. الشربيني» ۲/ ۰۳۷۸ نهاية المحتاج» الرملي؛ ۵/ ۳۵۹. 
- کشاف القناع» البهوتي» 5/ ۰۲8۳ الفروع المقدسي. /٤‏ ۵۸۲. 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الموقوف أو عدم قابليته للإفراز) ۷ 


فان قيل : إنه ينبغي ألا يحرم المكث إذا كان الموقوف مسجداً هو الأقل ؛ 
قياساً على عدم حرمة حمل التفسير للمحدِث إذا كان القرآن فيه أقلّ حروفاً من 
ال 

فان الجواب على ذلك: أن المسجدية هنا شائعة في جميع أجزاء الأرض غير 
متميزة» بخلاف القرآن؛ فإنه متميز عن التفسير» A,‏ كان 
الباقي تابعاً له حكم الأكثر”" . 

۲ - ماذا عن الاعتكاف فيه؟ وصلاة تحية المسجد فيه؟ م الإمام؟ 
وغيره من أحكام المسجد؟ . 

أ الاعتكاف: لا يصح الاعتكاف في المسجد المشاع مع غيره؛ لأن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الخالص”" إلا إذا أذن مالك المنفعة” . 

ب - تحية المسجد: تصح فيه تحية المسجد؛ ا 
المسجدء فتطلب التحية ممن یدخله<) . 

ت - التباعد عن الإمام: لا يجوز فيه التباعد عن الامام أكثر من ثلاثمئة 


- ۲۷۹ /۳ يُنظر: مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۵۳۷۸ حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي»‎ )١( 
ْ (مرجعان سابقان)‎ . 7 

(۲) يُنظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» ۳/ ۰۲۰۵ العبادي على التحفة» 5/ ۷۰ (مرجعان 
سابقان) . 

(۳) يُنظر: نهاية المحتاج» الّملي, ۰۳۵۹/۵ الشرواني على التحفة» ۷۰/۸ (مرجعان سابقان) . 
)٤(‏ يُنظر: نهاية المحتاج» الملي؛ ۵/ ۰۳۵۹ حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي» ۲۷۹/۳ 
(مرجعان سابقان) . ۱ 

(۵) يُنظر: العبادي على التحفة» ۸/ ۷۰ (مرجع سابق) . 


4۲۸ ضوابط الال الوقوف 


ذراع بين المصلین«) 

۳- وجوب قسمته : تجب القسمة هنا؛ لأنها الطریق المتعین للانتفاع 
بالموقوف حيث لا يمكن الانتفاع به بدونها(». 

وإيجاب القسمة هنا فوراً لأنه لا يمكن الانتفاع بالمسجد عن طريق المهايأة”" 
- كما سبق -؛ لأنها قبيحة» كأن يكون الموقوف مسجداً في يوم» واصطبلاً في يوم 


- 


)0( 
آخر 0 . 


هذا إن آمکنت القسمت لکن إن تعذرت القسمت كأن يجهل مقدار حصته 
فمادا يصنع؟ . 


الحکم أنه يبقى على شیوعه. ولا یبطل الوقف. لکن يُنظر إلى حق انتفاع 
لشريك بحصته فینتفع به بما لا یتعارض مع حرمة المسجد كالصلاة فيه والجلوس 


() ینظر : نهاية المحتاج. الرّملي» ۵/ ۰۳۹۹ حاشية البجيرمي على الخطیب» ۲۰۵/۳ . 
- حاشية إعانة الطالبین» الدمياطي. ۳/ ۲۷۱-۲۷۵ (مراجع سابقة) . 

(۲) حاشية إعانة الطالبین الدمياطي. ۳/ ۰۲۷۵ مغني المحتاج الشربيني» ۲/ ۳۷۸ (مرجعان 
سابقان) . 

(۳) المهايأة: تنقسم إلى زمانية ومكانية : الزمانية هي أن ينتفع کل واحد من الشریکین على 
التعاقب بجمیع العين المشتركة مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه أو بنسبة حصته کاستعمال 
کتاب هذا آسبوعاً والاخر مثله . آما المكانية : فهي أن يُخصّص کل من الشریکین ببعض 
المال المشترك بنسبة حصته» کدار ينتفع آحدهما بجزء منها والآخر بجزء آخر منها. (يُنظر: 
بداية المجتهد. ابن رشد. ۰۲۰۲/۳ تبيين الحقائق» الزيلعي» ۵/ ۲۷ الفقه الاسلامي 
وأدلته؛ د. الزحيلي» 8۷۷۹/۲ وما بعدها) (مرجع سابق). 

(5) يُنظر: نهاية المحتاج. الرّملي» ۰۳۵۹/۵ حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي» ۳/ 776 - 
۲ (مراجع سابقة) . 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للافراز) ۶:۲۹ 


لفعل ما يجوز فعله في المسجد - كالخياطة مثلا - بالقدر الذي لا يزيد عن ملكيتهء 
ولا يجوز له المکث فيه وهو جنب» ولا أن یجامع زوجته(. 

هذا إن تعذرت القسمة آما إذا كانت ممكنة فالقسمة واجبة ‏ كما سبق - سواء 
كانت قسمة إفراز أو قسمة رد أو تعديل” . ظ 

وقال العبادي في «حاشيته على التحفة» : «لعل هذا إذا لم تكن القسمة إفرازاء 
آما إذا كانت إفرازاً فلا إشكال فيها؛ لأن قسمة الوقف من المطلق جائزة حينئذ مطلقاً 
ولو غير مسجد»۲۳. 

ولا بد من التنويه إلى أن الزركشي») أجاز المهايأة هناء وقد رد عليه بأن هذا 
بعيد؛ إذ لا يمكن أن يكون مسجداً في يوم وغير مسجد في يوم" . 


* 4 ¥ 


* المطلب الرابع : 
أولاً ‏ الشيوع الطاری" والمقارن: ظ 

لو وقف إنسان عقاراً كاملاً كجميع الدار مثلاً» وأخرجها من يده» ثم ظهر 
مستحقٌ له ملكية في جزء من هذا العقار أو الدار كالربع أو النصف أو الثلث ونحو 


(۱) يُنظر: الشبراملسي على النهاية» ۰۳۰۹/۰ العبادي على التحفة» ۸/ ۷۰ (مرجعان سابقان). 

(۲) يُنظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» ۳/ ۲۰۵ (مرجع سابق) . 

(۳) العبادي على التحفة ۸/ ۷۰ (مرجع سابق). 

)٤(‏ الزركشي» من الشافعية (تقدمت ترجمته). 

(۵) يُنظر: نهاية المحتاج الرّملي ۵ حاشية إعانة الطالبین» الدمياطي» ۳/ ۲۷۵ - 
۲ (مرجعان سابقان). ۱ 


5 ۳ ۱ ضوابط الال الوقوف 


ذلك» فهل يبطل الوقف في الجزء المستحَقٌ فقط؟ أم يبطل في الكل؟ آم لا یبطل في 
شيء من ذلك؟ . 

وهنا نبحث المسألة تفريعاً على اختلاف أبي يوسف (ويمثل رأي جمهور 
الفقهاء) . ومحمد في وقف المشاع الذي يحتمل القسمة. 

- أما أبو يوسف: فان الوقف عنده يبطل في الجزء المستّحَقٌ فقط» ولا يبطل 
في الباقي؛ لأنه يجيز الوقف غير المقبوض» فكذلك غير المقسوم من باب أولى؛ 
لأن القسمة من تمام القبض» فهو يجيز المشاع ابتداء» فكذلك المشاع بقاء من باب 
آولی). 

جاء في «المبسوط»: ولو استحق بعضه مشاعاً وأخذه المستحق. لا يبطل 
في الباقي عند أبي یوسف؛ لأنه یجیزه مشاعاً ابتداء فبالأولى بقاء»۱). 

ورأي آبي یوسف هو المعبر عن رأي الجمهور الذين وافقوه في جواز وقف 
المشاع الذي لا یقبل القسمة كما تقدم. ۱ ظ 

- وأما محمد قد فرّق بين الشیوع الطاری؛ والشیوع المقارن» وبنی على كل 
فيها حكماً مختلفاً عن الاخر . 

- ومثال الشيوع المقارن: هو هذه المسألة التي نحن بصدد البحث فيهاء 


( يُنظر: المبسوط» السرخسي. ۱۲/ ۰4۱-۳۷ مجمع الأنهرء داماد آفندي .۷٤١ /١‏ 
- أحكام الوقف» الخصّاف» ص 5 ۰۲۳ الاسعاف. الطرابلسي» ص۲۵ (مراجع سابقة). 

(۲) المبسوط. السرخسي ۱ ۷۰ وما بعدها (مرجع سابق) . ۱ 

( ينظر : العناية» البابرتي» ۰۲۱۱/۲ الذخيرة» القرافي» ”/ ۰۳۱۵ المهذب. الشيرازي» 
۳/ 57/5 . 


- المغني» ابن قدامه ۷/ ۰1۲۰ فقه الإمام جعفر الصادق» مغنية» 1۵/۵ (مراجع سابقة) . 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الموقوف أو عدم قابليته للإفراز) ۳1 


فمحمد يُبطل الوقف في الجزء المستحقٌّ وفي الباقي أيضا بعد الاستحقاق للأسباب 
التالية : 

أ - الشيوع مقارن للقبض : لأن حق المستحقٌ كان ثابتاً في الموقوف حال 
الوقف؛ ولذا فان القبض لم یتم وهو شرط عند محمد؛ لذا فإن الوقف يبطل في 
الباقي أيضا لانتفاء شرط القبض . 

ب - قیاساً على الهبة المشاعة؛ لأن الشیوع مقارن للقبض ۲۲ . 

ت - بظهور المستجق يتبين أن الوقف باطل في القدر المستحق ؛ لأنه لم يكن 
ملكا للواقف يومئذ» ولم يُجزه المالك› أما القدر المملوك للواقف لو جاز وقفه 
ابتداءً لكان شائعاً فيما لا يحتمل القسمة» وهذا لا يجوز. 

ولا فرق عند استحقاق الجزء الشائع بين أن يكون القدر المستحقٌ كثيرا أو 
قليلاً؛ لأن المانع من الجواز هو الشيوع» وهو يتحقق باستحقاق جزءٍ قل ذلك أو 
كثر ۲۱ . 

- فماذا یصنع بالباقي الذي بطل فيه الوقف عند محمد؟”” . 


(۱) يُنظر: البناية» العيني» 5/ ٩۱۳-۹۰۲‏ (مرجع سابق). 

(۲) يُنظر: المبسوط السرخسي» ۱۲/ ۳۷ (مرجع سابق) . 

(۳) قال أستاذنا الدکتور وهبة الزحيلي: «أما إذا استحق جزء منه فان الوقف یبطل في مذهب 
الحنفية ؛ لظهور آن الشیوع كان مقارناً؛ ولا يبطل في المذاهب الأخرى» (رژية اجتهاديف 
د. الزحيلي» ص۳۲ ۳۳) (مرجع سابق) . 
وفي هذا تعبیر عن مذهب الحنفية برأي محمد» دون الأخذ بالاعتبار رأي آبي یوسف الذي 
آجازه في الباقي حتی ولو كان الشیوع مقارنا. 
قال الخصّاف : «قلت: أرأيت إذا وقف الرجل أرضاً له وقفاً صحيحاً» فاستحق نصفها = 


۳۲ ۱ ضوابط الال الوقوف 


يرجع الباقي إلى الواقف إذا كان على قيد الحياة» وإلى وارثه إذا كان قد 


تف 20, 


دوفي 


آما عند أبي يوسف ‏ فكما سبق يستمر الباقي وقفا"» حتى وان بطل في 
الجزء المستحق . 

ومثال الشیوع الطاری*: ما لو رجع الواهب في بعض الهبة - كالنصف مثلاً ‏ 
بعد قبض الموهوب له أو لو رجع الوارث فيما زاد عن الثلث بعد أن وقف الواقف 
في مرض موته ما لا يتسع له الثلث» وعلى ذلك فلا تؤخذ مما زاد على الثلث إلا بإذن 
الوارث . 

فما الحكم عند ذلك؟ هل تبطل في الكل؟ أم في الجزء المستّحقّ فقط؟ . 

الجواب : إنها تصح في الباقي اتفاقا» أما عند أبي يوسف فلعدم اشتراط القبض 
والقسمة عنده» وأما عند محمد فلأنه يعد ذلك شيوعا طارئاً؛ لأن حق الوارث إنما 
يثبت في المال بعد وفاة مورثه. فإذا أبطله في القدر الذي له إبطاله فيه یقتصر على 
ذلك القدر» ويتبين أن ابتداء الوقف لم يكن في الجزء الشائم؛ لأن الشيوع في ذلك 
طارى". 20 


وهذا حال الرجوع في بعض الهبة؛ لانه صح في الكل لعدم الشيوع وقت 


= مقسوما أو مشاعا؟ قال : ما بقي منها من شيء فهو وقف جائز على مذهب آبي یوسف» 
(أحكام الأوقاف» الخصّاف. ص۲۳4) (مرجع سابق). 

)١(‏ يُنظر: تبيين الحقائق› الزيلعي» ۰۳۲۰/۳ المبسوط» السرخسى» ۱۲/ ۳۷ (مرجعان 
سابقان) . ۱ 

( ينظر: المبسوط» السرخسي؛ ۰۱-۳۷-۱۲ آحکام الأوقاف» الخصّاف» ص۰۲۳ 
الإسعاف» الطرابلسي» ص۲۵ (مراجع سابقة). 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفراز) TY‏ 
س 0 


التصرف» وانما طرأ الشيوع بعده» فلا يضر ذلك» بخلاف الشيوع المقارن(). 

والخلاف السابق هو فیما إذا كان الجزء المستَحَ مشاعا أما لو كان الجزء 
المستَحقٌ م: متميزاً معيناً محدداً» فان الوقف لا یبطل باتفاق ذ في الباقي ؛ لعدم الشیوع 
فيما بقي ؛ لأن المستحَقّ مميّر فيما بقي . 

مثاله : داران وقفهما فاستّحقّت إحداهماء فان الأخرى تظل وقفاء ولا يضرّها 
استحقاق الأولى» وكذلك لو وهب دارين فرجع في واحدة» أو تصدق بدارين 
فاستحقت إحداهماء فإنه في الحالتين تظل الأخرى على حالها دون أن تتأثر 
بالأولى ؛ لأنها تجوز هبتها والتصدق بها ووقفها ابتداء دون الأخرى» فكذلك الحال 
انتهاء تجوز دون الأخرى”" . 

- جاء في تبيين الحقائق» : دولو استّحِقٌّ بعض الوقف شائعاً بَطْلّ في الكل 
عند محمد؛ لأنه ‏ تبن أن الوقف كان شائعاًء فيعود الكل | إليه أو | إلى ورثته» بخلاف 
ما إذا وقف في مرضه ثم مات ولم يخرج من الثلث» رجعت الورثة في البعض 
شاعا أو رجع هو في بعض الهبة کذلك» حيث لا يبطل الوقف ولا الهبة ؛ لأن الشيوع 
طارى؟ بعد صحته في الكل لعدم الشيوع وقت التصرف» وانما طرأ بعده فلا يضر› 
ولو استّحقٌ جزء معين لم يبطل في الباقي لعدم الشیوع» ولهذا جاز في الابتداء دون 
ذلك الجزء» وعلى هذا الهبة والصدقة المنفذة»29 . 


)١(‏ يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۰۲۱۳ المبسوط, السرخسي» ۱۲/ ۳۷ تبیین الحقائق» 
الزيلعي» ۳/ ۰۳۲۹ البناية» العيني» 5/ ٩۰۲‏ - ۰۹۰۳ اللكنوي على الهداية» 4 / ۰4۲۳ 
الجوهرة النيرة» العبادي» ۱/ ۲۳۶ (مراجع سابقة). 

(۲) يُنظر: المراجم السابقة كلهاء الجزء والصفحة. نفسها. 

(۳) تبيين الحقائق» الزيلعي» ۳ (مرجع سابق) . 


۳ ضوابط الال الوقوف 


حکم الجهالة في مقدار حصة الوقف أو صفتها : 

إذا وقف انسان حصته من عقار أو آرض ولم تكن معلومة المقدار أو الصفت 
هل يصح وقفها؟ . 

صرّح الشافعية بجواز وقف المشاع حتی وان جهل مقدار حصة الوقف أو 
صفتها» مستدلین بعموم أدلة جواز وقف المشاع - التي سبق الحدیث عنها _(6 
وقد تکررت منهم عبارة نضها: (یصح وقف المشاع ون جهل قدر حصته أو 
صفتها»(۲) . ۱ 

وقد سبق أن الجهالة في مقدار الحصة الموقوفة مشاعاً لمسجد لا تمنع الشريك 
من الانتفاع بالمسجد بما لا ينافي حرمته ؛ كالصلاة فيه والخياطة على الأصح” . 

جاء في «حاشية العبادي على التحفة» : «فإن تعذرت [القسمة]» کأن جهل 
مقدار الموقوف بقي على شیوعه؛ ولا يبطل الوقف» والاقرب أن يقال: أن ينتفع 
فيه الشريك حينئذ بما لا ينافي حرمة المسجد؛ كالصلاة فيه والجلوس لما يجوز 
فعله في المسجد كالخياطة»)©).. ظ 


وقد ذكر الخصّاف مسألتين تدلان على صحة وقف المشاع حتى وان جُهل 


(1) ينظر: المهذب. الشيرازي» ۳/ 6 المجموع. النووي» /١‏ ۲۵۰ (مرجعان سابقان). 

( ينظر: المجموع. النووي» ۱۳/ ۰ نهاية المحتاج» الرّملي ۵/ ۰۳۵۸ حاشية الشرواني 
على التحفة ۸/ ۰۷۰ حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي ۳/ ۲۷۵ (مراجم سابقة). 

(۳) پنظر : حاشية الشبراملسي على النهایت ۵ حاشية العبادي على التحفت ۸/ ۷۰ 
(مرجعان سابقان) . 

. حاشية العبادي على التحفة ۸ (مرجع سابق)‎ )٤( 


(0) الخصّاف. من الحنفية (نقدمت ترجمته). 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية المو قوف أو عدم قابليته للافراز) to‏ 


مقدار حصته أو صفتها : 

الأولی : إن وقف قطعة من بستانه» ولم يحدد تلك القطعة» وكان البستان في 
بعضه نخل وبعضه لا نخل فيه» جاز ذلك الوقف» وتكون قطعة شائعة وقفاً من 
جميع البستان» ويدخل في هذه القطعة نصيبها من النخل(). 

الثانية : لو شهد شهود على إنسان أنه وقف جميع حصته من هذه الأرض» 
وقالوا: إن حصته منها الثلث» فظهر أن حصته النصف أو أكثر من الثلث؟ أو قال 
إنسان أوصيت بثلث مالي لفلان - وهو ألف درهم - فوجد أن ثلث ماله يساوي 
ألفي درهم؟ أو قال أوصيت لفلان بحصتي من هذه الدار وهي الثلث» فوجدنا 
حصته النصف؟ . ۱ ۱ 

في کل الحالات السابقة : لا يُعتبر ما ذکره من تحدید مقدار حصته؛ کونه قد 
جهل مقدراها» وتکون صحيحة في المقدار الحقيقي الذي ظهر أنه هو مقدار حصته 
أو هو قدر الثلث أو النصف الحقيقي . 

بخلاف مسألة البیع : فیما إذا باع رجل جمیع حصته وقال: هي الثلث» ثم 
ظهر أن حصته أكثر» لم يكن للمشتري إلا الثلث الذي سماه» والفرق بين البيع وبين 
ما سبق من الوصية والوقف: أن البيع قد أخرج حصته عن ملكه بعوض ومقابل 
(وهو الثمن المسمى لقاء الملك). أما الوصية والوقف فهو تبرع بلا مقابل» فهو هنا 
كأنه غلط في معرفة مقدار حصته فلو وجدنا حصته أكثر مما سمى كانت كلها 


للموصى له أو للموقوف عليه" . 


. ينظر: أحكام الأوقاف» الخصّاف» ص۲۳۹ (مرجع سابق)‎ )١( 
يُنظر: أحكام الأوقاف» الخصّاف. ص۲۳۳ (مرجع سابق).‎ )۲( 


۶:۳۹ ۱ ضوابط الال الو قوف 


انیا - قسمة المشاع الموقوف : 

عند الحدیث عن قسمة المشاع لابد من التفریق بين حالتین : الاولی: قسمة 
المشاع إذا كان البعض وقفاً والبعض الاخر ملکاء والثانية : إذا كان الكل وقفاً. 

أ- إذا كان بعض المشاع ملكا والبعض الآخر وقفاً: ذهب أبو يوسف من 
الحنفية» والمالكية» الشافعيت والحنابلة: | الی جواز قسمة المناع. ويُجبّر عليها 
الواقف إن آرادها الشريك . 

آما آبو حنفية فقد ذهب إلى عدم جواز القسمة ووجوب المهاياة. 
اسح واي منت 

- الحنفية : تجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف إذا كان الوقف مشاعاً وطلب 
الشريك القسمة؛ لأن القسمة تمييز للحقوق وإفراز وتعديل الانصباء()» وكيفية 
المقاسمة عنده أن يبيع ما بقي ثم يقسمان. فإذا لم يبع وفع الامر للقاضي كي يأمر 
إنساناً بالقسمة معه جاز ذلك . 

فلو كانت له دور وأرض بينه وبين آخرء فوقف نصيبهء ثم أراد أن يقاسم 
شريكه ويجمع الوقف كله في أرض أو دار واحدة» جاز ذلك» فان كانت الارض 
أو الدار تساوي تماماً نصيبه من الوقف جاز دون دفع دراهم من آحد. أما لو كانت 
الدار تزيد عن حصته من الملك فإنه يدفع لشريكه من الدراهم ما يجعل الدار خالصة 
له وما اشتراه بالدراهم یکون ملكا له لا وقفاً. ۱ 

وأما إن كانت الدار تتقص عن حصته من الملك. فأعطاه الشريك الدراهم 


(۱) ينظر: الجوهرة النيرة» العبادي» ۱/ c۳١‏ مجمع الأنهر› داماد آفندي» ۱ ۰ مختصر 
مباحث الوقف» الأبياني بك» ص9١‏ وما بعدها (مراجع سابقة) . 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفراز ۶:۳۷ 


فلا يصح عند ذلك ؛ لأنه يكون قد باع للشريك جزءا من الوقف» وهو غير جائزا" . 

هذا إذا كان قد وقف نصيبه من عقار مشترك بينه وبين آخرء آما إن كانت نصف 
عقار خالص له ليس معه شريك. فان الذي يقاسمه هو القاضي» أو يبيع الباقي من 
نصيبه إلى رجل» ثم يقاسم المشترك» ثم يشتري ذلك منه أو لا يشتري ؛ لأن الواقف 
لا يجوز أن يكون مقاسماً ومقاسّما معه في آن واحد خشية التهمة والمحاباة لنفسه "" . 


- آما 9 فلا يُقسم عنده ویتهایژون ول ولعو الأمر إلى القاضي 
لیتقاسموا مَرّهما بالمهایاًة۳ . 

- آما محمد فلقد ورد ما يدل أنه مع أبي یوسف خلافاً لابي حنيفة . 

جاء في «الفتاوى الهندیة) : «ثم فیما یحتمل القسمة إذا قضی القاضي بصحته 
فطلب بعضهم القسمة ؛ لا یسم عند أبي حنيفة ویتهایژون وعندهما یُقسم»*. 

وجاء في «لاسعاف» : «ثم إذا طلبنا القسمة من القاضي؛ قال آبو حنيفة : 
لا تقسم. ويأمرهما بالمهايأة» وقالا: يُقسم إذا كان البعض ملكا والبعض وقفا#. 

والظاهر من هذا الكلام موافقة محمد لأبي يوسف في جواز وقف المشاع 
الذي يقبل القسمة؛ لأن محمد لا يجيز وقف المشاع فيما يحتمل القسمة" إلا إن 


(1) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۱۳ الإسعاف الطرابلسي» ص۳۱ (مرجعان سابقان) . 
(۲) پنظر: الجوهرة النيرة» ۱ مختصر مباحث الوقف» الأبياني بك» ص۹٩۱‏ 
وما بعدها (مرجعان سابقان). 

(۳) نظر : الفتاوی الهنديةء ۲/ ۳۱۱ الاسعاف. الطرابلسي» ص۳۱ (مرجعان سابقان) . 

(6) الفتاوی الهندية» ۲/ ۳۱۱ (مرجع سابق). 
(0) الاسعاف. الطرابلسي» ص۳۱ (مرجع سابق). 
(1) يُنظر: المبسوط. السرخسي» ۱۲/ ۰۳۷ تبيين الحقائق» الزيلعي ۳ دليل الرفاق؛ - 


۶۳۸ ضوابط الال الوقوف 


آجازه القاضي وحکم به وهو ما يؤكده التخصیص السابق في الفتاوی الهندیة. 
جاء في «الجوهرةالیرت: «وإنما خصّ آبا يوسف لأن عنده يجوز المشاع»» 
وذلك بعد أن ذكر قول آبي یوسف في جواز المقاسمة۳. 
وجاء في «البحر الرائق» : «وهذا قول آبي يوسف. آما علی قول محمد فلا 
يتأتى»» وذلك بعد ذکر المقاسمة عند آبي یوسف(. 
المالكية : تجوز عندهم القسمة فیما یقبل القسمة لعدم تضرر الشريك وان 
آراد قاسّم بعد الوقف» والا فله رد الوقف لأنه لا يقدر على بیعها كلهاء وفي حالة 
ما إذا آراد المقاسمة فان الواقف يُجبّر علیها(*). 
وأما فيما لا یقبل القسمة؛ فقد سبق القول أن عند المالكية قولین مرجحین في 
وقف المشاع فیما لا يقبل القسمة» وعلی القول بالصحة فإن الواقف یُجبّر على البیم 
إن أراد الشريك ويُجعل الثمن في مثل وقفه". ا 


الشافعية: تجب عندهم القسمة سواء كانت قسمة إفراز أو رد أو تعديل؛ 


= ماء العینین» ۲/ ۳۹۰ (مراجع سابقة). ۱ 

(۱) يُنظر: تبيين الحقائقء الزيلعي» ۳/ ۰۳۲۷ البناية» العيني» ۹۰۱/٩‏ تنقیح الفتاوی 
الحامدية» ابن عابدین» ۲/ ۳۱۱ (مراجع سابقة). 

( يُنظر: الفتاوی الهندیة» ۲/ ۳۷۱۱ (مرجع سابق) . 

(۳) الجوهرة النیرت العبادي» ۳۲۰/۱ (مرجع سابق). 

() البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۲۱۳ (مرجع سابق). 

)0( ینظر : الذخيرة» القرافي» ۹ ۶ (مرجع سابق). 

(0) يُنظر: الشرح الکبیر» الدردیر» /٤‏ ۱۱۸ (مرجع سابق). 

(۷) يُنظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» ۲ 5٠6‏ (مرجع سابق). 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للافران £۹ 


لأنها الطريق المتعين للانتفاع بالموقوف في بعض الحالات كوقف المسجد حيث 
لا تمکن المهايأة(©. 

الحنابلة : إن آراد الواقف أو الشريك القسمة فذلك مبنيٌ على نوع القسمت 
هل هي بیع أو إفراز حق؟ . ۱ 

الصحيح آنها إفراز حق؛ ولذا فانه يُنظر: إن لم يكن فيها رد جازت القسمة 
وان كان فیها رد من جانب أصحاب الوقف جازت آیضا؛ لأنه شراء لشيء زائد عن 
الوقف من الملك المطلق لا من الوقف» أما إن كان الّدُ من قبل صاحب الملك 
المطلق (الشريك غير الواقف) فلا یجوز؛ لأن في ذلك شراء وبیع لبعض الموقوف» 
وهو غير جائز . 

ومتی جازت القسمة في الوقف» وطلب أحد الشریکین (الواقف وشریکه) أو 
(ولي الوقف والشريك) القسمة فان الاخر يُجبّر علیها؛ لأنها لا تتضمن ضررا عليه 
ولذا فهي واجبة". 

ب ‏ آما إذا كان الكل وقفاً: 

قال الحنفية تجوز القسمة إذا أراد الواقفون ذلك : 

قال الخصاف(: «قلت: أرأيت الرجلين تكون بينهما الأرض» فيوقف كل 
واحد منهما حصته منها وهو النصف على قوم معلومین؟ . ۱ 

قال : الوقف جائز. 


(۱) يُنظر: نهاية المحتاج» الملي» ۵/ ۰۳۵۹ حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي» ۳/ ۲۷۹ - 
5 (مرجعان سابقان) . 

(۲) يُنظر: المغني» ابن قدامة» ۷/ ۱۲-۲۳ (مرجع سابق). 

(۳) الخصّاف» من الحنفية (تقدمت ترجمته). 


521 ضوابط الال الوقوف 


. قلت: فهل لهما أن يقسما هذه الأرض» فيُفرد كل واحد منهما ما وقف؟ . 
قال: نعم. 
قلت : فان كانا وها جمیعا على وجوه سكّياها : ثم أرادا قسمتها؟ . 
قال: فلهما ذلك» ویّفرد كل واحد منهما ما وقف من ذلك» فيكون في يديه 
يتولاه ویصرف غلته في الوجوه التي سبّله فيها»0©. 
ج - أما قسمة ما وتف من قبل واقف واحد على مستحقي الوقف : 
بما أن الوقف حبس العين عن تمليكها لأحد. وتسبيل غلتها وثمرتها 
ومنفعتها؛ لذا فإن قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة تَمَلّكْ لا تجوز. 
وإنما الجائز أن يُقسم بينهم قسمة مهايأة (زمانية أو مكانية) : 
فالزمانية: كأن یستثمر كل واحد منهم الموقوف فترة زمنية محددة بطريق 
التناوب . 
والمكانية بكسي قطعة من الارض لیزرهها تسه مدةه يأخذها 
بعد ذلك غيره وهکذا . 
ْئ086-ب ن ورضا المستحقين للوقف 
جا بهد المهایات ومع ذلك فهي غير لازمة» فلمن رضي أن ينقض ذلك إن 


راد( . 


¥ 4 ۶ 


(۱) أحكام الأوقاف الخصّاف. ص٤۲۳‏ (مرجع سابق). 
(۲) يُنظر: الفتاوی الهنديةء» ۲/ ۰۳۷۱۱ مختصر مباحث الوقف» الأبیانی بك» ص۲۰ ۲۲ 
(مرجعان سابقان) . 


# تمهید : 


نتعرض في هذا البحث لوقف ما لا یقبل نقل الملكية من شخص إلى آخر 
بالبيع ونحوه؛ لأنه غير مفروز (کالحمل في البطن)» أو لأنه غير مقدور على تسلیمه 
(كالطير في الهواء)» لا من حيث عدم ماليته فذلك مما سبق الحديث عنه في الفصل 
الأول من هذه الرسالة تحت عنوان (مالية الموقوف)» ولا من حيث عدم إمكانية نقله 
من مكان لاخر كالعقار بخلاف المنقول» فذلك أيضاً سبق الحديث عنه في الفصل 
الثاني تحت عنوان (التأبيد في الموقوف) . 
وقف ما لا يقبل نقل الملكية : ا 

اشترط الحنفية والشافعية والحنابلة۱) في الموقوف : أن يكون مملوكاً لصاحبه 
ملكا يقبل النقل بالبيع ونحوه» ولا يصح وقف ما لا يقبل النقل من ملك شخص إلى 
آخر. ۱ ۱ ۱ 

ولعل آهم الأمثلة التي ذکرها الفقهاء لهذا الحکم هو وقف الحمل منفردا 
ووقف آم الولد. ۱ 


- (۱) يُنظر: البناية» العینی» ۰۲۱۸/٩‏ الحاوي الکبیر» الماوردي» ۷/ ۰۵۱۷ مغني المحتاج 
الشربيني » ۸2 ۳۷۳۷ الكافي ابن قدامة. *»/ ۰ (مراجع سابقة) . 


(۲) پنظر : العناية. البابرتی» ۰۲۱۸/۷ نهاية المحتاج» ال7ملی» ۵ ۷ الانصاف. = 


33 ۱ ضوابط الال الوقوف . 


آما وقف الحمل منفرداً بمعزل عن آمه فلا يصح ؛ لأن الوقف تمليك منجز» 
لا يصح في الحمل وحده لعدم تعیّن ما في الذمة» فحمل الناقة - مثلاً ‏ لا يجوز بيعه» 
فکذا لا يجوز وقفه() . 

آما لو وقف الحیوان (الام) فیصح وقف الحمل تبعاً لامه(. 

يؤيد ذلك القاعدة الأصولية : «يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في الأصل» . 

جاء في «العناية» : «ولا يجوز وقف ما لا يجوز بيعه كحمل الناقة والجارية؛ 
فانه لا يجوز بیعه فکذا وقفه أيضا)2 . ۱ 

وقال الشيرازي"*۲: «ولا يجوز وقف الحمل ؛ لأنه تمليك منجز فلم يصح في 
الحمل وحده کالبیع». 

وجاء في «مغني المحتاج» : «من شروط الموقوف قبول النقل : فخرج أم الولد 
والحمل؛ فانه لا يصح وقفه منفردا» وان صح عتفه» نعم إن وُقف حاملاً صح 


= المرداوي» ٩/۷‏ (مراجع سابقة). ۱ 

(۱) يُنظر: العناية» البابرتي» 77/ ۰۲۱۸ المهذب. الشيرازي» ۳/ ۰1۷۳ حاشیتا قليويي وعميرة» 
۲ کشاف القناع» البهوتي» 6/ ۲46 (مراجع سابقة). 

(۲) يُنظر: البيان» العمراني» ۸/ ۰۱۲ حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي. ۳/ ۰۲۷۵ حاشیتا 
العبادي والشرواني على التحفة» ۸/ ۰1۷ الشبراملسي على النهاية» ۵/ ۰۳۵۷ شرح منتهی 
الارادات. البهوتي» 4/ ۰۲۳۵ الانصاف. المرداوي» ۷/ ۰۹ کشاف القناع» البهوتي» 
4 6 الكافي» ابن قدامق ۲/ ۳۲۰ (مراجع سابقة) . 

(۳) العناية» البابرتي» 7١8/7‏ (مرجع سابق). 

)٤(‏ الشيرازي : (تقدمت ترجمته). 

(۵) المهذب. الشيرازي» ۳/ ۱۷۳ (مرجع سابق). 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابلیته للإفراز) و 


فیه تبعاً لامه6(). 

وقال ابن قدامة(۲) : «ولا يصح وقف حمل منفرد»”" . 
* الأمثلة التي يمكن أن تلحق بما لا يقبل البيع في حكم وقفه : 

في إطار الحديث عما لا يجوز بیعه» يذكر الفقهاء أمثلة مقارنة للمثالين 
السابقين (الحمل في البطن وأم الولد)» فهل تلحق بهما في عدم صحة الوقف. كما 
ألحقت بهما في عدم صحة البيع؟ الظاهر آنها كذلك لاشتراكهما في العلة. 

من هذه الأمثلة : بيع (اللبن في الضرع - المسك في الفأرة ‏ النوی في التمر- 
الملاقيح ‏ المضامين ‏ المّجّر ‏ المحاقلة - المزابنة - حبل الحبلة - بیع المعدوم). 


(۱) مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۳۷۷ (مرجع سابق). 
(۲) ابن قدامة: (تقدمت ترجمته). 
(۳) الكافي» ابن قدامة» ۳۲۰/۲ (مرجع سابق) . 
(5) الملاقیح: ما في البطون وهي الأجنة» أو ما في بطون إناث الإبل» فكانوا في الجاهلية يبيعون 
الجنين في بطن الناقة . 
- المضامين : ما في أصلاب الفحول» وظهور الجمال» فكانوا في الجاهلية يبيعون ما يضربه 
الفحل في عام أو أعوام . 
- المّجّر : ما في بطن الناقة» أو القمار والمحاقلة والمزابنة. 
- حبل الحبلة: إنتاج التتاج» أي: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فيهاء كان أهل الجاهلية . 
يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة» فنهاهم النبي َة . يُنظر (المغني» ابن قدامة. 
۵ -۲۸۱) (مرجع سابق). 
- وقد نهی النبي ية عن عشب الفحل وضراب الجمل . 
صحیح البخاري. کتاب الإجارة» باب عسب الفحل برقم (۰)۲۱۹4 ج۲/ ۷44. = 
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ضوابط الال الوقوف ‏ 


المذاهب الاربعة۱). 


(۱) 


وقد آلحق الشيعة الامامية بذلك وقف الطیر في الهواء والسمك في الماء فلا 


سنن النسائي في کتاب البیوع» باب بیع ضراب الجمل برقم (۰)47۸6 ج۷/ ۳۵۱. 
سنن الترمذي في کتاب البیوع» باب كراهية عسب الفحل برقم (۰)۱۲۷۳ ج۳/ ۳۷۰. 
وسنن أبي داود في کتاب البیوع» باب عسب الفحل برقم ۹٩(‏ ۰۳۲ ج ۳/ ۲۱۷ . 
وسنن ابن ماجه في کتاب التجارات. باب النهي عن الکلب وعسب الفحل برقم (۲۱۳۰)) 
ج۱۹/۳. 
والحاکم في المستدرك کتاب الببوع» ۲/ 4۲ (مراجع حديثية سابقة). 
يُنظر : الفقه الاسلامي وأدلته د. الزحيلي» ۵/ ۳۹۷-۳۹۲ (مرجع سابق) . 
- والمزابنة : بيع الرطب على النخل» والعنب على الکرمة بثمر مقطوع. بالحزر والتخمین . 
- والمحاقلة : بیع الحنطة في سنبلها بمثلها بالحزر والتخمین . 
وهي بیوع لا تصح باتفاق أئمة المذاهب الثریعت» للنهي عنها في الاحادیث الاتية: 

. «نهي النبي 336 عن بیع المجر»‎ ١ 
۱۰76 7( أخرجه البيهقي في السنن» كتاب البیوع» اب اهي عن حل الحبلة برقم‎ 


"1١65‏ (مرجع سابق). 


- «نهى النبي ية عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» . 

۳ - «نهى النبي و عن بيع حبل الحبلة» عن ابن عمر : 

- آخرجه البخاري في صحیحه» کتاب البیوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة برقم (۳۲۳۰ - 
۷ (مرجع سابق) . 

- آخرجه مسلم. کتاب البیوع» باب بطلان بيع الحصاة والبیع الذي فيه غرر برقم (۱۳ ۰۱۵ 
۳ (مرجع سابق). 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابلیته للإفراز) ۵ :۶ 


يصح وقفهما لعدم إمكانية قبضهما وتسلیمهما". 

وقد عرفت بعض البلدان الاسلامية قدیماً آنواعاً من الوقف لا یکون الموقوف 
موجوداً بعد. ومع ذلك فهي جائزة ففي ميدان الحاصلات الزراعية» عرف وقف ‏ 
نسبة من المحصولات الزراعية» دون أن یتعلق الوقف بذات الارض» وقد سمي هذا 
النوع من الوقف باسم (العقر الموقوف) في العراق". 

وقد عرف أهل دمشق وقف الماء المتجدد» حيث یکون لشخص الحق بكمية 
متكررة من ماء النهر» فیحبسها على جهة بر عامة”” . 

وقد ذكر بعض المعاصرین صوراً للأوقاف التي يمكن أن تلحق بوقف المعدوم 
الذي لا يقبل البيع» غير أنها جائزة الوقف» وهي : 

«وقف الأعيان المتكررة. . . فالمؤسسة تعيش عمراً يتجاوز عمر مالكيها 
والقائمین علیها معاً. . . فاذا قامت موسسة بتجبیس جزء عيني من منتجاتها على 
وجوه البر» إما على آساس منتجات يوم بعینه أو شهر معين متكررين» أو على 
آساس نسبة محددة من مجموع منتجاتها؛ فان ذلك وجه من وجوه البر الذي يتخذ 
نموذج الصدقة الجارية» ولا يخرج عن كونه صورة مستجدة من صور الوقف . 


ويمكن أن يكون مثل هذا الوقف منصوصا عليه في عقد الشركة نفسهاء فينص 


. يُنظر: الروضة البهية واللمعة الدمشقية. العاملي» ۲۳ (مرجعان سابقان)‎ )١( 

(0) يُنظر: ورقة عمل الوقف في العراق» في إدارة وتثمير ممتلکات الأوقاف» عدنان نادر 
عبد القادر» تحرير حسن عبدالله الأمين» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» جدة» 
64مء ص۳۸۱ وما بعدها . 


(۳) ینظر : الوقف السلامي» د. قحفاء ص ۱۸۱ (مرجع سابق).. 


٤٤٦‏ ضوابط الال الوقوف 


عقد تأسیس شركة الألبان مثلاً على وقف إنتاج أسبوع من كل سنة على وجوه البرء 
يوزع على الفقراء والمساكين أو دور العجزة والأيتام. . . 

ومثل هذا الوقف يمكن أن يكون موبدا؛ لأن المؤسسة نفسها مؤبدة» فيمكن 
من إنتاجها تحقيق معنى التأیید . 

ويمكن أن يكون جارياً متكرراً لمدة محددة» لعشر سنوات أو لخمسين 
سنة» حسب رغبة أصحابه. . . ولا يتعلق هذا الوقف بأي جزء من أصول الشركة 
وموجوداتهاء وإنما هو وقف لجزء من إنتاجها فقط» فهو نوع من وقف المعدوم 
الممكن الوجود الذي لم يكن موجودا عند إنشاء الوقف»(. 


)۱( الوقف الٍسلامی » تطوره» ادارته تنمیته د. قفحف ص۱۸۰ ۱۸۱ (مرجع سایق) . 


۱۱۱ 


وقف ماق الذمة منفردا 


یندرج هذا المبحث تحت ضابط (قابلية الموقوف أو عدم قابلیته للإفراز) من 
حیث إمكانية إفراز الموقوف في الذمة عن آشباهه وأمثاله» وتعیینه لیتم الانتفاع به 
وقبضه من قبل المستحقین للانتفاع به. 00 

كما یتعلق هذا المبحث بشرط (المعلومية في الموقوف). ومدی تأثير الجهالة 
فيه على صحة الوقف» وان كانت حقيقة هذا الشرط تتعلق برکن «الصيغة» آکثر من 
تعلقها برکن «الموقوف»؛ حیث ان تحدید الموقوف أو عدم تحدیده آمر ینتج عن 
كيفية التلفظ بصيغة الوقف. ولا علاقة له بنوع الموقوف وطبیعته من عقار أو منقول 
أو غير ذلك» وهذا ما دفعني لعدم الخوض في شرط (المعلومية في الموقوف) ضمن 
هذه الرسالة . 

الذمة: «هي محل اعتباري في الشخص. تقع فيه الدیون أو الالتزامات»۲. 

ووقف ما في الذمة: هو أن یقف |نسان شيئاً غير معين ‏ کثوب مثلاً أو فرس -» 
بأن يقول : ی ييا ولا يمكن تعینه"› سواء كان في ذمته أو ذمة غيره» 


كأن يكون له في ذمة غيره ثوب أو فرس بسّلم أو نحوه"› فما حكم وقفه؟ . 


(۱) الفقه الاسلامی وآدلته. د. وهه الزحيلي› :/ YAAA‏ (مرجع سابق). 


(۲) ينظر: الحاوي الكبير» الماوردي» ۷/ ۵۱۷ (مرجع سابق) . 
(۳) يُنظر: حاشية العبادي على التحفة ۰۷۰/۸ مغني المحتاج» ۱۷۸/۲ (مرجعان سابقان) . 


۶۸ ضوابط الال الوقوف 


اشترط الحنفية والشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية في الموقوف أن یکون عيناً 
و فلا يصح عندهم وقف ما في الذمت کأن یقول: وقفت دارا أو ثوباً في الذم 
سواء كان في ذمته أو ذمة غیره(۲ إلا إذا التزمه بالنذر. 

وکذلك لا يصح مالو قال: وقفت أحد هذین الفرسین» أو إحدى هاتین 
الدارین؛ لأنه لم يعين الموقوف" كما لا يصح أن يقول وقفت شیثاً أو جزءا من 
مالي؛ لأن الشيء يتناول القليل والكثير؟»» بخلاف ما لو قال: وقفت داري أو 
أرضي» وهي مشهورة معروفة» فيصح الوقف حتى ولو لم يذكر حدودها استغناء 
بشهرتها عن تحدیدها؟. 


(۱) يُنظر: روضة الطالبين» النووي؛ ۵/ ۰۳۱۵ حاشية إعانة الطالیین» الدمياطي ۳/ ۰۳۷4 
حاشية الشرواني على التحفة» ۸/ ۰11 حاشیتا قليوبي وعميرة» ۳/ ۰۹٩‏ شرح منتهی 
الإرادات» البهوتي» 6/ ۰۳۳۵ المغني» ابن قدامة» ۷/ ۰۱۲۰ البحر الزخار؛ المرتضى› 
ه/ 101 (مراجع سابقة) . 

(۲) يُنظر: المجموع. النووي» 2718/١7‏ مغنى المحتاج» الشربيني» ۲/ ۳۷۸ (مرجعان 
سابقان) . 

(۳) ینظر: الوسیط. الغزالي» 6/ ۰۲4۱ مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۳۷۷. 
الكافي» ابن قدامة» ۰۳۲۱/۲ الإنصاف» المرداوي» ۷/ ۱ (مراجع سابقة). 

(4) يُنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۰۲۰۵ مختصر مباحث الوقف» الأبياني بك» ص ۰۱۲ 

0 الوقف» عشوب. ص۱۷ الاحوال الشخصية. د. الكردي؛ ص۲۰1: فقه الامام جعفر 
الصادق» مغنية» ۵/ ۱۵ (مراجع سابقة). 

(۵) ينظر: فتح القدیر» أبن الهمام ۲/ ۰۲۱۵ البحر الراتق» ابن نجيم» ۵/ ۰۲۱۷ رد المحتار» 
ابن عابدین» 75/ ۳۹۱ الذخيرة» القرافي» ۱۰/ ۲6 الفروع المقدسي. /٤‏ ۵۸4 
الإنصافء. المرداوي» ۷/ ٠٦‏ الاسعاف. الطرابلسي» ص٤‏ ۰۲ الوقف عشوب. = 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الموقوف أو عدم قابليته للإفراز) £4۹ 


آذ تش شٌ شا ل س2 


- ولم يشترط غيرهم ذلك» وهذا ما نص عليه المالكية من جواز وقف ما في 
الذمة(). 
وتوسط الشيعة الامامية فقالوا: بعدم جواز وقف ما في الذمة الا إذا قبض 
الموقوف» فیجوز عند ذلك . 
وبهذا فقد تحصل لدينا ثلاثة مذاهب : 
أ مذهب المانعین : وهم الشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية» وقد استدلوا 
على منعهم بالادلة التالية : 
١‏ لو قف إزالة ملك عن عين» وما هو في الذمة لا يوجد فيه ملك عين”" 
۲ يُشترط في الموقوف أن يكون معيناً محدد*. 
- الوقف إبطال لمعنى الملك على وجه القربة» فلا يصح في مطلق غير 
يخود کرت فان قياساً على الصدقة والعتق(). ظ 


؟ - المقصود من الوقف - وهو الانتفاع بالموقوف لا بمکن تحققه فی الذمة 


= ص۱۷ (مراجع سابقة). 

(۱) يُنظر: الشرح الکبیر» الدردین /٤‏ ۰۱۸۸ حاشية الدسوقي» 6/ ۱۱۸ (مرجعان سابقان). 

(۲) يُنظر: اللمعة الدمشقية العاملي ۳/ ۱۷-۱۷۳ (مرجع سابق). 

(۳) پُنظر: مغني المحتاج الشربيني» ۰۳۷۸/۲ التاج المذهب. الصنعاني» ۳/ ۲۸۶ (مرجعان 
سابقان). ۱ 

)€( ينظر: الإقناع» الشربيني» ۳ ٠١6‏ (مرجع سابق) . 

(۵) بنظر: المهذب» الشيرازي» ۳/ ۰1۷۳ المغني ابن قدامةء ۱۳۰7/۷ (مرجعان 
سابقان) . 


3۳ ضوابط الال الوقوف ‏ 


ما لم یتعین» ولا یمکن تسلیمه والاخبار علیه(۱). 
98 -القياس على البیع والهبة في أنه تمليك منجزء لا يصح في عين غير 
معینة() , 

لكن قد يرد عليه: أن البيع يصح سلما في عين غير معینة۳ . 

ب - مذهب المتوسطين: فالشيعة الإمامية وان قالوا بعدم صحة وقف ما في 
الذمة لعدم وجوده خارجاء لكنهم قالوا: إن قبض الموقوف جاز وقفه؛ لأن ما #جد 
في الوقف غير ما كان في الذمة. 

ج - مذهب المجيزين : وهم المالكية والشوکانی(* 

فعند المالكية: لو التزم بأن ما سيبنيه في المكان الفلاني وقف» ثم بنى فيه 
فیلزم ما التزمه» ولا يحتاج لانشاء وقف جدید لذلك» ۱۹ : كل ما أملكه 

في المستقبل فهو وقف› ا 

وأما الشوكاني فقال : (ل۷ ی ينبغي أن يكون تعليق تعيبنه في الذمة. . . مانعاً من 

الصحة فإنه إذا قال: وقفت لكان الاق التی آملکها كان متقرباً واقفاً بمجرد 


(۱) پنظر : الحاوي الکبیر» الماورديی؛ ۷/ ۵۱۷ (مر جع سابق) . 

(۲) يُنظر: البيان العمراني» ۸/ ۰۳ کشاف القناع» البهوتي» 6 (مرجعان سابقان). 

(9) يُنظر: الفقه الاسلامي وأدلتهء د. وهبة الزحيلي» ۵/ ۳۰۲۲ (مرجع سابق). 

۱ يُنظر: اللمعة الدمشقيةء العاملي» ۳/ ۱۷-۱۷۳ (مرجع سابق).‎ )٤( 

() الشوكاني : محمد بن علي. الفقیه المجتهد (تقدمت ترجمته) . 

0) ينظر: الشرح الکبیر؛ الدرديرء ۶ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر 4/ ۱۸۸ 
- ا(فوجغان سافان 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفراز) ٤١‏ 


صدور هذا منه» وبعد ذلك : التبيين إليه فى أي أرض أراد من آملاکه . 
- ومن زعم أن في هذا الوقف مانعاً يمنع من صحته فالدلیل عليه» وان لم يكن 
إلا مجرد الرأي المبن على الهباءء فرأيه رد علیه»(). 


4 4 # 


)١(‏ السیل الجرارء الشوکانی» ۳۱۵/۳ (مرجع سابق). 


(۱۱۱۱۷۱۸۱ 


وقف الحصص والأسهم فى الشرکات 


حين نتحدث في هذا المبحث عن وقف الحصص والاسهم في الشرکات» 


فإننا نعني بها أنواعها الثلاثة : 
١‏ الحصص والاسهم في العقار. 
۲- الحصص والأسهم في العروض من المنقول . 
۳ الحصص والاسهم في النقود. 


وقد أعطى الفقهاء لهذه الحصص والأسهم حکماً واحداً (من حیث الچواز 
وعدمه) دون تفريق بين أنواعها السابقة» وهو ما درجنا عليه في هذا المبحث في 
الحديث عن وقفهاء مع ملاحظة أن حكم وقف هذه الحصص والأسهم يتقيد بحكم 
وقف هذه الأنواع الثلائة خالصة دون حصص أو آسهم (عند الفقهاء) . 

فالذین آجازوا وقف العقار فقط فان جواز وقف الحصص والاسهم يُقصد 
به عندهم ما كان حصة أو أسهماً في العقار دون غيره من المنقولات . 

- والذین أجازوا وقف المنقول من العروض (الاستعمالي فقط)۰ فإن جواز 
وقف الحصص والأسهم يُقصد به عندهم ما كان حصة أو أسهما في العقار أو المنقول 
من العروض . 

- والذین أجازوا وقف النقود» فان جواز وقف الحصص والأسهم يُقصد به 


31 ضوابط امال الوقوف 


* تعریف الحصة ومفهوم الاسهم : 

الحصة : هي النصیب» وتحاصّ القوم : اقتسموا حصصهم(. 

مفهوم الأسهم : تعريف الأسهم لغة: الأسهم جمع سهم. وهو في اللغة يُطلق 
علی معان متعدده» منها: التصیت(۲) والحظ (۲) والشىء من الأشياء . 

- واصطلاحا: «الاسهم : عبارة عن صكوك متساوية القيمة» غير قابلة للتجزئت 
وقابلة للتداول بالطرق التجارية» وتمثل حقوق المساهمین ذ في الشرکات التي آسهموا 
فی رس مالها»(*). 

- «وفي المعنى التجاري : يُطلق على الحصة التي يقدمها الشريك في شركة 
المساهمت وهي تمثل جزءا من رأس مال الشركة أو الصك الذي يُعطى للمساهم 


انا ليده في رأس المال مال الشركة» والمعنی الثاني هو المقصود في التعامل 
التجاري»(*۲ . 


)۱( المعجم الاقتصادي الاسلامي» د. أحمد الشرباصي دار الجیل» ۵۱6۰۱ ۱۹۸۱م. 
(۲) يُنظر: لسان العرب» ابن منظور (باب المیم» فصل السین)» ۱۲/ ۰۳۸ المصباح المنیر» 
الفيومي ۱ ۸ المعجم الوسیط ۱/ 40٩‏ (مراجع سابقة). 
(۳) يُنظر: القاموس المحیط الفیروزآبادي» ۶/ ۱۳۶ (مرجع سابق). 
() ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. الزحيلي ۲ (مرجع سابق) . 
(5) يُنظر: أحكام الأسواق المالية (الأسهم والسندات) د. هارون» ص۰۳۰ المعاملات المالية 
المعاصرة» شبیر» ص77١‏ (مرجعان سابقان) . 
- الاسهم والسندات عبد العزیز الخیاط » وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية» عمان 
۰۹ ۰2۱۹۸۹ ص۱۸ . ۱ 
- القانون التجاري المصري د. ثروت عبد الرحيم» دار النهضة العريية ۸۱۹۸۶ فقرة ۰16۰ 
ص ۳۲ . = 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الموقوف أو عدم قابليته للإفراز) {o0‏ 


# المطلب الأول - وقف الحصص : 

آجاز الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة: وقف الحصص والاسهم. وان 
کانوا قد تفاوتت آراژهم حول اشتراط المعلومية أو عدم اشتراطها في تلك الحصص 
والأسهم. 

# فالحنفية: اشترطوا عدم الجهالة في مقدار الحصص أو الأسهم الموقوفت 
إلا إذا وقف جميع حصته أو أسهمه من هذه الأرض أو الدار مثلاً» ولم یسم السهام. 
جاز استحسانا . 

وبناء على مذهب الحنفية : 

١‏ «لو قال: وقفت جميع حصتي من هذه الأرض» ولم يبسن سهامه» صح 
استحسانا؛ لأنهما معلومة في الواقع» ولو زاد بعد ذلك: (وهي الثلت) فتبكن آنها 
النصف. فالتصف كله وقف؛ لان قوله : (وهي الثلث) لكا خالف الواقع صار لغواء 
فكأنه لم ينطق به»۲. ۱ 

۲ إن جحد الواقف أنه آوقف» ثم جاءت بينة فأثبتت الوقف ومقدار حصته 
فإن القاضي يحكم بالوقف. وان شهد شهود بأنه أقر بالوقف ولم يعرفوا مقدار 
صحته» فان القاضي مه ببيان مقدار حصته . ۱ ۱ 


والقول قوله» وان مات فقول وارثه» فما أقرَ به حکم به القاضي وألزمه بوقفه 


5 القرض المصرفی» د. البنّاء ص ۸۷ (مرجع سابق) . 
)۱( پُنظر : بدائع الصنائع» الكاساني» ه/ البحر الرائق » ابن نجیم» ۵ ۳ مختصر 
مباحث الوقف» الأبياني بك» ص۱۲ (مراجع سابقة). ۱ 


68 الوقف» عشوب» ص۱۷ (مرجع سایق). 


٤٥٦‏ ضوابط الال الوقوف 


فان ثبت أن حصته آکثر من ذلك حكم بما ثبت وصح عنده. 
* ومثال ذلك : 

لو شهد الشهود على أنه وقف جميع حصته من هذه الأرض» وهي تساوي 
الثلث منهاء فظهر أن حصته هي النصف أو أكثر من الثلث» فإن حصته كلها تكون 
وقفاً لا الثلث فقطء حتى ولو كانت أكثر مما شهد به الشهود؛ قياساً على الوصیت 
فلو أوصى بحصته لرجل وقال: هي الثلث» فظهر أن حصته النصف. كان للموصى 
له النصف . 

بخلاف البيع» فلو أنه باع رجلاً جميع صحته من الارض» فظهر أن حصته 
أكثر من الثلث» لم يكن للمشتري إلا الثلث الذي سماه. 

والفرق بين الوصية والبيع أن البيع أخرج العين عن ملكه بعوض» أما الوصية 
فقد أخرجت العين عن ملكه بغير عرض » فكان كما لو أنه غلط في مقدار حصته(. 

* والشافعية: أجازوا وقف الموقوف حتى وإن ججهل مقدار حصته أو 
صفتها(" . 

# آما الحنابلة : فقد آجازوا وقف الحصص والأسهم واشترطوا أن تکون 
معلومة بالنسبة» وتکررت عبارتهم: «ويُعتبر أن یقول: کذا سهماً من کذا سهم»(). 


(۱) يُنظر: أحكام الأوقاف» الخصّاف» ص۲۳۲ الإسعاف» الطرابلسي» ص۳۱ (مرجعان 
سابقان). 

(۲) يُنظر: أحكام الأوقاف. الخصّاف. ص۲۳۲ (مرجع سابق). 

(۳) يُنظر: حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي. ۳/ ۰۲۷۵ مغني المحتاج. الشربيني» ۲/ ۳۷۷ 
(مرجعان سابقان). 


)٤( ۱‏ ینظر : کشاف القناع البهوتی» ۰۲۳/۶ شرح منتهی الا رادات » البهوتی» 5/ ۰۳۳۳ - 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفراز) ۱ {oV‏ 


- وعمدة الجمهور في جواز وقف الأسهم والحصص : هو وف عمر بن 
الخطاب ذه لأرضه التي كانت بخيبر» والتي كان مقدارها مئة سهم مشاعاًء بعد أن 
استشار النبي ية فيم يفعل بها فأشار عليه بذلك27 . 

۱ ¥ چا 

* المطلب الثاني وقف الاسهم في الشرکات : 

قد لا یتمکن رأس المال الخاص من تمویل مشروعات زراعية وصناعية 
وتجارية كبرى» والتي تحتاج إلى آموال ضخمة کالشرکات المساهمة؛ ولذا فقد 
ظهر في العصر الحدیث طريقة تجزئة رأس المال الکبیر بما یسمی بالاسهم» والتي 
یدفع قیمتها مئات أو الاف الناس(. 
آولا - میزات الأسهم : ۱ 

۱ - متساوية القيمة الاسمیة: فلا يجوز إصدار آسهم بقيمة مختلفة» والقيمة 
الاسمية هي المدونة في الصك. وعلی آساسها يُحسب مجموع رأس مال الشركة . 

۲- آنها غير قابلة للتجزئة : لا تتمئل في شکل کسور حين يشترك أكثر من 
واحد في ملكية سهم آمام الشركة . ۱ 

۳ آنها قابلة للتداول بالطرق التجارية دون حاجة لحوالة من قبل الشركة ؛ 
لذا فالأسهم تشكل حصصاً في شركة آموال" . 


= الفروع المقدسي 5/ 587 (مراجع سابقة). 

)١(‏ متفق عليه (تقدم تخریجه). 

(۲) يُنظر: الفقه الإسلامي وآدلته» د. الزحيلي» ۳/ ۱۸۳۷ (مرجع سابق) . 

(۳) يُنظر: الفقه الإسلامي وأدلته» د. الزحيلي» ۳/ ۱۸۳۹-۱۸۳۸ (مرجع سابق). = 


٤0۸‏ 0 ضوابط الال الوقوف 


- يعد حاملها شريكاً في الأرباح» ويتحمّل من الخسارة بقدر حصته من 
الأسهم في الشركة . 

© وَيُعدٌ شريكاً في رأس مال الشركة» يقتسم الأرباح ويتحمل الخسارة مع 
باقي الشركاء بقدر آسهمه(. 
الفرق بینها وبين السندات : ۱ 

۱ - صاحب السهم شريك في رأس مال الشرکة» وصاحب السند يُعَدَّ دائنا 
للشركة . 

۲ - صاحب السهم یحصل على آرباح عندما تحقق الشركة الربح» على قدر 
حصته من الاسهم» وصاحب السند یتلقی فائدة ثابتة سنویاً» سواء أربحت الشركة 
آم لا. 

۳ - صاحب الاسهم یتحمل الخسارة عندما تخسر الشركة على قدر حصته 
وصاحب السند لا یتحمل خسارة الشركة . 

5 - السهم یمثل حصة في الشركة» والسند یمثل دیناً على الشركة . 

© العلاقة بين صاحب السهم والشركة علاقة مضاربة» والعلاقة بين صاحب 


= -القانون التجاري» د. أحمد محرزء دار النهضة العربية» ۰۱ ١985‏ ۰0۱۹۸۷ فقرة 
ظ ۰۲۹۸-۷ ص۱۳۰ وما بعدها. 
- المیادء ۶ القانونية للشركات التجارية» د. سميحة القليوبي» ود. أحمد حسان الغندور» 
دار النهضة العربية» د. ت -د. ط» ص۱۳ ۱۳۵ . 
- القرض المصرفي. د. البناء ص1۸۷ (مرجع سابق). 
( القرض المصرفي» د. البناء ص۸۷٤‏ (مرجع سابق)» الشرکات» د. سميحة القليوبي» دار 
النهضة العربية» طبع سنة ۰2۱۹۸۳ ص۳۷۲. ۱ 


الفصل الرابع: ضابط «قابلية الوقوف أو عدم قابلیته للاظراز) ۱ £0۹ 


السند والشر کة علاقة مديونية بفائدة ثابتة۲. 
ثانياً - تکییفها الشرعي وحکم التعامل بها : 

تکییفها الشرعي: صاحب الأسهم لا یعرف مقدار ما سیریح» ولا حتی مقدار 
الخسارة إن حدثت» إلا بعد أن تجري الشركة حساباً دوزيآء وهو شريك فى الربح 
حسب حصته من رأس المال» كما أنه يتحمل من الخسارة على قدر أسهمه» ويقابل 
ذلك في الفقه الإسلامي (شركات المضاربة)» والتي تقوم على مبدأ 2 بالغرم» 
والتي أجازها الشارع. 


رس الح والاباح 3 هذه المعاملة اوک صحیح 
وهو (العْنْم بالغرم)» حيث تقضي بأن المساهم ينال حصته من الربح» وعلیه حصته 
من الخسارة إن حدثت» ولیس في هذه المعاملة ربا محرماً. وهذا هو قول جماهیر 


الباحثين والفقهاء المعاصرین(" . 


(۱) يُنظر: الفقه الاسلامي وآدلته» د. الزحيلي» ۱۸۲۹/۳ . 
- القرض المصرفي» د. البناء ص8۸۸ -۰4۸۹ الشركات» د. سميحة القليويي» ص۰۳۷ 
البديل الاسلامي للفوائد المصرفية الربوية» ص۱۸۵ أحکام الأسواق المالية (الأسهم 
والسندات) د. هارون» ص۳۰ (مراجع سابقة). 
(۲) يُنظر: الفتاوی الإسلامية» شلتوت. ص۳۵۵ القرض المصرفيء د. البنا. ص۸۸٤‏ 
(مرجعان سابقان)» المیسر في الفقه الاسلامي. نخبة من أساتذة قسم الفقه بكلية الشريعة 
- والقانون بالقاهرة» بحث د. عبد العزيز محمد عزام» رأي الفقه في بعض الشرکات 
المستحدثة» مطبعة جامعة الأزهر 2۱۹۹۸ ص۱۵۷ . ظ 
(۳) الفقه الإسلامي وآدلته د. الزحيلي» ۳/ ۰۱۸6۱ الفتاوى الإسلامية» شلتوت» ص۲۵۵ = 


1 ضوابط الال الوقوف 


لکن هذا الجواز لابد أن ينضبط بالضوابط التالية : 

١‏ - أن تکون الأسهم صادرة عن شركة ذات آغراض استثمارية مشروعة 
ولا تتعامل مع بنوك ربوية إقراضاً ولا اقتراضاً. 

۲ - أن تکون صادرة عن شركة معروفة مشهورة بالنزاهة وسلامة تعاملاتها 
لا یترتب على التعامل معها أي محظور من ربا وغرر و جهالة . 

۲ من آنواع الاسهم ما لا يجوز التعامل به» کالأسهم الممتازة التي تمنح 
صاحبها فائدة سنوية أو آرباحاً زائدة على غيره من المساهمین). 
ثالثاً - وقف الاسهم في الشرکات : 

إن تکییف الحصص والاسهم الشرعي: إما أن تعد عروضاً تجارية» أو تمثل 
نصيب الشريك في موجودات الشركة . 

وعلیه فیجوز بیعها وشراژها في العملیات التجارية العادية والفوریة) وعلی 


= الشرکات. الشیخ علي الخفیف. معهد الدارسات العربية» القاهرت ۰2۱۹7۲ ص1٩‏ - ٩۷‏ 
(مراجع سابقة)ء التکافل الاجتماعي في الإسلام» الشیخ محمد آبو زهرت. مجمع البحوث 
الإسلامية» ۰۲ ۰2۱۹۷۱ ۲/ ۰۱۸4 القرض المصرفي د. البناء ص4۸۹ الأسهم 
والسندات» د. الخلیل» ص ۰۱۹۲ المعاملات المالية المعاصرة شبير» ص ۰۱۱۷ فقه . 
الزكاة. د. القرضاوي» ۱/ ۲۲۵ (مراجع سابقة). 

»54١ص يُنظر: المعاملات المالية المعاصرة» شبير» ص‌۰۲۰۸ القرض المصرفي» د. البناء‎ )١( 
المعاملات المالية المعاصرة» السالوس» ص ۱۰ - ۰۱8۱ المعاملات المصرفية ورأي‎ 
الإسلام فيهاء العريي» ص۰41 الربا والقرضء د. آبو سریع» ص۰۱۰۱ أحكام الأسواق‎ 
المالية (الاسهم والسندات)» د. هارون» ص۳۲ (مراجع سابقة).‎ 

( يُنظر: الفتاوی الإسلامية» شلتوت» ص۳۲۷ فقه الزكاة» د. القرضاوي» ۰۲۲۵/۱ = 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفراز) ٤۹۱‏ 


ذلك فان وقفها ينطبق على رقف العين المملوكة لإنسان واحد ملكا خالصاء دون 
شركاء يملكون أسهماً وحصصاً فیها . 

ولا يمنع من هذا الجواز أن تكون حصة الواقف آسهماً محدودة لا أعيانا 
كاملة؛ لأن جمهور الفقهاء أجازوا وقف الحصص والأسهم حتى إنه إذا وقف 
جميع أسهمه ولم یسم السهام جاز استحسانا عند الحنفیة()۰ وكذلك إن جهل مقدار 
أسهمه عند الشافعية90  .‏ 

آما الحنابلة فاشترطوا آن يذكر كذا سهماً من كذا سين 50 

وقد ذكر أستاذنا الدكتور وهبة الزحیلی*) صورة لمسألة جديدة تتعلق بطبيعة 
الوقف المعاصر . 


- وهي : وقف آسهم في وقف جماعي كيف ینعقد الوقف؟ وهل یرجع 


فيه؟. 


= الاسهم والسندات وأحکامها في الفقه الاسلامي. د. الخلیل» ص۱۸۸ - ۱۹۲ (مراجع 
سابقة) . ۱ 

(۱) يُنظر: بدائع الصنائم» الكاساني» ۵ البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۰۲۰۳ مختصر 
مباحث الوقف. الأبياني بك» ص ۱۲ (مراجع سابقة) . 

(۲) يُنظر: حاشية |عانة الطالبين» الدمياطي» ۳ ۷۵ مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۲۷۷ 

(مرجعان سابقان). 

(۳) يُنظر: کشاف القناع» البهوتي» 5/ ۰۲4۳ شرح منتهی الارادات البهوتي» /٤‏ ۰۳۳۳ 
الفروع» المقدسي» /٤‏ ۵۸۲ (مراجع سابقة). ۱ 


(4) د. وهبة الزحيلي (تقدمت ترجمته). 


1 ضوابط الال الوقوف 


- وأجاب : ال و بر 
القائمة أو المتوقع قيامها كمصنع مثلا20 . 
رأي القانون في وقف الحصص والأسهم في الشركات: 

جاء في «أحكام الوقف في الفقه والقانون» ما نضه : 

«إذا كانت الحصة الشائعة الموقوفة آسهماً في شركات مالية زراعية أو صناعية 
أو تجارية» فإن هذه الأسهم تعد من قبيل المشاع الذي لا يقبل القسمة؛ لأن قوانین 
الشركات المساهمة لا تجيز إفراز أي سهم منها. 

وقد أجاز القانون المصري لعام (۱۹67م) وقف هذه الأسهم. على الرغم 
من أن أموال هذه الشركات قد تكون عقاراً أو منقولاً أو خليطاً من ذلك؛ لأن 
القانون يجيز وقف المنقول . 

وإنما أخذ القانون بجواز وقف الأسهم استثناءً مما أخذ به من منم وقف 
المشاع الذي لا يقبل القسمة؛ لأن الشيوع في الأسهم لا يُخْسْى منه ضررء ولا يؤدي 
إلى نزاع؛ حيث إن قوانين الشركات تتضمن تنظيم العمل بهاء ومحاسبة القائمين 
على النشاط فيهاء وهو ما يؤدي إلى إمكان الانتفاع بالموقوف على الوجه 
المناست» 

وقد جاء في المادة (۸) من القانون المصري لعام ۸۱۹41: (يجوز وقف 
حصص وأسهم شركات الأموال المستغلة استغلالاً جائزاً مشروعا). 


وهذا يعني أيضا أن الشركات التي تستغل أموالها استغلالاً غير مشروع» 


)۱( پنظر : رؤية اجتهاديت د . الزحیلی» ص۲۱ ۲۲ (مرجع سابق) . 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفراز) ۳ 


كالشركات التي يكون من آهدافها استثمار الأموال عن طريق الرباء فانه لا يجوز 
وقف حصصها وأسهمها طبقاً لما جاء فى المذكرة التفسيرية للمادة») . 


(۱) أحكام الوقف في الفقه والقانون» د. سراج» ص ۷۲- 77 . 
وینظر: نظام الوقف في تشريعاته المتعددة» د. بهنسي» 4/ ۰۱۱ رؤية اجتهادية. 
د. الزحيلي» ص ۳۲ (مراجع سابقة) . 
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زاون س 
خلاصة أقوال الفقهاء ق ضابط 
«قابلية الموقوف أو عدم قابليته للافراز» 
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۱۱ اليك 


نلاحظ من دراسة المباحث السابقة في هذا الفصل أن الفقهاء لم يلتزموا في 
تطبيقاتهم الوقفية بهذا الضابط التزاماً تامً» وأن جمهور الفقهاء لم یأخذوا بهذا 
الضابط» فيما أخذ به البعض أحياناً وتركه أحياناً أخرى . 


- فمذهب جمهور الفقهاء في وقف المشاع الذي يقبل القسمة هو جواز 
وقفه» ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف والشيعة الإمامية 
والزيدية. 

ومن منع جواز وقفه هو محمد من الحنفية"» لکنه وافقهم في جواز وقفه إذا 
حكم القاضي بالجواز( أو إذا كان الشیوع طارئاً لا مقارناً9». ٠‏ 


(۱) يُنظر: العناية» البابرتي» ۱۹ الذخيرة» القرافي» /٩‏ ۰۳6۵ المهذب» الشيرازيء 
۳ المغني» ابن قدامق ۷/ ۰1۲۰ التاج المذهب» الصنعاني» ۳ ۳ (مراجع 
سابقة) . ۱ 

(۲) يُنظر: المبسوط. السرخسي ۲ البحر الرائق» ابن نجیم» ۵/ ۰۲۱۲ تبيين الحقائق» 
الزيلعي› ۳ حکام الأوقاف» الخصّاف» ص۲۱ (مراجع سابقة). 

(۳) پُنظر: تبيين الحقائق» الزيلعي» ۳/ ۳۲۷ البناية» العيني» ۰٩۰۱/۹‏ تنقيح الفتاوى 
الحامدية ابن عابدين» /١‏ ۰۱۰۸ الإسعاف» الطرابلسي» ص۳۱ (مراجع سابقة). 

)٤(‏ ينظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵ البنایة» العيني» ۹۰۳-۹ اللكنوي على 
الهداية» 6/ 577 » الجوهرة النيرة» العبادي» ۱/ 75 (مراجع سابقة). 


٤٦‏ ضوابط الال الوقوف 


ووافقهم كذلك في جواز وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة . 

- وفي وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة: أجاز جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة والامامية والزيدية وقف المشاع الذي لا یقبل القسمة) ومنعه 
المالكية في قول راجح» لکنهم في الوقت ذاته وافقوا الجمهور في جوازه في قول 
راجح آیضا"" . 

- وفي وقف ما لا یقبل نقل الملکیة: أخذ جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة بهذا الضابط» فلم یجیزوا وقف الحمل في البطن منفردا"*»؛ لأنه غير 
مفروز» ولا يحقق هذا الضابط غير آنهم آجازوا وقف الحمل تبعاً لأمه(“» وکذلك 
آجاز الفقهاء وقف الماء وهو من المعدوم ساعة العقد؛ لأنه یتجدد شيئاً فشيعا“ . 


(۱) يُنظر: شرح فتح القديرء ابن الهمام 5/ ۰۲۱۱ تبيين الحقائق» الزيلعي» ۳۰/ ۱۳۲7 
المبسوط السرخسي؛ ۱۲/ ۳۷ (مراجع سابقة). 

(۲) يُنظر: تببين الحقائق» الزيلعي» ۳۰/ ۳۲5 البيان» العمراني» ۸/ ۰۱۳ الفروع» المقدسي. 
4 ۲ الروضة البهية» العاملي» ۰۱۷۱/۳ البحر الزخار» المرتضی؛ ۵/ ۱۵۱ (مراجع 
سابقة) . ۱ 

(۲) يُنظر: الشرح الکبیر الدردیر 4/ ۰۱۱۸ حاشية الدسوقي» 4/ ۱۱۸ (مرجعان سابقان). 

(4) يُنظر: البناية» العيني» /٩‏ ۰۲۱۸ الحاوي الکبیر» الماوردي؛ ۷/ ۰۵۱۷ مغني المحتاج» 
الشربيني» ۲/ ۳۷۷ الكافي» ابن قدامة» ۲/ ۳۲۰ (مراجع سابقة). 

(5) يُنظر: حاشيتا العبادي والشرواني على التحفة. ۸/ ۰7۷ كشاف القناع» البهوتي» 4/ ۲٤٤‏ 
(مرجعان سایقان) . 

(0) پنظر: البحر الرائق» ابن نجيم» ۵/ ۰۲۱5 حاشية إعانة الطالبین» الدمياطي» ۳/ ۲۷۵ 
الانصاف. الماوردي» ۷ (مراجع سابقة) . 


الفصل الرابع: ضابط (قابلية الوقوف أو عدم قابليته للإفرانن ۷ 


- وفي وقف ما في الذمة : أجاز المالكية ذلك» وألزموا الواقف بوقف ما التزمه 
في الذمةء وان كان الشافعية والحنابلة والزيدية قد منعوا ذلك؛ لعدم تعين ما في 
الذمة ووافقهم في ذلك الشيعة الإمامية» غير آنهم توسطوا؛ فقالوا بجواز وقف 
ما في الذمة إذا قبض الموقوف(؟. 

- وفي وقف الحصص والأسهم: فقد أجاز جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة وقف الحصص والاأسهم(* ويكفي أن یقول : ات كنا سهما“» أو وقفت 
حصتي» حتی وان جهل مقدارها عند الشافعیة()» وکذلك تصح في جمیع حصته 
عند الحنفية» حتی ولو ظن الواقف أن حصته آقل منها" . 


ولذا فان القانون المصري أيضا آجاز وقف الأسهم في الشرکات( بالرغم 


(۱) يُنظر: الشرح الكبيرء الدردیر» ۰۱۱۸/4 حاشية الدسوقي» /٤‏ ۱۱۸ (مرجعان سابقان). 

(۲) يُنظر: مغني المحتاج» الشربيني» ۲ المغني» ابن قدامة» ۷/ ۰1۲۰ التاج المذهب 
الصنعاني ۳/ ۲۸6 (مراجع سابقة). 

(۳) یُنظر : اللمعة الدمشقية. العاملي ۳ - ۱۷ (مرجع سابق). 

(6) يُنظر: بدائع الصنائع» الكاساني» 0 مغني المحتاج الشربيني» ۲/ ۰۳۷۷ شرح 
منتهى الإرادات» البهوتي» 4 ۳ (مراجع سابقة) . 

(0) يُنظر: كشاف القناع» البهوتي» 4/ ۰۲۸۳ الفروع» المقدسي» 4/ ۵۸۲ (مرجعان سابقان) . 

(1) يُنظر: حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي ۳/ ۰۲۷۵ مغني المحتاج» الشربيني» ۲/ ۲۷۷ 

۱ ( ان سابقان) . 

(۷) يُنظر: آحکام الأوقاف» الخصّاف» ص ۰۲۳۲ الاسعاف. الطرابلسي» ص۲۱ (مرجعان 
سابقان) . ۱ ۱ 

(۸) يُنظر: نظام الوقف في تشريعاته المتعددة» د. بهنسي» ۰۱۱/۶ 
- أحكام الوقف في الفقه والقانون» د. سراج» ص ۷۳-۷۲ (مرجعان سابقان) . 


۸ ضوابط الال الوقوف 


من منعه وقف المشاع . 

وبهذا العرض الموجز لاراء الفقهاء حول تطبیقات هذا الضابط : نری أنه 
ضابط اشترطه البعض» بخلاف جمهور الفقهاء الذين لم يأخذوا به في كثير من هذه 
التطبيقات . 

ولذا فهو لا يصلح أن يكون ضابطاً كليآًء وإنما هو قيد جزئي يؤخذ به حين 
تكون المصلحة داعية إلى ذلك» كدفع الخصومات والتزاعات» ويترك حين يكون 
في تركه مصلحة عامة لا يترتب عليها ضرر» حتى لا يكون مانعاً من الوقف دون 


2 


2a0 


)۱( پنظر : نظام الوقف في تشريعاته المتعددة د. بهسی» ۲٤ /٤‏ . 
- أحكام الوقف في الفقه والقانون» د. سراج» ص۷۱ - ۷۲ (مرجعان سابقان). 
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* النتائح والتوصیات : 

من خلال دارسة هذه الفصول السابقة نخلص إلى نتائج مهمة تتعلق بضوابط 
المال الموقوف: ۱ 
أولاً - مقاصد الفقهاء من ضوابط المال الموقوف : 

حين وضع الفقهاء ضوابط وشروطاً للمال الموقوف» آرادوا من ذلك تحقیق 
الأهداف التالية: ٠‏ 

۱ - انطباق حکم الوقف على ما تم بذله بنية ذلك وترتیب الاثار الصحيحة 
لوقف على الموقوف» وتمییزه عن الصدقة (المنقَدَة) التي تعطی للفقیر لمرة واحدةه 
على خلاف الوقف الذي يراد منه الدوام والاستمرار لیحقق معنی الصدقة (الجارية) . 

فعدم تحقیق شروط الوقف في الموقوف برب عليه آثاراً هام منها أنه يبقى 
علی ملك صاحبه حال الحياة» ویکون لوارثه بعد الممات» ومنها أن الزكاة واجبة 
فيه على مالکه» وغیر ذلك من أحكام الملك الخاص بالمالك . 

۲ - تحقیق النفع الدائم والمستمر بالموقوف» والذي یحقق معنی الجریان؛ 
ولذا فقد اشترطوا التأييد في الموقوف» ومنع البعض (كالحنفية) وقف المنقول 
والحيوانات»؛ ومنع الجمهور وقف ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام والنقود؛ ذلك أنه 
لا يحقق هذه الغاية» بخلاف العقار الموضوع على التأييد» ويحقق معنى الاستمرار 


۷۰ 5 ضوابط الال الوقوف 


- منع النزاعات وقطع الخصومات التي قد تنتج عن اختلال بعض شروط 
الموقوف» ومن ذلك منع محمد من الحنفية وقف المشاع الذي یقبل القسمة ومنع 
لجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقف ما لا يمكن تسلیمه کالحمل في البطن» 
ومنع الشيعة وقف الطیر في الهواء والسمك في الماء لعدم إمكانية قبضهما. 

؛ - درء المفسدة: التي قد تنتج عن آنواع من الموقوفات التي تأخذ شکل البر 
والاحسان» وهي في باطنها وحقیقتها نوع من آنواع الشر والوثم الذي حرّمه الشارع . 

ومن ذلك : منع جمهور الفقهاء وقف آلات اللهو والمعازف المحرمت ومنع 
أبو حنيفة ومحمد والشافعية في الأصح والحنابلة في الصحیح وقف الكلب حتى 
ولو كان فعلنا؛ لأن منفعته غير مباحة إلا للضرورة» ومنع الشافعية والحنابلة وقف 
كتب التوراة والإنجيل وكتب البدعة والضلال والإلحاد والزندقة؛ لما يترتب عليها 
من مفسدة رغم أنهم أجازوا وقف الكتب . 

© تحقيق الانتفاع بالموقوف: والتأكد أنه وعن طريق الضوابط الموضوعة ‏ 
سيؤدي إلى انتفاع الموقوف عليه بالموقوف؛ لأنه هو المقصود من الوقف . 

ولذا فقد أجاز الشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية وقف الحيوان الصغير؛ 
لأن له منفعة ترجى في المستقبل» وأجاز الشافعية والحنابلة وقف الثور للإنزاءء 
حتى ولو لم تجْز إجارته؛ لأنه يحقق نفعا للموقوف عليه وأجاز المالكية وقف 
الكلب حتى ولو لم يعذّوه مالاً؛ وذلك لأنه يحقق منفعة» وأجاز الحنفية وقف 
الحقوق والمنافع تبعا وهي لا تحقق صفة التقرّم عندهم . 
ثانياً - آراء الفقهاء في آهم الضوابط للموقوف : 

١‏ - ضابط (مالية الموقوف): اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 


والحنابلة المالية والتقوم في الشيء الموقوف» لکنهم خرقوا هذا الضابط في بعض 
الأحيان. 

فالحنفية : أجازوا وقف الحقوق تبعاً - كحق الارتفاق -» وهي لا تحقق صفة 
المالية عندهم» وآبطلوا وقف الکلب» وهو يحقق صفة المالية عندهم . ۱ 

والمالكية : وان قالوا بأن الکلب لیس بمال فقد آجازوا وقفه» وهذا يعني عدم 
اشتراط المالية في الموقوف . 

والشافعية والحنابلة: فهم وان عدوا الحقوق آموالاً منعوا وقفهاء وأجازوا 
وقف الفحل للضراب مع أن منفعته لا تحقق التقوّم عندهم» فلا يجوز استثجاره 
لذلك . ۱ 

ولذا فان المرجح ألا تكون (المالیة) ضابطاً للموقوف» وأن یکون الضابط 
البديل هو (المنفعة)» فحين تتحقق المنفعة في الموقوف عیناً كان أم حقاً مجرّدا 
يصح الوقف» كوقف منافع الالات الصناعية» وحق التأليف» وبراءة الاختراع» 
وعدم صحة وقف ما لا نفع فيه كالخنزير والميتة» ومن باب أولى ما كان الانتفاع به 
محرماً کالات اللهو والمعازف . ۱ 

۲ ضابط : (التأبيد في الموقوف) : التأیید الذي اشترطه جمهور الفقهای 
لا یمکن تحقيقه بدقة في شيء من الموقوفات. بما في ذلك العقار الذي جعله الفقهاء 
مثالا للموقوف الذي یحقق شرط التأیید؛ لأن الواقع لا بحیل خروج هذا العقار عن 
صلاحیته للانتفاع؟ . 

فهو عرضة للز لازل والبراکین والفیضانات» أو التلوث بالنفایات الصناعية 
. التي تخرجه عن صلاحیته للانتفاع به . 


VY‏ ضوابط الال الوقوف 


وقد وردت آدلة صريحة وصحيحة في جواز وقف المنقولات؛ كالكراع 
والسلاح وغیر ذلك مما جری العُرف بوقفه» وهذه المنقولات آيلة - بحکم طبیعتها - 
للانتهاء» ولا تحقق شرط التأیید» إنما تحقق يدا نی هو المطلوب عند الشافعية 
والحنابلة 

ویمکن - بصور قديمة وحديثة - الانتفاع من بعض المنقولات (التي منم 
جمهور الفقهاء وقنها لأنها لا تحقق صفة التأبيد) انتفاعاً يحقق معنی التأبيد . 

کالانتقاع من النقود الموقوفة بالمضاربة بهاء وصرّف ربحها للفقراء مع بقاء 
أصل المال موقوفاً» وکذلك الطعام ليُسلف لمن یحتاج إليه ثم يرد بدله . 

لذا فهذا الضابط ينبغي الأخذ به صورة ومعنی ؛ بأن يُقبل وقف ما يحقق 
التأبيد شكلاً کالعقار وأن يُقبل وقف ما ر يحقق التأبيد معنىَ؛ كالطعام يُسلف ويرد 
بدله» والنقود يضارب بها ويرد أصلها . 

آما ما لا يحقق التأبيد معنى كالصدقة (المنفذة) التي تعطى للفقير لمرة واحدة» 
فلا ينطبق عليها حكم الوقف» بل تنظمها أحكام الصدقة 

۳ - ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة): أخذ الفقهاء بهذا الضابط 
بشكل كبير في تطبيقاتهم حول صحة وقف هذا الشيء أو ذاك أو عدم صحة وقفه. 
لکنهم استثنوا حالات معينة تسلب العموم عن هذا الضابط ۱ 
لا كليا. 

فالحنفية: أخذوا به في الوقف حال الخيار» ووقف المستأجّرء والمرهون» 
لفرت فا نوق الوتقم لااك 

لکنهم لم یأخذوا به حالة وقف الفضولي مال غیره» فأجازوه موقوفاً على 
اجازة المالك . 
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والمالكية : خرموا هذا الضابط في وقف الشيء المستأجر» حيث منعوه من 
المؤجر وهو المالك» وأجازوه للمستأجر مدة الإجارة» وهو لا يملك الموقوف 
ل تایه را ملك متتو ' ظ 

والشافعية : تركوا الأخذ به حالة وقف العين المرهونة» فلم يجيزوا للراهن 
وقفها مع أنه مالك للعين . ۱ 

والحنابلة : خرقوا هذا الضابط في الوقف حال الخيار» فلم یجیزوه من أحد 
الطرفين إلا بإذن الآخرء وهو ما يسلب الملكية عن الطرفين» وحالة وقف العين 
المرهونة» فلم يجيزوا وقفها من الراهن مع أنه مالك العين المرهونة . 

وحالة وقف المغصوب من مالكه على غير غاصبه» فلم يجيزوا ذلك رغم 
ملكية المغصوب منه للمغصوب . 

كل هذه الاستثناءات تدل على أن هذا الضابط أغلبي لا كلي» يمكن خَرقَهُ في 
حالات معنية إذا ظهرت علة تسوغ ذلك. 

4 - ضابط (قابلية الموقوف أو عدم قابليته للافراز): جمهور الفقهاء في 
كثير من التطبيقات لم يلتزموا بهذا الضابط» وأخذ به البعض أحيانآ وتركه أحياناً 
رك 

فالجمهور (من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة) أجازوا وقف المشاع 
الذي يقبل القسمة» ومنعه محمد» لكنه وافقهم في جواز وقفه إذا حكم القاضي 
بالجواز أو إذا كان الشيوع طارتا لا مقارناً» ووافقهم كذلك في صحة وقف المشاع 
الذي لا یقبل القسمة. 

والجمهور أيضاً آجازوا وقف المشاع الذي لا یقبل القسمة» ومنعه المالكية 
في قول راجح» لکنهم وفي قول راجح أيضا وافقوا الجمهور في جواز وقفه . 
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وأما وقف ما لا يقبل نقل الملكية بالبيع ونحوه؛ لأنه غير مفروز أو غير مقدور 
التسليم أو لأنه معدوم: أخحذ جمهور الفقهاء بهذا الضابط فلم يجيزوا وقف الحمل 
منفرداً» غير نهم استثنوا وقف الحمل تبعاً امه ووقف الماء وهو معدوم ساعة 
الوقف يتجدد شيئاً فشيئاً. 

وفي وقف ما في الذمة: أجازه المالكية» ووافقهم الشيعة الإمامية فيما إذا قبض 
الموقوف. وان كان الشافعية والحنابلة والزيدية قد منعوا ذلك أخذاً بهذا الضابط . 

وفي وقف الحصص والأسهم في او DA‏ 
والشافعية والحنابلة وقف الحصص والاسهم» وهي لا : تحقق إفرازاً كاملا يحقق 
ضابط ال فراز في الموقوف . ۱ 

وعلی ما تقدم : فان جمهور الفقهاء لم یأخذوا بهذا الضابط وانما هو قید 
جزتي يؤخذ به حين تقتضي المصلحة لك کدفع الخصومات والنزاعات 
ولا يؤخذ به في کل الحالات» والا كان مانعاً لكثير من صور الوقف الجائزة. 

وبعد مناقشة هذه الضوابط نقترح أن یکون ضابط الموقوف هو: [أن یکون 
منتفعاً به (حالاً أو مآلاً) ولو لم يكن مالك عقاراً كان أو منقولاً (استعمالی) 
واستهلاکیا) عیناً كان أو منفعة» مشاعاً كان أو مقسوماً» حصة وأسهماً أو ملكا 
الما ظ 
وال - نختم ببعة ۳ ۲۷۲۳ 

١‏ - من خلال ترجیح جواز وقف النقود: نقترح إنشاء مؤسسة وقفية مهمتها 
استقبال واستثمار النقود الموقوفة» وتوظیفها عن طریق المضاربة بما لا خطر فیه 
وصرف الارباح للجهات المستحقة للوقف . 


ومن مهامها أيضاً الاشراف على إقراض الفقراء من هذه النقود» على أن يردوها 
بعد حين لتدفع إلى غيرهم» وهم بالخيار إن شاؤوا ضاربوا بها وأعادوا أصل المال» 
أو اقترضوها لتسيير شؤونهم على أمل السداد في وقت يُتوقع فيه حصول مردود للفقير 
كمحصول أرض زراعية» أو حصيلة راتب عمل أو غير ذلك . 

وكل هذه الحالات السابقة تحقق ضابط التأبيد في الموقوف معنىٌ لا شكلاً؛ 
لأن كل الصور السابقة تهدف إلى إبقاء رأس المال ثابتاً دائماً ليستفاد منه على الدوام . 

۲ - من ترجيح جواز وقف المنقول بأنواعه المختلفة: نوصي بإنشاء مؤسسة 
وقفية مهمتها استلام وإعارة تلك المنقولات لمن يستحقها من آدوات وثياب وغير 
ذلك . ۱ 

بل وربما وصل الحال إلى حافلات النقل لتستخدمها مدرسة تعلیم شرعي في 
نقل طلابهاء أو لاستخدامها لنقل المرضی في المستشفیات أو العاجزین في دور 
العجزق على أن تبقی موقوفت وآن يُخصّص ريع وقفي - ما عن طریق متبرعین 
أو عن طریق استثمار تلك المنقولات بتأجیرها مدة زمنية محددة وصرف المال 
المتحصل من غلتها ثمناً- لما تتطلبه من اصلاح وتجهیز ونفقة کوقود وغیره. 

۳ - من ترجیح جواز وقف الحیوانات: نقترح إقامة (حديقة حیوان) وقفية» 
تحوي في داخلها الحیوانات الموقوفة - مع مراعاة ضوابط ذلك من تقديم الغذاء 
والرعاية اللازمة لها -» یدخلها الفقراء وطلاب العلم الشرعي برسوم رمزية أو مجاناً 
لدور العجزة والأيتام» ویدخلها الأغنياء برسوم مقبولة تصرف في مصلحة الحبوانات 
الموقوفة من غذاء ورعاية . 


: اه ری سم الى اله مه ۶ ا 
5 - يمكن لمؤسسة وقفية ضخمة أن تخصّص مكاتب عمل لتقاسم 
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الاختصاصات في الموقوفات لاستقبالها وإدارتها على أحسن وجه. على المثال 
التالي : 

۱ - لجنة استقبال الموقوفات العينية (المنقولات) والاشراف على اعارتها 
واصلاحها . 

۲ - لجنة استلام ورعاية وحماية العقارات الموقوفة (أراضي ‏ دور - بساتین - 
ا 

لجنة مختصة بوقف الحقوق والمنافع» (منافع الالة الصناعية - حقوق 
التأليف وحق الابتكار -) تعنی بالاشراف على تنظیم الوثائق والعقود اللازم بما 
یکفل حماية الحقوق الموقوفة وانتفاع جهات الوقف بها» وحمایتها من کل وجوه 
التعدي المادية والمعنوية. ۱ 

5 - لجنة مختصة باستلام النقود الموقوفة» واستثمارها لصالح جهات الوقف» 


أو |قراضها لهم» وضمان استمرارها وبقاء أصلها بمراقبة وجوه استخدامها والانتفاع 


۵ - من الضابط الذي وضعه (الشافعية والحنابلة) في عدم صحة وقف کتب 
الالحاد والضلال والفسوق والز ندقة : 

نوصي بمراقبة المکتبات الوقفية واخلائها من كل ما یمس العقيدة الاسلامية 
بسوء» وكذلك |خلائها مما قد یس فيها من المجلات والرسوم والصور التي یکون 
فيها استهزاء بشعيرة من شعائر الدین» أو كشف للعورات والمفاتن» مما يؤدي إلى 
المفسدة عوضاً عن المصلحة المتوخاة من وقف الکتب. 


- نوصي بتخفيف القيود والضوابط الموضوعة على جواز وقف نوع من 
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الموقوفات» خصوصاً إذا كان هذا الضابط أو القيد لا يستند إلى دليل قوي صريح› 
۱ یخوّله منع وجه من وجوه البر . ۱ 

واعادة النظر فیما يردده الفقهاء قديماً من ضوابط لا تستند إلى أدلة قوية 
ولا تتمتع بالتطبیق العملي في مجال الوقف» حتی من الذین وضعوها واشترطوها 
اف | 3 

۷- نوصي بجواز وقف الأسهم في الشرکات؛ لما تمثله من أهمية في عصر 
تطور السوق المالية» خحصوصا وأن آدلة جواز التعامل بها قد اتفق عليها جمهور 
الباحثين المعاصرین» وعدّوها عروضاً تجارية يجوز بيعها ورهنهاء فكذلك وقفها. 

۸ - تختلف أنواع الموقوفات وتتعدد. وتختلف أهميتها بالنسبة للموقوف 
عليهم حسب الزمان والمكان والظروف المحيطة» فربما يكون وقف الحيوانات مثلا 
في قرية ماء يشكل انفراجاً لأزمة الفقراء في تلك القرية وهو ما لا يحققه وقف عقار 
مثلاًء وربما كان وقف النقود في بيئة تنشط فيها التجارات الرابحة» يشكل حلا 
لمشكلات الفقر في تلك البيئة . 

وعليه: فینصَح الواقفون باختيار نوع الموقوف الذي يحقق أكبر فائدة ممكنةء 
تتناسب مع البيثة وحاجات فقرائها ومساکینها . ۱ 

كما ننصح المؤسسات الوقفية بابراز آهمية آنواع الموقوفات لفاعلي الخير» 
وحثهم على هذا النوع أو ذاك» وفق ما یحقق آکبر مصلحة مرجوة للفقراء. 


۳ 


* فهرس الآيات . 


* فهرس الأحاديث والآثار. 
* فهرس الأعلام المترجمة . 
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السورة ورقم الآية 


[التوبة: 71۰] 
[النحل: ۵] 
[التحل : ۷] 


[النحل : 717] 
[التحل : ]71٩‏ 


[الکهف: ۲۱۸ 


[الانیاء : ۳۰] 
[المؤمنون: ۲۱ ۲۲] 
[لقمان: "] 
[المجادلة: ۶] 


[الجن : ۱۸] 


[الانسان: ۹ ۱۲] 


الصفحة 


۱٤ 


۳۲ 


۳۹ 


۱۰ ۰ 


طرف الحدیث أو الأثر 


- إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية. . . 


- إذا و الکلب في إناء آحدکم فليرقه. . . 

- آربع كلهن فاسق يُقَتَلنَ في الحل والحَرّم. . . 

- اشتری عثمان بثر رومة . . . ۱ 

آصاب عمر بن الخطاب أرضاً من آرض خيبر. . . 
- غرم عثمان رجلاً ئمن کلب قله عشرین بعيراً. . . 
- الکلب الاسود شیطان . 


- أمر النبي و بقتل الکلاب إلا کلب صید . . . 


- أمَرَ النبي ية ببناء المسجد فقال : يا بني النجار . ۰ 


- مرت عائشة بثياب الكعبة أن تباع . . . 

أنَّ آبا بكر تخل عائشة جداد عشرين وسّقاً. . . 

- أن النبي ب جاء ببیع الخیس . . . 

- أن النبي بل عضب حين رأى مع عمر صحيفة. . 
- أنَّ رجلاً سأل النبي يكيه: أي الإسلام خیر؟ . . 


1 ص 
- أن عمر مَك مئة سهم من خیبر اشتراها. . . 


- تصدّق أبو بكر الصديق بداره بمكة على ولیده . 3 
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۳۳۹ 


۳۹۹ ۱۵۳ ۳۸ ۶ 


۱۳۱ 


۱۱ 


۱۱۸ 


۳۹۹ 
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A٤ 


طرّف الحديث أو الأثر 


- جعل آبو معقل ناضحَة في سبیل الله . . . 


- خير الصدقة ما كان عن ظهر غنی» وابدأ بمن تعول. . . 


- رَجَرَ النبي ول عن ثمن الکلب والسنور. .. 
- شرٌ الکسب مهر البغی وئمن الکلب. . ۰ 


۳ ۲ 7 مه ی 4 
- قضى عبدالله بن عمرو في کلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً. 


- كان أبو طلحة أكثر الانصار بالمدينة مالاً. . . 
- لا تدخل الملائكة بيت فيه کلب ولا صورة. 


- لا حب عن فرائض الله . 


- ليكونن من أمتي أقوام یستحلون الجر والحرير. . . 


- ما ترك النبي با إلا بغلته البيضاء وسلاحه. . . 
- ما رآه المسلمون حَسّناً فهو عند الله حَسَن . 

- من احتبس قرسا في سبيل الله إيمانا بالله. . . 
- من أحيا أرضا ميتة فهي له . 

- من أعمَرَ آرضاً ليست لأحد فهو أحقٌ بها. 


- من أمسّك کلباً فإنه ینقص كل يوم من مَله قيراط . 


- نفقة الرجل على أهله صدقة . . 
- نهى النبي يا عن ثمن الكلب ومهر البغي . . . 


- نهى النبي یو عن عَسبٍ الفحل وضراب الجمل . 
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الصفحة 
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طَرّف الحديث أو الأثر الصفحة 
- نهى النبي ية عن بيع المضامين والملاقيح. . . ٤‏ 
۱۱۰ 


- نهی النبی ی عن ثمن الکلب» وان جاء يطلب ثمن الکلب . . . 


وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبیل الله. . ٠.‏ ۸ ۱۸۰ ككل 
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وَقَفَ الأرقم بن أبي الأرقم داره على الصفا. . . 


002 


e 
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- ابن تيمية ۱ T۸‏ 
- ابن حجر ۹۸ 
- ابن حزم ۱ 4۵ ۱۵:۹ 
ابن دقيق العيد “o‏ 
1٥ A‏ 
- ابن الرفعة ۱ ۱۷٤‏ 
- ابن الزاغوني ۲۳۳۸ 
ابن عابدین ۱۷۹ 
- ابن عباس ۳ 


- ابن قدامة الي 


۸۸ ضوابط الال الوقوف 


العلم الصفحة 
- أبن نجیم ۱ 14 
- أبو بكر الحميدي ‏ . ظ ه6٠١‏ 
- أبو جعفر الهنداوي ۱ ۳۷۸ 
- آبو حامد الاسفراييني ۱۳ 
داو ۹ ۳۹ 
- أبو ذر الغفاري ۱۱ 
- أبو السعود ۱ ۳۲۰ 
- آبو شجاع ۳۸۵ 
- آبو طلحة ۱ ۳۱ 
- آبو اللیث السمرقندي ۳۷۸ 
- آبو مسعود الانصاري ۱۸ 
- آبو منصور الازهري ۳۹۳ 
- أبو هريرة ۱ ۳۳ 
- آبو يوسف ۱۹۸ 
د ات اشا تور ۱ 45" 
- آحمد زكي باشا 5 ۳۹۰ 
- الارقم بن أبي الارقم ٠‏ ۱9 
- أم معقل الاسدية ۱۹۹ 
- أنس بن مالك الانصاري ۳۱ 


5 الانصاري (من أصحاب زفر) ۱۹۷ 


فهرس الأعلام الترجمة ۸۹ 


للم الصفحة 
- البجيرمي ٠‏ ۱ ۱۹۷ 
البخاري ۱۱۹ 
- البهوتي ۱ ۱۷ 
- البيجوري ۱۸۵ 
- البيهقي . ۱9۵ 
- چابر بن عبدالله ۱۹ 
- الجمل ۱۹۱ 
- الحارثي ۱ ۰۸ IYA‏ ليف 
- الحاکم پأمر ال ۳۹۵ 
- الحسن البصري ۱۰۰ 
- حسن حسني باشا ا Me‏ 
الحصكفي . ۱ ۲۳۹ 
- الحطاب Vé‏ 
- خالد بن الولید ۱ ۱۸۱ 
- الخديوي إسماعيل 14٤‏ 
- الخرقي ۱۱۷ 
الخصّاف ۷۲ 
- الخلال ۱۷۰ 
Vo‏ 


۹۰ ضوابط امال الوقوف 
العم الصفحة 
- السوقي (ابن عرفة) ۷٤‏ 
- رافع بن خدیج ۱۰۹ 
- الرّملي ۱۹۲ 
- الزبیر بن العوام ۱۵ 
ودر ۱ ۱۹ 
- الزركشي (محمد بن بهادر) ۱۳ 
- الزركشي (محمد بن عبدالله) ۱۹۳ 
- اليلعي ۲۳۷۹ 
- سالم السنهوري ۳۷۹ 
- السبكي ۱ ۱۷۳ 
- سحئون ۱۹ 
- سعد بن أبي وقاص ۱۵۹ 
- الشافعي ۳۷ 
- الشرواني ۱۳۵ 
- الشوكاني ۱۹ 
- الشيرازي ۱۸۸ 
- الطرابلسي 9۸ 
- عائشة ۱۱ 
- عارف حکمت ۳۹۹ 
- عبدالله بن عمر ۳۸ 


فهرس الاعلام المترجمة ۱ ٤۹۱‏ 


- 


الم ۱ الصفحة 
-العبادي ظ 0 ۱ ۳2۸ 
- العدوي 0 ۱ ۱ 5 
علقمة ۱ ۱۷۰ 
- علي الاجهوري 5 ۱ YAY‏ 
- عثمان بن عفان ۱ ۱ ۱ ۳۳۸ 
- علي بن أبي طالب ۱ هه ١‏ 
- علي باشا إبراهيم 0 56 
- عمر بن الخطاب ۱ ۱ ۳۸ 
- العینی . ۱ ۱۷۵ 
- الغزالي ۱ ۹۸ 
- قاضیخان ۱ ۱۸ 
- القرافي ۱ ظ ظ 00 ۸۰ 
الكاساني ۱ ۱۷ 
اللقاني Ve‏ 
- الماوردي ۱ ۱۷۲ 
مجاهد ۱ ۱ ۱۰۰ 
- محمد أبو زهرة ۱ ا 
د ال ۱ ۱۱۹ 
شید اه ۲۷۷ 


- مصلح الدین ۳۱۸ 


A‏ ضوابط الال الوقوف 


العَلم الصفحة 
- المنقو و ۳۸۰ 
- النسائی ۱۳۵ 

- نصر بن یحیی ا 
- نور الدين الشهيد بنك 
و الد ر ۲۹۷ 
- النووي 5 

د الولوالجي ۸ 
- وهبة الزحيلي ۱ 1 

- ياقوت الحموي ۱ ۲۸۹ 
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5 
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۳۹۹ 


a 3 
اد‎ ۴ 


لت 
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الكلمة الصفحة 
الرّباط ۰ ۲۷۵ 
الربع ۱ ۳۳۵ 
الزاوية 1۹ 
السّفل ۸۱ 
الاسم التجاري ۹ 
صاحب البحر ۱۹۸ 
شرنبلالية ۹۸ 
صاحب المحيط ۳۶۱۱۹۱۱۹۳ 
السندات ۱۳۸ 
الصندل ۳:۷ 
الطرفاء ٤٤‏ 
العقار 1۷ 
العلامة التجارية ۹ 
القيراط ۱۱ 
القیمی 1۷ 
الکافور ۲:۷ 
الکلب المعلّم ۱۳۱ 


ضوابط الال الوقوف 


۹٤ 

الكلمة الصفحة الكلمة الصفحة 
المال 1۳ المعازف ۱۰۱ 
المتقوّم 11 الملاقيح و33 
المثلي 1۷ المنح ۱۹۸ 
المَجَر و المنقول ۱۷۱ 
المجری ۸۱ المهايأة ۸ 

المستحقٌ ۳۸۱ ان ۲:۱ 
ال ۸۱ النهر ۱۹۹ 
المشاع ۳۹ یلك ۱۷۰ 

المضامین 1۳ 


mals 


أ الکتب العامة والتخصصية : 


١‏ الاتصالات والمواصلات: في الحضارة الاسلامية» يوسف أحمد الشيراوي» طباعة رياض 
الزين للكتب والنشرء بيروت» ط۰۱ ؟7١5١ه/‏ ۱۹۹۲م . 

؟ - أحكام الأوقاف: أحمد بن عمر الشيباني المعروف بالخصّاف. دار الكتب العلمية» بيروت» 
۱ ۸۱۱۹/ ۱۹۹۹م . ۱ 

۳ أحكام الوقف : في الشريعة الإسلامية» محمد الكبيسي بغداد ۱۹۷۷م۰ د. طء د. ن. 

- أحكام الوقف : في الفقه والقانون د. محمد سراج» طباعة سعد سماك للنسخ والطباعت 
القاهرة د. طء ۸۱۱۲/ ۱۹۹۳م. 

ه _ آحکام الأسواق المالية: (الأسهم والسندات) ضوابط الانتفاع بها في الفقه الاسلامي؛ د. محمد 
صبري هارون» دار النفائس» الأردن» ۰۱ 19١5١ه/19194م.‏ 

- الأحوال الشخصية: (الأهلية» الوصية» الوقف. الترکات)» د. أحمد الحجي الكردي 

منشورات جامعة دمشق» طلاء ۸۱۳۲۱/ ۲۰۰۱م. 

۷- إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي» تحقيق: صدقي جميل العطار» دار الفکر» بيروت» 
د. طء 6١541١ه/‏ ۱۹۹۵م) ظ 

۸ - الاختيار: لتعلیل المختار» عبدالله بن محمود بن مودود الموصللي الحنفي» دار المعرفت 
بيروت» د. طء د. ن. 

4 الأدلة الرضية: متن الدرر البهية» في المسائل الفقهية» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
تحقيق : محمد بن صبحي حلاق. دار الندى» بيروت» ط١اء‏ ۱۱۳ه. 

۰ أسد الغابة: في معرفة الصحابة» عز الدين بن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد الجزري» 


1۹۹ ضوابط المال الوقوف 


ت۱۲۰ه. تحقیق: علي بن محمد معوّض وعادل عبد الموجود. دار الکتب العلمية» بیروت» 
۰۱ ۵۱6۱۵/ ۱۹۹6م. 

۱ - الاستذکار : آبو عمر یوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي» دار الکتب العلمية» بيروت» 
۰ د. ط. 

۲ - الاستیعاب: في معرفة الاصحاب» یوسف بن عبد البر» دار الجیل» بیروت» طا 
۲ ۱۹۹۲م. ۱ 

۳ - الإسعاف: في أحكام الأوقاف» إبراهيم بن موسی بن علي الطرابلسي الحنفي. دار الرائد 
العربي» بیروت» د. طء ۸۱8۰۱/ ۱۹۸۱م. 

6 - الاسهم والسندات: وأحکامها في الفقه الاسلامي؛ د. أحمد بن محمد الخلیل» دار ابن 
الجوزي السعودية» الریاض د. ط» ۱۲ه. 

0 - الاسهم والسندات: عبد العزیز الخیاط» وزارة الأوقاف والشژون والمقدسات 
الإسلامية» عمان ۸۱۰۹/ ۱۹۸۹م. 

١‏ - إسهام الوقف : في العمل الاهلي والتنمية الاجتماعية» فژاد عبدالله العمر الأمانة العامة 
للاوقاف. الکویت ط۱» ۱8۲۰ه/ ۲۰۰۰م. 

۷ - آستی المطالب : شرح روضة الطالب زکریا بن محمد الأنصاري» دار الکتاب الاسلام 
د. ط د. ت. 0 ۱ 

۸ الأشباه والنظائر : السيوطي» المکتبة التجارية» القاهرق ۱۳۵۹ه. 

٩‏ - اشتراكية الاسلام : مصطفی السباعي. الدار القومية للطباعة والنشر» ط۰۱ ۲۰۰۰م. 

۰ الاصابة: في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلانی دار الجیل بیروت» ۰۱ ۱۱۲ه. 

۱ - علاء السنن : التهانوي دار العلوم الإسلامية» باکستان د. طء د. ت. 

٠‏ ۲۲ الاعلام: قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمتعربین والمستشرقین» خير 
الدين الزركلي» ۰۳ بیروت ۸۱۳۸۹/ 1979م. 

۳ علام الأنام: شرح بلوغ المرام من أحاديث الاحکام أ. د. نور الدين عتر» مكتبة دار 
الفرفور ومکتبة دار اليمامة» دمشق ط۷ د. ت. 


فهرس الراجع ۶۹۷ 


ا مب"_ب_ب_سب«.+... ‏ ... سح 


6 - الم قناع : الخطیب الشربيني » ومعه حاشية البجيرمي» دار المعرفة» بیروت د. ط» 
۸ 

۵ الأم: محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بیروت؛ ط۰۲ ۱۳۹۳ه. 

۰ - الأموال التي يصح وقفها : وكيفية صرفها؛ د. وهبة الزحيلي» دار المكتبي دمشق» ط۱) 
۸ ۷ ۱ 

۷ الأمة المسلمة: ماجد عرسان الكيلاني» العصر الحدیث للنشر والتوزیم» ط۲) 
۲ م. ۱ 

۸ - الانصاف: في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد» تأليف : علاء الدين علي 
ابن سلیمان المرداوي» تحقیق : محمد حسین إسماعيل» دار الکتب العلمية» بیروت» ودار 
|حیاء التراث العربي» ۱۹۹۷م. 

4 الأوراق النقدیة: في الاقتصاد الإسلامي› د. أحمد حسن» دار الفكرء دمشق» ط ۰۲ 
۲ «<. ۱ 

۰ أوقاف المسلمین : في بيروت في العهد العثماني» حسان حلّق» المرکز الاسلامي للإعلام 
والانماء» بیروت ط۰۱ ۱۰۵ه/ ۱۹۸۵م. 

١‏ الأوقاف والحياة الاقتصادية: في مصر في العهد العثماني» الهيئة العلمية المصرية للكتب» 
القاهرة» د. طء ١١5١ه/‏ ١1991١م.‏ 

۲ الأوقاف والسياسة : في مصرء إبراهيم غانم البيومي» دار الشرق» بیروت ۰۱ 51/8١ه/‏ 
14ام. 

۳ الأوقاف والحياة الاجتماعية : في مصر » محمد أمين ٩۹۲۳ - ٦٤۸(‏ ه/ ۰ - ۱۵۱۷ 
دار النهضة العربية» القاهرة» د. ت» د. ط. 

ع ۳ الأوقاف فقهاً واقتصاداٌ: د. رفیق يونس المصري» دار المكتبي» دمشق» ط ۰۱ ۰.۱۹۹۹ 

۵ الا وقاف الخيرية : داعم أساسي لموارد الجمعیات» د. یحبی الیحبی؛ د. ت» د. ط . 

۲ - الأوقاف والحياة الاقتصادیة: في مصر (في العهد العثماني) د. محمد عفيفي» سلسلة 
تاريخ المصریین» العدد ۰۲66 الهيثة العامة للکتاب» ۰۸۱۹۹۱ 


۹۸ ۱ ضوابط الال الوقوف 

جسسمسسم يي سس سيب سس سس 

سس سس 

307" البحر الرائق : ابن نجیم : شرح كنز الدقائق» زین الدين بن نجیم الحنفي دار المعرفة 
بيروت» ط ۰۳ ۲۳ ھ/ 1497م. ظ 

۸ البحر الزخار: الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن عبيد المرتضی › دار الکتاب 
الا سلامی » د. ت» د.ا ط. 

۹ البحر المحیط : بدر الدین محمد بن بهادر عبدالله الزرکشي الشافعي حققته : لجنة من 
الأزهرء دار الكتبي ۱ ۵۱۱۵ه/ ۱۹۹6م. 

5 - بدائع الصنائع : في ترتیب الشرائ > علاء الدين الکاساني» تحقیق : : درویش » دار إحياء 
التراث العربي» بیروت ط۰۱ ۷ 1 . 

. بداية المحتهد : ابن رشد الحفید » مطبعة الاستقامت مصر د. ت د. ط‎ - ١ 

۲ البداية والنهاية : | إسماعيل بن كثير الدمشقي» ر تحقیق : آحمد عبد الوهاب فتیخ › دار 
الحدیث» القاهرة ط ۰۵ ۸۱٤۱۸‏ / ۸ م. 
إحياء الکتب العربية › ط ۱ القاهرة ۵۱۳۷۷/ ۸ م. 

٤‏ - البدیل الإسلامي : للفوائد الربوية المصر فيت د. عاشور عبد الجواد. دار النهضة العربية. 

۰ - البرق اللمّاع : فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجتماع» لابن قدامة المقدسی 1۳۰ه 
|عداد : عبدالله البارودي» دار الجنان» بیروت» ۰۱ ۵۱۰۲/ ۲۹ م. 

7 - بلغة السالك: لأقرب المسالك» أحمد الصاوي» تحقيق : : محمد عبد السلام شاهين» دار 
الکتب العلمية بیروت ط۰۱ ۵ ه ۱۹۹۵. 

۷ البناية : : شرح الهدایت وه نی اد ری دار الفكرء » بیروت » ط۲ 

۸ البیوع الشائعة: وأثر ضوابط المبيع على شرعیتها د. محمد توفیق رمضان البوطي» دار 

۱ الفکر» دمشق» ط٥»‏ ۵۱8۳۰/ ۲۰۰۹م. 


فهرس المراجع ٠‏ 5464 


ااا اا رت 


4 تاج العروس : من جواهر القاموس› محمد مرتضى الزبيدي» منشورات دار مكتبة الحياة» 
نزوت» لبتان؛ د ك بط ۱ 

۰ التاج المذهب : لأحكام المذهب. أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني» مكتبة اليمن» د. ت» 
د. ط . ۱ 

۱ - التاج والاکلیل : الموّاق» مطبوع بهامش مواهب الجلیل» تحقیق: زکریا عمران» دار عالم 
الکتب السعودية طبعة خاصت ۵۱۲۳/ ۳٠٠۲م‏ . 

۲ - تاريخ الجزائر الثقافي : (۸۱۳۷۳/ ۱۹۵6م) آبو القاسم سعد الله دار الغرب اللاسلامي 
بیروت» ط۱) ۸۱۱۸/ ۱۹۹۸م . 

“0 تبيين الحقائق : شرح كنز الدقائق» تاف : فخر الدین عثمان بن علي الزيلعي» دار المعرفت 
بیروت» ط۰۱ أعيدَ طبعه بالاوفست عن المطبعة الأميرية ببولاق» مصر ۳ د. 

6 - تحفة المحتاج : بشرح المنهاج» الهيتمي» دار الکتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱۶۱ه. 

هه تحفة الأحوذي: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري» دار الکتب العلمية 
پیروت » دك ۱ ۱ 

5 - تحفة الفقهاء : السمرقندي» تحقیق: محمد الكتاني» دار الفكر دمشق» د. ت د. ط . 

۷ التحقیق في أحاديث الخلاف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» أبو الفرج؛ 
تحقيق : سعد عبد الحميد محمد السعدني» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١.‏ ۱4۱۵ ه. 

۸ - تذكرة الحفاظ : الإمام أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي /5/اه» تصوير 
إحياء التراث العربي عن طبعة وزارة المعارف الحكومية بالهند» د. ت. 

٩‏ _ تلخیص الحبیر : أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني تحقیق : عبدالله هاشم 
العياني المدني» مدينة النشرء المدينة المنورة» د. ط» ۸۱۳۸4/ 2۱۹16 

۰ التفریع : آبو القاسم ابن الجلاب تحقیق: حسین الدهماني» دار الغرب الاسلامي» بیروت» 
۱ ۱۱۷ه/ ۵۱۹۹۷ . 


۱ - تقریب التهذیب : ابن حجر أحمد بن علي» دار الرشید» دمشق» ۰۱ ۱۹۸۱/۸۱6۰ 


O + ۸‏ ضوابط المال الوقوف 


لك 


۲ التکافل الاجتماعي في الرسلام : عبداللّه ناصح علوان» دار السلام , القاهرة د. ط› 


۰ ۱ ۱۹۸۹م. 
۳ التکافل الاجتماعي في الاسلام : الشيخ محمد أبو زهرة» مجمع البحوث الاسلامیة. ط ۲ 
۷۱ م. 


6 - تنقیح الفتاوی الحامدیة: محمد أمين الشهیر ب (ابن عابدین) دار المعرفة بیروتء 
د. ت. د. ط. ۱ 

۵ - تنقیح تحقيق أحاديث التعلیق: ابن عبد الهادي الحنبلي» تحقیق: أيمن صالح شعبان» دار 
الکتب العلميت یگ د. ط. ۱ ۱ 

1 - التتمية في الاسلام : إبراهيم العسل» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» پیروت» ط۱ 
۹۲ 

۷ - تهذیب الأسماء واللغات: الحافظ أبو زکریا محبي الدين يحيى بن شرف النووي ۱۷۹ هه 
طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر تصوير دار الکتب العلمية» بیروت د. ط» د. ت. 

۸ - الجامع لأحكام القرآن : آبو عبدالله تد آحمد الانصاري القرطبي» تحقیق : عرفان 
العشا وصدقي جمیل» دار الفكرء بیروت» د. طء ۸۱4۱6/ ۱۹۹۳م. 

٩‏ - جامع الاصول: في أحاديث الرسول. المبارك محمد بن أحمد بن الاثیر الجزري. دار 
الفکر» بیروت» تحقیق : د. الارناژوط ط ۰۲ ۱۹۸۳م . 

۰ - جامع الأمهات : جمال الدین ابن الحاجب المالكي (140-۵۷۰) ه. تحقیق : الأخضر 
الاخضري. دار اليمامة» دمشق وبیروت» ط۰۱ ۹ ه/ ۸ م. 

۱- جامع العلوم والحکم : ابن رجب الحنبلي» دار الخیر» دمشق» د. ت» د. ط . 

۲ - جواهر الرکلیل : صالح الازهري تحقیق الطیب الهوازلي» المکتبة العصرية بیروت 
طا ۵۱۲۱/ ۲۰۰۰م. ۱ 

۳ - الجواهر المضيئة : عبد القادر آبو الوفا» دار الرسالة» بیروت» ط۲ ۱۶۱۳ه. 

4 الجوهرة النيرة: محمد بن علي العبادي» المطبعة الخيرية» د. ت» د. ط. 


فهرس الراجع 68۰۱ 


سسا بنك 


۵- حاشية إعانة الطالبين : على حل ألفاظ المعین» عثمان شطا الدمياطي» تحقیق: محمد سالم 
هاشم» دار الکتب العلمية» بیروت » ط ۱ ١١٤١ھ/ ٥‏ م. 

- حاشية البجيرمي : على الخطيب» دار المعرفة بیروت » د. ط ۵۱۶۰۷/ ۷ م. 

۷- حاشية البيجوري : على شرح ابن القاسم» تحقیق : عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ ۵0 7/2 ٤م‏ . ۱ 

۸- حاشية الخرشي : على مختصر خلیل» آبو عبدالله محمد بن عبدالله الخرشی» دار الفکر» 
د. ت» د. ط. ۱ 

۹- حاشية الدسوقی : على الشرح الکبیر» محمد بن عرفة الدسوقی» دار الفکر» بیروت » طا 
۸ م. 

م حاشية الرشيدي: على نهاية المحتاج» مطبوع بهامش نهاية المحتاج للرملی» المكتبة 
الاسلامیة لصاحبها: رياض الشیخ» د. ت د. ط. 

۱ - حاشية الشبراملسي : على نهاية المحتاج» مطبوع بهامش نهاية المحتاج للرملى. المكتبة 
الاسلامیت لصاحبها: رياض الشيخ› د.ات د. ط. ۱ 

۲ - حاشية الشرواني : على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» ضبطه وصححه الشیخ عبد العزیز 
الخالدي» دار الکتب العلمية» بیروت ۰۱ ۰۱۹۹۲/۵۱۱ 
الخالدي» دار الکتب العلمیة» بیروت» ۱ ۵۱۶۱۲/ 1 م 

. حاشية العدوي: على الصعيدي العدوي › دار الفکر بيروت» د. ت. د. ط‎ - ٤ 

حاشیتا قليوبي وعمیرة: على تحفة المحتاج آحمد سلامة القلیوبی وأحمد البرلسي عميرة» 
دار احیاء الکتب العربية» د. ت» د. ط . 

- حاضر العالم الإسلامي : شکیب آرسلان؛ تألیف لوثر وسب ستووارد» دار الفكر» ط٤‏ 
7م نقله إلى العربية عجاج نویهض . 

۷ - الحاوي الكبير : الماوردي» تحقيق : على معوّض وعادل عبد الموجود دار الکتب 
العلمية» بیروت » ط ۱ ۱۶ 2۵۱/ 6 ۱ . 


o‏ ۱ ضوابط الال الوقوف 


یریس سر سس سس 


۸ - الحخجة: على أهل المدینت محمد بن الحسن الشيباني» تحقیق: مهدي الكيلاني» عالم 
الكتب» بیروت» د. طء ۸۱۳۸۹/ ۰۱۹۱۹ عن مطبعة المعارف الشرقية بالهند . 

۹ - الحركة الاسلامية : ومسألة التغییر» راشد الغنوشي» مركز دراسات الوحدة العربية» ط۱) 
۳ اه/ ۱۹۹۳م. 

۰ الحضارة الإسلامية: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» ۰۱ ۵۱۱۸/ 
۸م. ۱ ۱ 

۱ - الحق: ومدی سلطان الدولة في تقییده؛ الدکتور : فتحي الدريني» موسسة الرسالة» بیروت» 
ط ۲ ۱۹۷۷م. ۱ 

۲ - حکم الإسلام في شهادات الاستلمار : وصنادیق التوفیر وودائع البنوك» عبد الرحمن زعیتر» 
دار الحسن. د. ت. د. ط. 

4 حلية الأولياء: وطبقات الأصفياء. الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني ۳۰« 
تصوير عن مطبعة السعادة بمصر ۱۳۵۰/ 15م. 

6 - خاتم النبيين: محمد أبو زهرة المكتبة العصرية» صيداء بيروت» د. ت» د. ط. 

6 خزائن الكتب القديمة: في العراق» كوركيس عوّاد» دار الرائد العربي» بيروت» ط ۲ 
۰۲ عم 

45 الخلاصة: خلاصة تهذیب الکمال من آسماء الرجال» الحافظ صفي الدين أحمد بن عبدالله 
الخزرجي الأنصاري ۸۹۲۳ مطبعة الفجالة الجديدة بمصرء نشر مكتبة القاهرق د. ت» 
و 

۱ ۷ - دراسة في العمران الحضاري: (مدينة صيدا) من خلال وثائق محكمتها الشرعية» (مدينة 
صیدا) (۱۸۱۸ - 6۱۸۱۰ غسان منير سنوء الدار العريية للعلوم» بیروت ط۰۱ ۵۱4۰۸/ 
۸م. 

۸ - دراسات في الکتب والمکتبات الاسلامیة : (المكتبة المملوکیة) عبد اللطیف إبراهيم» 
القاهرة» ۸۱۳۸۲/ ۱۹0۲ د. ط . 


فهرس الراجع 8۰۳ 


لاس م ل ل ل تک سس سس سس سس تست 


4 - دراسات تاريخية في الملکية والوقف والجباية: ناصر الدین سعيدوني» دار الغرب 
الإسلامية» بیروت ط۰۱ ۸۱2۲۱ ۲۰۰۱م. ۱ 

۰ - دراسات في تاربخ التربية عند المسلمین : محمد منير سعد الدین» دار بیروت المحروسة 
بيروت ۰۱ ۱۹۹۸م . ۱ 

۱ - درر الحکام : شرح غرر الأحكام» محمد بن فرموزا (منلا خسرو)» دار إحياء الكتب العربية» 
E 3‏ ۱ 

۲ - الدرر الکامنة : في أعيان المئة الثامنة» شهاب الدین آحمد بن حجر العسقلاني ت۸۵۲ه» 
تحقیق : محمد سيد جاد المولی» دار الکتب الحديثة» القاهرت ۱۹۲۷. 

۳ - الدر المختار : شرح تنوير الأبصار» محمد الحصكفي دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ 
ط: ۸ م. 

5 - الدراية: في تخريج آحادیث الهدايق آحمد بن علي بن حجر العسقلاني آبو الفضل 
تحقیق : عبدالله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بیروت» د. ت. د. ط . 

دلیل الرفاق: على شمس الاتفاق» ماء العیثیین بن محمد بن فاضل بن مامين» 
ت178ه» تحقيق: أحمد يكن» طبع تحت إشراف اللجنة لنشر التراث الاسلامي بين 
المغرب والإمارات» صندوق: إحياء التراث الإسلامي (المغرب والامارات) د. ت» 
د. ط. ۱ ظ 

5 - دور الوقف : في المجتمعات الاسلامية المعاصرة د. محمد الأرناؤوط › دار الفکر 

دمشق طا ۲۰۰۰/۵۱2۲۱م. 

۷ - الديباج المذهب : في معرفة أعيان علماء المذهب» القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي 
ابن فرحون اليعمري» مصرء ط۰۱ ۱۳۱۵ه. 

۸ - الذخیرة: شهاب الدین القرافي» تحقیق : محمد بو خبزة دار الغرب الإسلامي» بیروت » 
طاء ۱۹۹6م. 

۹ الذيل على طبقات الحنابلة: الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ۸۷۳ - 15 ۷ه» 


۱ يعقرق غد الحو ی مکتبة العبیکان» الریاض ط ۱ ۵۱۶۲۵ / ۰۵ ۰ 


۹ ضوابط الال الوقوف 


<< ”سج 


۰ - الرّبا والقرض: في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة بالأوضاع الاقتصادية المعاصرة) 
۵ . عبد الهادي آبو سریع) كلية الشريعة والقانون» جامعة الازهر دار الاعتصام 2. ط» 
۵ م. ۱ 
- الریا : ومواجهة تحدیات العصر » د. لخديجة النبراوي» دار النهار» القاهرت ۸ م. 
۲ - رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة» شرحه وکتب حواشیه: طلال حرب. دار الکتب العلمية 
سروت » قاع 7 
۳ - رد المستار : على الدّر المختار» محمد آمین (ابن عابدین) تحقیق : محمد صبحي حلاق 
وعامر حسین» دار إحياء التراث العربی » بیروت» ط۰۱ ۸ م. 
۶ - رژية اجتهادیة: في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف» د. وهبة الزحیلی» دار المکتب» 
مشق» ط۰۱ ۸۱6۱۸/ ۸۱۹۹۷ 
۵ - روضة الطالبین : وعمدة المفتین » ابح يدن ا إشراف : زهير الشاویش» 
المکتب ۳ بیروت » ط ۰۲ ۵۱۰۵/ اف 
الإسلاي سروت » د. لت د . ط. 
۷ - الروض المربع : بشرح زاد المستقنم» منصور بن يونس البهوتي» تحقیق : محمد 
عبد الرحمن عوض» دار الكتاب العربي» بیروت؛ ط١ء‏ ۱6۰۵ه/ 0 
۱ - سبل السلام: : شرح بلوغ المرام. محمد بن إسماعيل اليمني الصنعاني» تحقيق 2 E‏ 
وإبراهيم الجمل». دار الکتاب العربي بیروت» ط۰۱ ۸ ه/ ۱۹۹۸ . ۱ 
۱۱۹ - سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد القزوینی » تحفیق : بشار معروف» دار الجیل» ببروت » 
ط١‏ ۸ ۹4۸م . 
۰ - سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني الازدي تحقيق : عزت عبيد الدعاس 
وعادل السید » دار أبن م بیروت » طا ۷م . 
۱۳۱ - سنن الترمذي: او عيسو بن و زوا تحفيق : مصطفی الذهبى» دار الحديث» القاهرة. 
طا ۹م . 
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7 - سنن الدارقطني : علي بن عمر الدارقطني على عليه : مجدي بن منصور دار الکتب 
له بیروت» ۰۱ ٩۱۹۹م‏ . 

۳ - السنن الکبری: أحمد بن الحسین بن علي البيهقي , دار المعرفة؛ بیروت» د. ت» د. ط. 

84 - سنن النسائي : بشرح السيوطي» تحقیق : مکتب تحقیق التراث الاسلامي» دار المعرفت 
بيروت» ط۰۲ ۱6۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 

۵ - السیاسات المالية: دورها وضوابطها في الاقتصاد الاسلامي» د. منذر القحف» دار الفکر 
المعاصر» بیروت» ۰۱ ۸۱۱۹/ ۱۹۹۹م. 

۰ - سیر أعلام النبلاء : الذهبي» تحقیق: شعيب آرناژوط. دار الرسالة» بیروت» ط۱) 
۵ 6۰ ۱ه. 

۷ - السیر الکبیر : ۳ ۲۲۲ الشيباني» تحقیق : محمد إسماعيل» دار الکتب العلمية» 
بیروت» ۰۱ ۱۶۱۷ ه. 

۸ - السیل الجزّار: المتدفق على حدائق الأزهار الشوكاني» تحقیق: محمد حلاق. دار ابن 
كثير» دمشق ۰۱ ۱۲۱ه. 

۹ - شجرة النور الرکية : العلامة محمد بن محمد مخلوف» تصویر بالااوفست عن الطبعة 
الاولی القاهرة ۱۳4 ه. 

۰ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب : عبد الحي ابن العماد الحنبلي» دار الفکر» طبعة 
القدسي القاهرق ۱۳۵۰ه. 

۱ - شرائع الاسلام: في متبائل الحلالوالحرام» جعفربن الحسن الهنلي(لمحقت: : المحلی) 
مؤسسة مطبوعات |سماعیلیان د. ت. د. ط . 

۲ - شرح البهجة: زکریا بن محمد بن زكريا الأنصاري» على البهجة لزين الدین الوردي؛ 
النطقة امه ۵: ت د. ط. 

۳ - شرح منح الجلیل : علیش» دار الفكرء بیروت» ط۱ د. ت. 

۶ - شرح سنن ابن ماجة : : عبد الرحمن بن أبي بكر آبو الفضل السيوطي تحقیق : عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات» حلب» ۰۲ 5٠5١ه/19145م.‏ 


شي + ضوابط الال الوقوف 


۳ - الشرح الصغير: محمد بن أحمد الدردیر» تحقيق : محمد عبد السلام شاهین» دار الکتب 
العلمية» بیروت» طا١ء‏ 6١5١ه/‏ 606م. 
نریم اکر من ادا دار الفكرء بیروت ط۰۱ ۱۹۹۸م. 
۷ - شرح معاني الآثار: أحمد بن سلامة الطحاوي» تحقیق: محمد زهري النجار» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۰۱ ۱۳۹۹ه. ۱ 
۳ - شرح النووي على صحیح مسلم : ان کی زیون داد إحياء التراث العربي» 
ط۰۲ ۸۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م. 
۹ - شرح منتهی الزرادات: المسمی (دقائق آولي النهی بشرح المنتهی) منصور بن يونس 
لبهوتي» تحقیق: عبدالله تركي» موسسة الرسالت ۱ ۸۱8۲۱/ ۲۰۰۰م. 
۰ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي: عبدالله الزركشي» مكتبة العبيكان» الرياض» 
توب تست ۳ 


الاسلاميت ۳ باكستان» ۷ھ . 

۲ - الشرکات في الشريعة الإسلامية : عبد العزیز الخیاط» موسسة الرسالة بیروت» طک 
۶6 ھ/ ٤1۹4م.‏ 

۳ - الشرکات: د. سميحة القليويي» دار النهضة العربية» طبع سنة ۱۹۸۳م. 

6 - الشركات : الشیخ : علي الخفیف» معهد الدراسات العربية» القاهرة» ۱۹۱۲م. 

6 - شركة المساهمة : في النظام السعودي. دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي» محمد صالح› 
۰۱ ٩۱۹4م.‏ 

٠‏ - شعب الإيمان : آبو بكر آحمد بن الحسن البيهقي» تحقیق: محمد السعید بسيوني زغلول 
دار الکتب العلمية» بیروت» ۰۱ ۱۱۰ه. 

۷ - شمس العرب تسطع على الغرب : زیغرید هونکیه. دار الآفاق الجديدة بيروت» ط۸) 
۳م 


فهرس الراجع 0۹¥ 


۸ - صحيح البخاري: تحقيق: د. مصطفى البغاء دار العلوم الإنسانية» دمشق» ۰۲ ١١٤٠ه/‏ 

۳ ظ 
- صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي 
دار إحياء التراث العربي» د. ت» د. ط . 

۰ - صناعة الكتاب المخطوط : نه ال مين د . خید الفتاح غنیمةه دار الفنون العلمية» 
الاسکندرية د. ط٬‏ 19945م. 

۵ الضوء اللامع : السخاوي» مكتبة القدسي» القاهرة» 701١ه»‏ د. ط . 

۲ - ضوابط المصلحة: في الشريعة الإسلامية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط4 ۸۱4۰۲/ ۱۹۸۲م. 

۳ - طبقات الحنابلة : القاضي آبو الحسین» محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي "۵۲ه» تحقیق : 
محمد حامد الفقي مطبعة مطبعة السنة المحمدية القاهرة ۸۵۱۳۷۱/ ۵۱۹۵۲ . 

- طبقات الحنفية : نی رت الرسالت ط ۷ ۱۱۳ه. 

۰۵ - الطبقات السنية: في تراجم الحنفية» تقي الدين بن عبد القادر التميمي الدار الغزي ۱۰۰۵ه 
تحقیق عبد الفتاح الحلو» طع امن الأعلى للشؤون الاسلامیة القاهرة ۱۳۹۰ه/ 
۰م 

5 - طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد قاضي شهبة» تحقیق: الحافظ عبد العليم خان» عالم 
الکتین» بیروت» ط۰۱ اع ۱۹۸۷م. 

۷ _ طبقات الشافعية الکبری : التاج السبکي» مصر» ۱۳۲ هه د. ط. 

۸ - طبقات الشافعية : الشیرازی» تحقیق : خلیل المیس» دار القلم بیروت» د. ت» د. ط. 

۹ - طبقات الشافعية : عبد الرحیم الاسنوي ۷۷۲ه» تحقیق كمال یوسف الحوت. دار الکتب 
العلمية» بیروت ۰۱ ۵۱۰۷/ ۵۱۹۸۷. 

۰ - الطبقات الکبری : آبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري ۲۳۰« طبع دار صادر» 
بيروت» لبنان» ۸۱۳۸۰/ ۱۹1۰م . 


000 ضوابط الال الوقوف 


١‏ - العدة: شرح العمدة في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: بهاء الدين عبد الرحمن بن 
إبراهيم المقدسي» شركة الرياض للنشر والتوزیع» ۰۱ ۵۱4۱۷/ 1997م. 
۲ - عمدة القاري: شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار إحياء 
التراث» بيروت» د. ت. د. ط. 
- فتاوى ابن تيمية : (الفتاوى الكبرى)» تقي الدين ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
قداث 5 E‏ 
- فتاوی ابن رشد : محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالکي ت ۵۲۰« تحقیق : المختار 
التليلي » دار الغرب الإسلامي» بیروت. ط۰۱ ۱۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 
٥°‏ - الفتاوی الإسلامية : محمد شلتوت. دار الشروق» ۱۲ ٤۱۹۸م‏ . 
١‏ - فتاوی الإمام النووي : المسمی (المتئورات وعیون المسائل المهمات) تحقیق : عبد القادر 
عطا د. ت. د. ط. 
۷ - فتاوی الرملي : شهاب الدین أحمد بن أحمد الرملي المکتبة الاسلامیف د. ت» د. ط. 
۸ - الفتاوی الهندية : المسماة (الفتاوی العالمکیریة) جماعة من علماء الهند» وبهامشه: فتاوی 
قاضيخان. الفرغاني» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۰۱ 8۱6۱۵/ ۱۹۹6م. 
۹ - فتح الباري:. بشرح صحیح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزیز عبدالله 
از ا بیروت» د. طء ۸۱4۱۱/ ۱۹۹۱م. 
۷ - فتح الرحیم: على فقه الإمام مالك محمد بن آحمد الشنقيطي» تحقيق : أحمد بن 
e‏ دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط۰۱ ١57١ه/‏ ۲۰۰۰م. 
۱ فتح العلي المالك : محمد عليش» دار المعرفت بيروت» د. ت» د. ط. 
۷ الفتح المبین : في طبقات الاصولیین» الشیخ عبدالله مصطفی المراغي ط ۰۲ بيروت» 
6 ۶ ۱۹۷ 
۳ - فتوحات الوهاب: بتوضیح شرح منهج الطلاب مختصر منهاج الطالبین للنووي» 
المعروف ب (حاشية الجمل)۰ سلیمان بن منصور العجيلي المصري الجمل دار الفكرء 


د. سا 6 ث. ط . 


فهرس الراجع 9۹ 


6 - الفروع : شمس الدین المقدسي» أبي عبدالله محمد بن مفلح» مراجعة: عبد الستار فراج؛ 
عالم الکتب» بیروت؛ ط4» ۸۱6۰۵/ ۱۹۸۵م. 

6 - فضل الکلاب: على كثير ممن لبس الثياب» آبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان» تحقیق: 
ابراهیم پوسف؛ دار الكتب المصرية القاهرة» د. ت» د. ط. 

۱۷۹ - الفقه الا سلامي المقارن: د. محمد فتحي الدريني» منشورات جامعة دمشق. ط ۰۷ 
۷ ۸۱/ ۱۹۹۸ . 

۷ - الفقه الإسلامي المقارن: د. حمزة حمزة» منشورات جامعة دمشق» د. ط. ۱۲۳ه/ 
لم ۱ 0 

۸ - الفقه الاسلامي وأدلته: د. وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق» ط5» ۱8۱۸ه. 

۹ - فقه الامام البخاري : د. محمد عبد القادر آبو فارسء دار الفرقان» عمان ‏ الأردن» ط۱) 
۰۹ ۱۹۸۹م. 

۰ - الفقه الحنفي وأدلته : آسعد الصاغرجي» دار الکلم الطیب» دمشق» ط۰۱ ۱۸۲۰ه. 

۱۸۱ - فقه الامام جعفر الصادق : محمد جواد مغنيّة» دار الجود بیروت» طء» ۱۰۲ه/ 
2۲ ۱ 

۲ - الفقه على المذاهب الخمسة: (الأربعة + الجعفریة)؛ محمد جواد مغنية» دار الجود» 
بيروت» ط ۰۷ ۱۶۰۲ه/ ۱۹۸۲م . 

۳ فقه الزكاة: د. بوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بیروت ۰۲۱ ۱۱۳ه/ ۱۹۹۳م . 

5 - فقه المعاوضات: د. أحمد الحجي الكردي» مطابع موسسة الوحدة منشورات جامعة 
دمشق ۱۹۸۲م. ۱ 

۵ - الفوائد البهية : اللكنوي الهندي» دار الارقم» بیروت» ۰۱ ۱۱۸ه. 

۲ - الفواکه العدیدة: في المسائل المفيدة. أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي» منشورات 

المکتب الاسلامي» دمشق» بإشراف: زهير الشاويش» طا ۱۳۸۰ھ 
۷ - القاموس المحيط: محمد الفيروز آبادي» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع» القاهرة. 


د. تب د. ط. 


لزه ۱ ضوابط الال الوقوف 


۱۸۸ - القانون التجاري : د. علي جمال الدين» دار النهضة العربية» ۱۹۹۰ د. ط. 

۹ - القانون التجاري المصري : د. ثروت عبد الرحيم» دار النهضة العربية» د. ط» ۱۹۸6م. 

۰ - القانون التجاري: د. أحمد محرز دار النهضة العربية» ۰۱ ۱۹۸۲/ ۱۹۸۷م . 

۱ - القرض المصرفي : دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي 
د. محمد علي محمد أحمد البناء درا الکتب العلمية بیروت؛ ط۰۱ ۵۱6۲۷/ ۲۰۰۱م. 

۲ - قضايا فقهية معاصرة: محمد برهان سنبهلي» دار القلم» دمشق. ط۱) ۱۹۸۸. 

۳ - قضايا فقهية معاصرة :)١(‏ د. محمد سعيد رمضان البوطي. الفارابي» دمشق. طه. 
٤م‏ 

۶ - قضايا فقهية معاصرة (۲): د. محمد سعيد رمضان البوطي» الفارابي» دمشقء ط١ء‏ 
6م. 

۵ - قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» د. ط» ۱۳۸۸ه/ 
۸ 

.۱۹۹۶/ 6 الكافي : ابن قدامة» تحقیق: سعید اللحام دار الفكر» بيروت» د. طء‎ ١ 

۷ - الکتاب المصنف : في الأحاديث والاثار» عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق : 
عامر العمري الاعظمي. الدار السلفية بومباي الهند د. ت» د. ط . ۱ 

۸ - کشف المخدرات: والریاض المزهرات» شرح آخصر المختصرات» عبد الرحمن البعلي 
5 ورات الو الت اف اهام تسس و ك5 اه 

۹ - كفاية الأخيار : في حل غاية الاختصار» الحصني» دار الكتب العلمية ومطبعة عیسی البابي ٠‏ 
الحلبي» د.ات. د .ظط 

۰ - الکنی والألقاب : تاليف الشیخ عباس اي مؤسسة الوفاء بیروت» ط ۲ء ۱6۰۳ه/ 
۳م . 

١‏ كنز العمال : في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين الهندي البرهان فوري» تحقيق : بكري 
حياني وصفوة السقاء منشورات مكتبة التراث الاسلامي» حلب» ط۱» ۱۳۹۷ه/ 
۷ طبع المطبعة العربية» حلب . 


فهرس الراجع ٥۱۱‏ 


۲ اللباب : في شرح الکتاب؛ عبد الغني الغنيمي الميداني» المکتبة العلمية» بيروت» ۱۹۹۳ 

۳ لسان العرب : جمال اللین بن مکرم بن منظور الافريقي المصري» دار صادر» بیروت 
طا ۱۹۹۷م. اا 

۰ ۲ - مبادی" القانون التحاري: دراسة مقارنة» د. زهير کریم» دار الثقافة» عمان» ۵۱۹۹۵. 

۵ المبادى" القانونية : للشركات التجارية» د. سميحة القليوبي» ود. أحمد حسان الغندور 
دار النهضة العربية» د. ت. د. ط. 

5 المبسوط: شمس الأئمة السرخسي» دار المعرفة» بیروت» د. طء 05٠5١ه/1185م.‏ 

۷ - مجمع الأنهر: شرح ملتقى الأبحرء داماد أفندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
و تام داد ۱ ۱ 

۸ - مجمع الزوائد: ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفکر» بیروت» 
د. طء ۱۶۱۲ه. ۱ 

۹ - المجموع : شرح المهذب. النووي والتکملة بقلم : بخیت المطيعي مكتبة الژرشاد. 
جدة السعوديت د. ت» د. ط. 

۰ - محاضرات في الوقف : محمد أبو زهرت دار الفکر العربي» القاهرق ط ۰۲ ۱۳۹۱ه/ 
۱ م. ۱ 

۱ - المحلی : بالآثار» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» دار الفكر» د. ت» د. ط . 

۲ - مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مطبعة الهندء د. ت» د. ط. 

۳ - مختصر تفسير ابن کثیر : إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق : محمد علي الصابوني» 

< دار الفكرء بیروت» د. ت» د. ط. 

6 - مختصر مباحث الوقف : محمد زيد الأبياني بك» مدرس الشريعة الاسلامية بمدرسة 

الحقوق الخديوية» مطبعة البوسفو بشارع عبد العزیز بمصرء ط۰۱ ۸۱۳۳۳/ ۱۹۱۶م. 

65 المدخل الفقهي : القواعد الكلية» والمؤيدات الشرعية» د. أحمد الحجي الكردي» 


منشورات : جامعة دمشق » طلاء ١‏ ه/ ١١٠١آم.‏ 


اه ضوابط امال الوقوف 


5 المدونة الكبرى: مالك بن أنس الاصبحي. رواية سحنون التنوخي» تحقيق: أحمد 
عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱) 416١ه/‏ 1994م. ٠‏ 

۷ - المستدرك: على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: يوسف المرعشلي دار 
المعرفت بيروت» د. ت» د. ط. 

۸ - مسند الإمام أحمد بن حنبل : تحقيق : شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ ١47١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 

۹ - مسند الدارمي : المعروف ب: (سنن الدارمي) عبدالله بن بهرام الدارمي» تحقيق: حسين 
الداراني» دار المغني» الریاض» ودار ابن حزم بیروت» ط۰۱ ۱6۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 

۰ . مشكلة الفقر : وکیف عالجها الإسلام» د. یوسف القرضاوي موسسة الرسالة» بیروت 
طا ۵۱8۱6/ ۱۹۹6م. 

۱ مطالب أولي النهى: في شرح غاية المنتهى» مصطفی بن سعد بن عبدة الرحيباني» المکتب 
الر سلامي» دانع د. ط. 

۲ - معالم الریمان: في معرفة آهل القیروان» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي 
الدباغ ت۹1 ه؛ علق عليه: عیسی التوخي؛ تحقیق: محمد ماضورء تونس المکتبة 
العتيقة» د. طء ۱۹۸۷م. ۱ 

۳ المعاملات المالية المعاصرة: في ميزان الفقه الاسلامي» د. علي أحمد السالوس؛ دار 
الاعتصام ط۰۳ ۱۹۹۲م. 

۶ المعاملات المالية المعاصرة: في الفقه الإسلامي. د. محمد عثمان شبیر. دار النفائس» 
الاردن ط۰۳ 1999م. ظ ظ 

۵ - المعاملات المصرفية : ورأي الاسلام فيهاء د. محمد عبدالله العربي» مجمع البحوث 
الإسلامية» د. طء ۱۹۷۲م. 

۹ - المعتمد : في فقه الامام أحمد بن حنبل» جمع نيل المآرب للشيباني ومنار السبیل لابن 
ضویّان أعدّه: علي سلطة جي ومحمد وهبي سلیمان؛ تدقیق : محمد الارناژوط دار 
الخير» دمشق» طا ۸۱6۱۱/ ۱۹۹۱م. 


فهرس المراجع o۱۳‏ 


۷ - معجم الأدباء: ياقوت بن عبدالله الحموي» ت1۲۹ه؛ راجعته: وزارة المعارف العمومية؛ 
الطبعة الأخيرة» منقحة ومضبوطة وفيها زيادات» القاهرة» مطبوعات دار المأمون» مكتبة 
عیسی البابي الحلبي» 01 17١ه/‏ ۱۹۳۸م . 

۸ - المعجم الاقتصادي الإسلامي : د. أحمد الشرباصي» دار الجيل» ۸۱8۰۱/ 1941م. 

64 معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي» ت575ه» تحقيق: أمين الخانجي؛ مطبعة 
السعادة» القاهرة» ۸۱۳۲۶/ ۰۱۹۱۱ ظ 

- معجم المؤلفين: عمر رضا کحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 5١5١ه/‏ 1997م. 

۱ - المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وغيره» المكتبة العلمية» طهران د. ت» د. ط. 

1 المفني : عبدالله بن قدامة» تحقيق: تركي» دار هجرء القاهرة» ط۰۱ 1186 م. 

۳ - المغني عن حمل الأسفار : في تخريج ما في الإحياء من آخبار» زين الدين عبد الرحيم 
العراقي» تحقیق : صدقي جمیل» دار الفکر» بيروت» د. طء 5415١ه/‏ ۰۸۱۹۹۵ 

- مغني المحتاج: إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» تحقيق : علي محمد 
معوض » زهادل بق ا دار الكتب العلمية» بیروت» ۰۱ 6١51١ه/‏ 1995م. 

۰ - مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي : محمد بن علي القري» دار حافظ؛ ط۰۳ ۵۱۱۹/ 
6ام. 

5 المقدمات الممهدات : محمد بن رشد القرطبي» ت۵۲۰ه۰ تحقيق : سعيد عراب » دار 
الغرب الاسلامي؛ بيروت» د. طء 508١ه/‏ 19848م. 

۷ - المقنع : في فقه الإمام أحمد بن حنبل» موفق الدين بن قدامة المقدسي دار الكتب العلمية: 
بیروت. لبنان» د. ت» د. ط. 

۸ المقنع : شرح مختصر الخرقي؛ الحسن بن عبدالله بن البنا ۸۵8۷۱-۳۹۲ تحقیق 
عبد العزیز البعيمي» مکتبة الرشد. الریاض ط ۰۲ ۱۱۵ه/ ۰۵۱۹۹۶ 

۹ - المکتبات في ال سلام : محمد ماهر حمادة» موسسة الرسالت بیروت» ط۰ ۰۵۱۹۹6 

۰ ملتقى الأبحر: تألیف : إبراهيم بن محمد الحلبي» ت۹۵۲ه. تحقیق : وهبي سلیمان 
غاوجي» موسسة الرسالة» بيروت» ط۰۱ ۸۱6۰۹/ ۱۹۸۹م. 


۱ - منتهی الإرادات: الفتوحي» مؤمسة الرسالت ۰۱ ۱4۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 

5 منح الجلیل : شرح مختصر خلیل» محمد علیش» دار الفكرء بیروت» ط۰۱ ۱۹۸6م. 

۳ - منحة الخالق: على البحر الرائق» ابن عابدين» مطبوع بهامش البحر الراتق» دار المعرفةه 
بیروت ط ۳ ۳ ه/ ۱۹۹۳ . 

6 من روائع حضارتنا: مصطفی السباعي» المکتب الاسلامي بیروت طه» ۱8۰۷ه/ 
۷« ۱ 

۰0 - المنهاج القویم : ابن حجر الهيتمي» مؤسسة علوم القرآن» دمشق 

5 - المهذب : في فقه الامام الشافعي» أبو (سحاق الشيرازي» تحقیق: د. محمد الزحيلي 
دار القلم» دمشق والدیار الشامية» بيروت» ط۰۱ ۱۹۹۲م. 

۷ - مواهب الجلیل : محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب تحقیق: زکریا 
عمرات دار عالم الکتب السعوديت طبعة خاصة ۱۲۳ه/ تاد 

۸ الموطأ: تألیف: : مالك بن آنس» آبو عبدالله الاصبحي ای نقتا دار 
القلم» دمشق طا ۸۱6۱۳ ۱۹۹۱ 

۹ الموافقات: في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي» شرح وعناية: عبدالله درّازء 
فهرست : عبد السلام محمد» دار الکتب العلمية بیروت» ۰۱ ١١5١ه/‏ ۲۱« 

۰ - ميزان الاعتدال : في نقد الرجال» الحافظ المورخ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي 48 /اهء تحقيق علي محمد البجادي» طبع عيسى البابي الحلبي بمصرء ط۱ 
۲ ۱۹۱۳ م. 

١‏ - المیسر: في الفقه الاسلامي نخبة من أساتذة قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرت 
بحث: د. عبد العزیز محمد عزام (رأي الفقه في بعض الشرکات المستحدثة) مطبعة 
اند الأزهرء د. طء ۱۹۹۸. 

۲ نصب الراية: جمال الدين الزيلعي» تحقية تحقیق: أيمن شعبان» دار الحديث» القاهرة» ط۱ 
۵ ۱۹40م . 


فهرس المراجع هزه 

سس سس سس 

۳ - نظام الوقف في تشريعاته المتعددة: في أحكام الوقف. المستشار: عبد الفتاح إبراهيم 
بهنسي » رئيس محكمة الاستئناف» مع المذکرات الإيضاحية لتلك التشریعات» مطبعة 
ومكتبة الإشعاع القانونية الإسكندرية» مصرء د. ت» د. ط. 

6 نظرية الأجور: في الفقه الإسلامي» دراسة تحليلية مبتكرة لفقه المعاملات المالية» 
د. . أحمد حسن» دار اقرأء سورية» دمشق» ۰۱ 15717اه/ 7١٠1م.‏ 

00 - نظريات التنمية السياسية المعاصرة : نع يجيا وت المعهد العالي للفکر الاسلامي» 
فرجينياء ط۰۱ ۲١٤۱ھ/‏ ۱۹۹۲م . 

۲ - النظم الاسلامية : : صبحي الصالح دار العلم للملایین؛ بیروت»› ط5» ۱۹۸۲م . 

۷ - النظم المستعذب : : ابن بطال الركبي» مطبوع بهامش المهذب للشيرازي» مطبعة البابي 
الحلبي مصر د.ا تء د. ط. 

۸ - نفح الطیب : من غصن الأندلس الرطیب» آحمد بن محمد المقری»» ت۱۰۱ه؛ 
تحقيق : إحسان عباس» دار صادرء ور ۸ م . 

۹ - النهاية في غريب الحديث : المبارك بن محمد الجزري دار الفكرء بيروت» ط۳ 
٩ ۹‏ ۱۹۷م. 

۰ - النهاية في مجرد الفقه والفتاوی: آبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي: ۳۸۵- 
هه دار الکتاب العربي؛ بیروت» ط۲) ۸۱6۰۰/ ۰۱۹۸۰ 

۱ - الهداية : شرح بداية المبتدي» برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني؛ تحقیق : محمد 

تامر وحافظ حافظ دار السلام القاهرت طا ۲۰۰۰م) ودار الکتب العلمية» بيروت» 

ط ۱ ١٠5١ه/‏ ۱۹۹۰م. 

۲ ورقات جزائرية : ناصر الدین سعيدوني» دار الغرب ال سلامي» بیروت» طا ۵۲۰۰۰. 

۳ - ورقة عمل عن الوقف في العراق : في إدارة وتثمير ممتلکات الأوقاف» عدنان نادر 
عبد القادر» تحریر : حسن عبدالله الأمين» المعهد الاسلامي للبحوث والتدریب» جدة» 
۰6ص 


2۱۹ ضوابط الال الوقوف 


5 - الوسیط : في المذهب» محمد الغزالي آبو حامد» تحقیق: محمد تامر وأحمد إبراهيم. 
دار السلام النورية» مصرء ۰۱ ۵۱6۱۷/ ۱۹۹۷م. 

° - الوصایا والوقف : في الفقه الاسلامي» د. وهبة الزحيلي» دار الفکر دمشق ۰۲ 
۸ ۲۰۰۱۷م. 

5 الوصايا والوقف: والمواريث في الشريعة الإسلاميةء عبد الودود السريني» دار النهضة ‏ 
العربية» بیروت» د. طء 7١5١ه/‏ 1997م. 

۷ - الوصایا والوقف : : فيالفقهالاسلامي» محمد كال ادن [مم» ال المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت ۰۱ ۵۱6۱۳/ ۱۹۹۹م. 

۸ .م وفیات الأعيان: ابن خلکان» مصر» ۱۳۱۰ هه د. ط . 

۹ - الوقف الر سلامي : تطوره» إدارته» تنمیته» د. منذر قحف. دار الفکر دمشق» ط١‏ 
۱ ۰ م. 

۰ - الوقف الإسلامي : أحمد الريسوني منشورات المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافةء 
إيسيسكوء د. طء ۲۰۰۱م. ۱ 

۱ - الوقف : ودوره في المجتمع الاسلامي المعاصر د. سلیم هاني منصورء مؤسسة الرسالةه 
ناشرون» بیروت» ط۰۱ ۵ ۰۰۶۵ م. 

۲ - الوقف وبنية المکتبة العربية: د. يحيى محمد بن جنيد الساعاتي» مركز الملك الفیصل 
للبحوث والدراسات الاسلامیق ۰۱ ۸۱6۰۸/ ۱۹۸۸م. 

۳ - الوقف : عبد الجلیل عشوب. دار الآفاق العربيةء القاهرق ط۱) ۸۱۲۰/ ۲۰۰۰م. 

4 الوقف الخيري: بين الامس والیوم» الشیخ: صالح الحصین. الرئیس العام لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي» د. دار للنشر . 

۵۰ - الوقف في الفکر السلامي : محمد بن عبد العزیز بن عبداله» وزارة الأوقاف والشوون 
الاسلامية المغرب د. ط ۱۹۹1م. 

۲ - الوقف ودوره: في تنمية المجتمع ال سلامي» محمد الدسوقي» وزارة الأوقاف والمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» العدد ۰16 القاهرة» د. ط ۲۰۰۰م. 


فهرس المراجع ٠‏ 0۱% 


با سس سس سس سس سح 


ب - الدوریات والمجلات والموسوعات والندوات : 

۷ - سلسلة کتاب الرياض» الرياض» العدد ۰۳۹ ۰۸۱۹۹۷ مؤسسة اليمامة . 

۸ - سلسة قضایا إسلامية» العدد ۰۸٩‏ القاهرت» رجب ۱8۲۳ ه» سبتمبر ۲۰۰۲م. 

۹ - سلسلة تاريخ المصریین» العدد 46۲ ۱۹۹۱ الهيئة العامة للکتاب . 

6 سلسلة آعلام العرب» العدد ۰۲۹ 1955م. ٠‏ 

۱- مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» عدد ۲۳۰ (۹/ ۱۹۸۹). 

۲ - مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» العدد ۲۷6 (۱۲/ ۲۰۰۱). 

۳ - مجلة كلية الآداب» جامعة الأزهر» مج۰۲ دیسمبر ۱۹۵۸م. 

۶ - مجلة الاقتصاد الاسلامي العدد ۲۶۱ (2۲۰۰۱). 

6 مجلة الاقتصاد الاسلامي» دبي» العدد ۲6 (۲۰۰۰م). 

5 - مجلة الاقتصاد الاسلامي؛ دبي» العدد ۱۷۲ (۱۹۹۵). 

۷ - مجلة الاقتصاد الاسلامي» دبي» العدد ۱۵۵ (۱۹۹2). 

۸ مجلة أوقاف الأمانة العامة للأوقاف» الکویت العدد ۱ (۲۰۰۱/۱). 

۹ المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية» العدد ٩‏ - ۰۱۰ (۱۹۹6ع). 

۰ - مجلة مجمع الفقه الاسلامي منظمة المژتمر الاسلامي, الدورة الرابعف العدد الرابع» 
جدة» ۸ ه/ ۱۹۹۸ . 

۱ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس» الجزء الثالث» جدق /۸۱6۰٩‏ ۹۸۸٠م‏ . 

۲ - ندوة مکانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد» مكة (۱۸ ۱۹ شوال ۱6۲۰ه). ۱ 

۲۳ - ندوة موسسات الأوقاف في العالم العربي الاسلامي معهد البحوث والدراسات العربيق 
بغداد» ۱۹۸۳م . 

5 ندوة إحياء الوقف في الدول الإسلاميةء ا ا ال من وا ۹ مارو 


. (AA 


۱۸ 5 ضوابط الال الوقوف ‏ 


606 نلوة السياسة الا قتصادية في إطار النظام الإسلامي 7١-1١5(‏ مایو 0 المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب» جدة» ط۱ ۱۹۹۷م. تحرير منذر قحف 

“١‏ - ندوة أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم اي ا 
الإسلامية (مؤسسة آل البيت ‏ لندن ۱۹۹۷م). 

/1- نو نا ارقت اراج المي في وان ارين - مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت ط۰۱ ۲۰۰۳م . 

۸ - الندوة الفقهية العاشرة لمجمع الفقه الاسلامي في الهند عام ۱۹۹۷م. دار الکتب العلميةه 
بیروت ط۱ ۲۰۰۱م. 

۹ - ندوة (نحو دور تنموي للوقف) ۱- ۵/۳/ ۳ وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیت 
الکویت . 

۰ جريدة القبس الكويتية تاريخ ۵/۱/ ۲۰۰۷. 

۱ - الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية في الکویت» طباعة ذات السلاسل» 
الکویت» ط ۰۲ ۱۹۸۳/۸۱6۰ 


000 


= 
2 


أهداف الدراسة 


(حقيقة الوقف وبيان أهميته) 
« المبحث الأول (حقيقة الوقف): تعريف الوقف وبيان مشروعيته وصفته وأركانه 
المطلب الأول : تعريف الوقف 
المطلب الثاني : مشروعية الوقف 
المطلب الثالت : صفة الوقف وأركانه وملکیته 


* المبحث الثانی : آهمية الوقف ودوره وما آل إليه في الوقت الحاضر 


تمهید : الوقف عبر التاريخ O‏ 


المطلب الأول: أهمية الوقف ودوره 
المطلب الثاني : مشكلات الوقف وما آل إليه في الوقت الحاضر 


فكو الوه هق له ما نه ع هاف 4 قا شه DE LO‏ وا ها مه اه E O‏ فس واح م و اع ف ع سنا 


a‏ أن شد فاق هق اق a‏ نر DEE EY‏ سارها هه أله 18 E‏ رف ا سارها هر فل 8 18 E E‏ رقا و ريه 


O لوه اه‎ O و و و هم اقيق ل و ام و و اه لوا" واد و د له‎ oO 


مه هه و ها و ۰ 


وى اق و رم هه اه هه ات و واه و CL‏ ها بوه هاه هد 


م و و ها عا اه هم و و ۰ 


مي a‏ يدق أن اموي a‏ وا رهق اها اغارف اف STO TASE‏ ارقو سارف قل ی 


ما ف الا اد لس ا د ع قا ل اه و و ا ما هه هه اه E‏ ها اه هه هجو لمم اا کرو 


ومني لا قف م ألم هوا تمن واه عدساة نقد مواقا ئها لمن هارع وهات ها وه O E‏ ل 


الاو و ae‏ هق" شامق ها قا فرك وا لود e‏ اوبات و فو امس فوشا o RAR‏ م افده عام E O‏ لالع عط E O TD‏ 


انوك نلو ور هاه به حل اش د مر ماو هر مه مه له و اش ع O‏ لود اها لاف ره هه هک ۱ 0 


+ و و و * 


+. و و‎ ٠ 


وم ۰ ۰ ۰ 


۵ وه م ۰ ۰ 


cea 


3 


۷ 


ضوابط الال الو قوف 


of 
المو ضوع اة‎ 
ضابط «مالية الوقوف»‎ 

۳ الأول: حقيقة المال وبيان أقسامه ا‎ ۳۳ ٠ 
۱۳ 0 ....... المطلب الأول : مفهوم المال لغة واصطلاحاً‎ 
NE و‎ E المطلب الثاني : آقسام المال‎ 
المطلب الثالث: مصدر مالية الأشياء عند الفقهاء ی ها‎ 

* المبحث الثاني : وقف المنافع ا ا ا ۱۷۱ 
المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في وقف المنافع و ۱ 
المطلب الثاني : التطبیقات المعاصرة في وفف المنافع 0 ی VN‏ 

* المبحث الثالث: وقف ما لیس بمتقوم شرعاً ..... ال E‏ 
المطلب الاول : وقف آلات اللهو (المعازف والمزامیر وغیرها) ا ۱۸ 
المطلب الثاني : وقف الكلب (وما يلحق به) ....... 52200 سس E‏ 
المطلب الثالث: وقف السندات وشهادات الاستثمار ل A‏ 

* المبحث الرابع : خلاصة أقوال الفقهاء في ضابط المالية E cen‏ 
المطلب الأول: آقوال الفقهاء E‏ 
المطلب الثاني : المناقشة والترجيح ب O‏ ۱۳۵ 

ران 
ضابط التأبيد أو الانتفاع بالموقوف مع بقاء العين) 

* المبحث الأول: وقف العقار ا اا اا ۱ ۵ 
مدخل : مفهوم العقار ANCOR Ae E‏ ۱۵۰ 
المطلب الاول : آراء الفقهاء في وقف العقار ۵ 


فهرس المحتويات o۲۱‏ 

الموضوع الصفحة 

0010111111 1 111111 المطلب الثاني: أدلتهم‎ ٠ 
نما‎ e ea المطلب الثالث: ما یدخل مع الأرض في الوقف‎ 

* المبحث الثاني : (وقف المنقول) E O‏ 
المطلب الأول: وقف النقود RE‏ 
المطلب الثاني : وقف نماذج من المنقولات التي قد ينتفع بها باستهلاکها 000 EE‏ 
المطلب الثالث: وقف الحيوانات 1 1 1 1 1 1 12 IAG‏ ۲۳۵ 
المطلب الرابع: وقف لیهست تن گنه ۲۷۲ 

* المبحث الثالث: خلاصة أقوال الفقهاء في (ضابط التأبيد في الموقوف) ين 

رورت 
ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة) 

* المبحث الاول: الوقف حال الخیار ۳۲۱ 
المطلب الأول: ملكية المبيع و الثمن حال الخيار ا 
المطلب الثاني : الوقف حال الخيار OG‏ ااال 
المطلب الثالث: الترجيح as‏ ل ۳۱۱ 

# المبحث الثاني : وقف المستأجر ل ۱۳ 
المطلب الأول: وقف المستأجر من قبل المؤجر انزنزكدزدكدكد 0 ۳۲۲ 
المطلب الثاني: وقف المستأجر من قبل المستأجر ی ۳ 
المطلب الثالث : المناقشة والترجیح مس سس ۲۷ 

* المبحث الثالث : وقف آراضي الحؤز ی ۲ 

* المبحث الرابع : وقف الحر نفسه 0 1 E O‏ 

# المبحث الخامس : وقف المرهون 1 1 1 1 1 ا ۱۳۵۲ 


o۲‏ ضوابط الال الوقوف 


الموضوع الصفحة 
# المبحث السادس : وقف الإقطاعات 8 ا ۱۳9۲ 
# المبحث السابع : وقف الإرصاد 11111118 ی ی 0 ۱95 
# المبحث الثامن : وقف ملك الغير 78 VY ....... E‏ 
المطلب الأول: وقف الفضولي مال غيره ۱۳۳ ا ۳۷۳ 
المطلب الثاني : 5 الغاصب للمغصوب 9 ۳۷۰ 
المطلب الثالث : وقف المستحق ا 
* المبحث التاسع : فروع أخرى تتعلق بملكية الموقوف للواقف ملكية تامة ا FAY‏ 
المطلب الأول: وقف الشيء قبل قبضه 0 156 AE‏ 
المطلب الثاني : وقف ما كان ثمنه دما أو خنزيراً .... اا فنا 
المطلب الثالث: وقف مال المرقةٌ .سس مر 
المطلب الرابع : وقف من عليه دين (حال الصحة أو المرض) ل FAV‏ 


# المبحث العاشر : خلاصة أقوال الفقهاء حول الأخذ بضابط [ملكية الموقوف للواقف 
ملكية تامة] ۳۹۱ 


9 ۰ هم و اهاوه هوه وها هاه اواو ما وه 


الات 


ضابط «قابلية الموقوف أو عدم قابليته للإفراز) 


* المبحث الأول: وقف المشاع اكك 0000000 PAV ss.‏ 
تمهيد: مفهوم المشاع RD‏ ا EAE‏ 
المطلب الأول: وقف المشاع الذي يقبل القسمة 1 0 ااا ا 
المطلب الثاني : وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة ET A‏ 
المطلب الثالث : تطبیقات تتعلق بوقف المشاع .... . 1 


المطلب الرابع : أولا : الشيوع الطارى؟ والمقارن SRE‏ عاد EE MOORS‏ 


س المحتويات o‏ 
الموضوع الصفحة 
ثانياً: قسمة المشاع الموقوف aaa‏ الا 
« المبحث الثاني : وقف ما لا يقبل نقل الملكية بالبيع ونحوه CEN aa ee‏ 
« المبحث الثالث : وقف ما في الذمة منفرداً E O eae‏ 
* المبحث الرابع : وقف الحصص والأسهم في الشركات O a‏ 
المطلب الأول: وقف الحصص 0 0 O SOE‏ 
المطلب الثاني : وقف الأسهم في الشركات 0 O a‏ 
« المبحث الخامس : خلاصة آقوال الفقهاء في ضابط (قابلية الموقوف أو عدم قابليته 
للافراز) 1۳| ٩‏ 
« خاتمة ل 
النتائج والتوصيات يي 5 
او ایا دا اقفر ری ا 1۹4 
انياً: آراء الفقهاء في أهم الضوابط للموقوف 52700 OE aE‏ 
الثاً: بعض التوصيات O a‏ ۲۱ 
الف رس س الوا 
فهرس الایات O‏ ل ا ب م ل رقم 
فهرس الأحاديث والاثار oa‏ ل ا E‏ 
فهرس الاعلام المترجمة 1 0 A‏ 
فهرس المفردات الغريبة د1-1 32د 12د د 01132 2۳ 
فهرس المراجع O‏ ع 
40 


أ الكتب العامة والتخصصية ا ا ا اا O O‏ 


ضوابط الال الوقوف 


5 6۲ 
الموضوع الصفحة 
ب ‏ الدوریات والمجلات والموسوعات والندوات ی la‏ ۶۱۱۱ 
فهرس المحتویات rl O‏ 0 68۱۹ 


